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الابحاث مرتبة وفق اعتبارات فنية بحنة لا علاقة لها بقيمة 


البحث العلمية ولايمكانة الباحث ٠٠‏ 


أهداف المجلة وقواعد النشر 


مجلة كلية الشريعة والقانون حولية محكّمة متخصصة تصدرها كلية الشريعة والقانون 

بجامعة الإمارات العربية المتحدة, وتهدف إلى : 

١‏ - نشر البحوث المبتكرة والتي يعدها الملدتخصصون في مجالي الشريعة والقانون من أجل 
إثراء البحث العلمي في هذين المجالين, مع إتاحة فرص النشر والنمو العلمي لأعضاء هيئة 
التدريس بالكلية. 

؟ - توطيد الصلات العلمية والفكرية بين كلية الشريعة والقانون في جامعة الإمارات العربية 
الملتحدة ونظائرها في الجامعات الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية . 

"ا - معالجة القضايا الإنسانية المعاصرة في إطار الشريعة والقانون. سيما مايختص منها 
بدولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج: والعالم العربي والإسلامي . 

4 - متابعة ورصد اتجاهات الحركة العلمية في نطاق الشريعة والقانون عن طريق التعريف 
بالكتب والترجمات الحديثئة في مجالي الشريعة والقانون» والرسائل الجامعية التي تقدم 
للجامعات الخليجية والعربية والإسلامية والعالمية, والموتمرات, والندوات العلمية التي 
تتناول قضايا الإنسان وبيئته في المجالين المذكورين, بالإضافة إلى أخبار التراث الفكري 
الإسلامي والعربي والفتاوى الشرعية والقانونية. 

© - إتاحة فرص التبادل العلمي مع المجلات العلمية الممائلة التي تصدرها الكليات ال مناظرة 
في الجامعات الأخرى على مستوى العالم ٠‏ 


الإسلامي والقانون بفروعهماء والمتسمة بالعمق والإثراء المعرفي . 


" - تقبل البحوث باللغة العربية أوالإنجليزية أو الفرنسية, على أن يتراوح حجم البحث بين 
خمسة آلاف وعشرة آلاف كلمة؛ 5-15" ) صفحة من النوع العاديء عدا المراجع 


أن 


والأشكال والصور والملاحق. 

* - يجب ألا يكون البحث جزءاً من رسالة الدكتوراه أو الماجستير التي أعدها الباحث؛ وألا 
يكون قد سبق نشره على أي نحو كان أو إرساله للنشر في مجلة أخرى ويثبت ذلك بإقرار 
كتابي يمهره الباحث بتوقيعه. 

- ضرورة اتباع الأصول العلمية من حيث الإحاطة والاستقصاء. والحواشي والمصادر 
والمراجع؛ إلى غير ذلك من القواعد المرعية في البحوث العلمية؛ مع مراعاة أن تكون مراجع 


وهوامش كل صفحة أسفلها . 
١‏ - يجب أن يراعى في البحوث المتضمنة لنصوص شرعية ضبطها بالشكل مع الدقة في 
الكتابة. 


/ - أن يكون البخث خالياً من الأخطاء اللغوية والنحوية, مع مراعاة الترقيم المتعارف عليه 
في الأسلوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط . 
6 - أن يكون البحث مرقوماً على الآلة الكاتبة؛ أو بالحاسوب, أو مكتوباً بخط واضح, وقوه 


0 0 32 ٠. ٠ 
يرفق البحث بنبذة موجزة عن معده, تعرف به وبسجله العلمي, وابرز ابحاثه ومؤلفاته‎ -89 


العلمية . 
٠‏ - يتم عرض البحث - على نحو سري - على محَكّمَينَ من الذين يقع عليهم اختيار هيئة 
تحرير المجلة . 


-١‏ يخطر أصحاب البحوث بالقرار حول صلاحيتها للنشر أو عدمه خلال مدة لاتتجاوز 
الشهرين ٠‏ 

؟ - تعد الأقسام العلمية لائحةالمحكمين الداخليين والخارجيين وتعتمدها لجنة المجلة, 
وتصرف المكافآت وفقا للقواعد المعمول بها في الجامعة . 

١١‏ - يراعى في أولوية النشر مايلي : أ - الأبحاث المعدة من قبّل أعضاء هيئة التدريس 
بكلية الشريعة والقانون بجافعة الآمارات الحربية المتضدة ب - تاريخ وصول البحث 
لرئيس هيئة تحرير المجلة ٠‏ جه - تنويع الأبحاث موضوعاً وأشخاصاً . 


٠١ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


خلال مدة وجيزة لا تتجاوز ربع قرن من الزمان استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة, 
بقيادة رئيسها صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان واخوانه حكام الإمارات؛ أن 
تقيم مؤسساتها الاتحادية, وأن تبني منظومتها التشريعية؛ على أحدث ما وصلت إليه الدول 
العريقة في نظمها المعاصرة في حياتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية . 


ويكفي للاحاطة بحجم هذا الإنجاز الإشارة إلى التشريعات الاتحادية الرئيسية التي 
صدرت ودخلت حيز التنفيذ خلال هذه الفترة. كقانون العمل الاتحادي الصادر سنة 2١9/8٠‏ 
وقانون المحاماة الصادر سنة. ١94‏ ثم ,١144.‏ وقانون الوكالات التجارية الصادر سنة 21941١‏ 
وقانون التجارة البحرية الصادر سنة ,١94١‏ وقانون الشركات التجارية الصادر سنة ,١9/5‏ 
وقانون المعاملات المدنية الصادر سنة .١446‏ وقانون العقوبات الصادر سنة ل941١:‏ وقانون 
الإجراءات المدنية الصادر سئة ؟1993١,‏ وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر 
سنة 19917: وقانون حماية المصنفات الفكرية وحقوق الْوْلفْ الصادر سنة .١997‏ وقانون 
العلامات التجارية الصادر سنة 2,١898917‏ وقإنوق تنظيم وننيناية الملكية الصناعية الصادر سنة 
؛ وقانون الإجراءات الجنائية الصادر سنة ؟589١.,‏ وقانون المعاملات التجارية الصادر 
سنة"1997. 


ولاشك أن استكمال المنظومة التشريعية في الدولة على النحو السابق من شأنه أن يلقي 
على رجال الفقه مسئولية جسيمة في تعميق مفاهيمها وتحليل عناصرها ودراسة أبعادها 
التطبيقية ٠‏ وهي مسئولية تتجاوز مثيلتها في العالم العربي » في أبعادها وفي أهدافها على 
السواء . بالنظر مير التجربة الإماراتية من وجوه عدة, يتمثل أهمها فيما بلي 2 " 
١‏ - أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أول دولة عربية تطبق مفهوم الدول الاتحادية. ومن ثم 

فالباحث في المنظومة التشريعية الإماراتية لا يجد أمامه مرجعية فقهية عربية يستند 

عليهاء وعليه من ثم أن يبني بنفسه مثل هذه المرجعية للأجيال القادمة في دولته بصفة 


١١ 


خاصة. وفي العالمين العربي والإسلامي بصفة عامة. مستلهماًالأهداف العليا للاتحاد 
ومستعيناً في الوقت نفسه بالتجارب العالمية في هذا المضمار ٠‏ 


ويزيد من هموم الباحث في هذا المجال ما قد يعانيه من تنازع بين المؤسسات 
الاتحادية والمؤسسات المحلية على الصلاحيات المختلفة. خاصة ما يتعلق منها بالشئون 
الاقتصادية, نتيجة لعدم الورعي حيناً. ولتعارض المصالح الصغيرة حيناً آخرء ولحداثة 
التجربة حيناً ثالثاً . 

1- أن المنظومة التشريعية في دولة الإمارات العربية المتحدة قد استهدفت تحقيق المعادلة بين 
الأصالة والمعاصرة. ومن ثم فقد استمدت عناصرها من مصادر الشريعة الإسلامية 
والتشريعات المعاصرة في آن واحدء خلافاً لغيرها من الدول العربية التي انحازت إلى أحد 
النوعين من المصادر على حساب النوع الآخر. ولا يخفى ما يحتاجه صهر معطيات هذه 
المصادر - على ما هي عليه من تباعد زمني - من جهد مستمرء عماده الدراسة المتعمقة 
والمتأنية لمعطيات الفقهين الإسلامي والمعاصر . 


والأمل معقود على رجال الشريعة والقانون . من أساتذة كلية الشريعة والقانون بجامعة 
الإمارات العربية المتحدة وخريجيها . للانطلاق من القاعدة التشريعية الإماراتية نحو خلق فكر 
قانوني جديد يكون نواة لدولة عربية اتحادية كبرى تحقق آمال الأمة في الحفاظ على تراثها 
وتبوء مكانها اللائق بها في بناء الحضارة العالمية المعاصرة . 


١ 


البحوث والدراسسات 


١7 


الله الرحمن ا 


* أستاذ القانون التجاري والبحري المساعد بقسم المعاملات, كلية الشريعة والقانون؛ جامعة 
الإمارات العربية المتحدة. ظ 


لمهيد وتتسيم 


يعمد التجار غالبا في غمرة استهدافهم اجتذاب العملاء إلى ربط محلاتهم 
التجارية بأسماء وعناوين تجارية تميّزها عن غيرها من المحلات التجارية؛ ولا يقف 
السعي وراء اجتذاب العملاء عند هذا الحد وإما يتعداه لتمييز سلعهم ومنتجاتهم 
وخدماتهم بعلامات تُميّزها أيضاً عن سلع وخدمات الآخرين''' باعتبار هذه العلامات 
من أهم وسائل التعريف بالسلع والخدمات. 


وعلى ذلكء فإن العلامة التجارية تؤدي وظيفة مزدوجة: فهى وسيلة المنتج أو 
التاجر أو مقدّم الخدمة لتمييز المنتجات أو الخدمات التي يقدّمها عن منتجات 
وخدمات منافسيه من جهة, كما أنها وسيلة المستهلك للتعرف على السلعة أو 
الخدمة التي ينشدها بحيث لا يختلط عليه الأمر في قييزها عن منتجات وخدمات 


الآخرين. 


ووصولاً لتحقيق مزايا اقتصادية هامة تتجسد في انخفاض الأثمان وتحقيق جودة 
عالية للسلع والخدمات عملت الدول على تشجيع المنافسة بين المنتجين ومقدمي 
الخدمات معترفة للمنتج أو مقدم الخدمة الذي يعمل على تحسين خدماته ومنتجاته 
بحيث تنال ثقة العملاء بالحق في الاستئثار باستعمال علامة تجارية تميّز تلك 
المتتجات أو الخدمات ومقررةً في نفس الوقت الحؤول دون غيره واستعمال نفس 
العلامة أو علامة تجارية مشابهة أو مماثلة في تمييز منتجات أو خدمات مماثلة. 


,.1954 أنظر أكثم الخولي. القانون التجاري. الجزء الأول (الأموال)؛ القاهرة. مطبعة نهضة مصر‎ )١( 
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حماية العلامات التجارية 


ولكن الملاحظ أن التجار ومقدّمي الخدمات قد عمدوا لاستخدام وسائل غير 
سليمة'' من شأنها التأثير على حرية الاختيار لدى جمهور المستهلكين والعمل على 
تضليلهم بالنسبة لمصدر المنتجات والخدمات التي تميّزها العلامات التجارية من 
جهة وبالتالي الإضرار بمصالح المتتجين ومقدّمي الخدمات الأصلية من جهة 
أ حر 

ومن هنا كان لزاماً على المشرع في الدول المختلفة أن يضع تنظيماً لهذه 
المنافسة عن طريق فرض العقوبات والتدابير التحفظية على العابثين والطامعين في 
تحقيق الربح عن طريق استخدام أساليب الغش والخداع. ولم يقف الأمر عند حد 
الحماية التي وقّرتها التشريعات الوطنية بل تعداه إلى توفير حماية على النطاق 
الدولي بموجب اتفاقيات تخدم هذا الغرض. 


والمدقق في حماية العلامات التجارية بموجب التشريع الوطني يجد أنها 
محكومة بقواعد قانونية قد تكون واردة في نطاق قوانين التجارة أو في نطاق قوانين 
أخرى ومكفولة بدعوى مدنية وأخرى جزائية وصولا لجَبّر الضرر الذي يلحق با مضرور 
ودرءاً للعدوان الذي يقع على علامته. 


وعلى ذلك. فسنتناول الحماية القانونية للعلامات التجارية في مبحثين نكرس 
الأول منهما للحماية الداخلية لهذه العلامات بينما نخصص المبحث الثاني لحمايتها 
على النطاق الدولي. 


.8715 ص‎ ١91/١ أنظر: ادوار عيد. الأعمال التجارية والتجار والمؤسسات التجارية بيروت‎ )١( 


البخف الأول 


الحماية الداخلية للعلامات التجارية 


وهي عبارة عن الحماية المقررة بموجب التشريعات الوطنية كما أسلفنا والتي 
كفلها المشرع بدعوى مدنية وأخرى جزائية. 

وعلى ذلك. فسنتناول الحماية المدنية في مطلب أول ثم نكرس المطلب الثاني 
للحماية الجزائية؛ وستتمحور دراستنا حول ما يجري عليه العمل في دولة الامارات 
العربية المتحدة بصورة رئيسية مع الاشارة لما يجري عليه العمل في مصر خاصة 
والدول العربية والأجنبية بصفة عامة, وذلك مع ملاحظة أن حداثة عهد التنظيم 
التشريعي للعلامات التجارية في دولة الامارات العربية المتحدة قد عكس قلة 
الأحكام القضائية التي تناولت حمايتها. والله نسأل أن يلهمنا التوفيق فيما نحن 
ذاهبون إليه. 


المطلب الأول 
الحماية المدانية للعلامة التجاربة 


عرفنا أن مالك العلامة التجارية يعتبر ذا حق استئثاري عليهاء فهو وحده المخول 
باستعمالها في قييز المنتجات أو الخدمات المقررة لها. فإذا عمد أحد الأشخاص إلى 
تقليدها أو تزويرها أو استعمالها في ييز منتجات أو خدمات مماثلة. فإن ذلك 
يشكل اعتداء على حق صاحب العلامة يؤدي للإضرار به من جراء ضعف الثقة في 
البضاعة أو الخدمة التي قيزها العلامة, الأمر الذي يخوله الحق في إقامة دعوى 
المنافئسة غير المشروعة, وذلك استناداً لنص المادة (؟787) من قانون المعاملات 


١‏ حماية العلامات التجارية 


المدنية الاماراتي التي تقضي بأن "كل إضرار بالغير يلزم فاعله. ولو غير مميز بضمان 
ال 

وقد أكدت هذه القاعدة المادة (17) من قانون المعاملات التجارية الاماراتي 
رقم (16) لسنة 1591م إذ قضت بأنه "لا يجوز للتاجر أن يلجأ إلى طرق التدليس 
والغعش في تصريف بضاعته أو أن يذيع أو ينشر بيانات كاذبة من شأنها الإضرار 
بمصلحة تاجر آخر ينافسه وإلا كان مسئولاً عن التعويض". 

ثم جاءت المادة (40) من قانون العلامات التجارية الاماراتي رقم (/ا) 
لسنة 547١م‏ لتكرس هذا المبدأ فتقضي بأنه يجوز لكل من أصابه ضرر نتيجة 
لأى من الأفعال المنصوص عليها في المادتين (/ا") و (8) من هذا القانون" أن 
يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة لمطالبة المسؤول عن الفعل بتعويض 
مناسب عمًا لحقه من ضرر. 
المنافسة غير المشروعة؛ ودراسة هذه الدعوى تستلزم التعريف بها وبيان أساسها 
القانوني والوقوف على شروط مباشرتها وهو ما سنتناوله في فرعين مستقلين. 


)١(‏ تقابلها المادة ١١1‏ من القانون المدني المصري التي تقضي بأن "كل خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من 
ارتكبه بالتعويض" وكذلك المواد ١747‏ و141١‏ مدني فرنسي و7057 مدني أردني و7117 مدني كويتي. 

(؟) الأفعال المنصوص عليها في المادتين المذكورتين تشمل تزوير العلامة وتقليدها واستعمال علامة مزورة أو 
مقلدة بسوء قصدء واستعمال علامة مسجلة مملوكة للغير بدون حق. ووضع علامة تجارية مسجلة مملوكة 
للغير على المنتتجات بسوء قصد والبيع أو العرض للبيع أو للتداول أو الحيازة بقصد البيع لمنتجات عليها 
علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة بغير حق مع العلم بذلك. واستعمال علامة غير قابلة 
للتسجيل. والتدوين -بغير حق- على العلامة أو الأوراق التجارية لبيان يؤدي إلى الاعتقاد بحصول 
التسجيل. 


ثم نُعبعهما بفرع ثالث نخصصه لدراسة أهمية الحماية المانية للعلامات 
التجارية. 


الفرع الأول 
التعريف بالمنافسة غير المشروعة وأساسها القانو شى 


ما لا شك فيه أن المنافسة بحد ذاتها لا تعتبر عملا غير مشروع بل إنها أمر 
مرغوب فيه ينسجم مع طبيعة العمل التجاري وإليه يعزى الفضل في إزدهار 
المشروعات وتقدمها بما له من قدرة خلاقة تحفز على الإبداع والإبتكار مما يعود على 


العمل التجاري والصناعي بأفضل النتائج'' ؛ وهذا ما حدا بالبعض إلى القول "إن 
المنافسة هي قانون التجارة""''. 


ولكن إذا إنحرفت المنافسة عن الطريق السليم بخروجها عن إطار المشروعية 


فرق 


وإستخدام المنافس لطرق ووسائل منافية للقانون أو العادات أو شرف التعامل . 
فإنها تغدو غير مشروعة مما يخول المضار إجبار المعتدي على الكف عن أعماله فضلاً 
عن المطالبة بالتعويض عن الأضرار حيث من المعلوم أن المسؤولية عن الضرر تعتبر 


)01 أنظر .8213 أوع02 ,لامتائلء لرمعع؟ ,نتتقآ عط 320 تم تاناعم طدهن) ,/إ01م22020 ععمجة1 لدلل 
6.م,1992 


(؟) ينسب ذلك إلى روبلو. 
أنظر مؤلفه: الوسيط في القانون التجاري. طبعة .٠١‏ ج ١940.١‏ ص595؟, أشار لذلك, شكري أحمد 
السباعي في كتابه الوسيط في القانون التجاري المغربي والمقارن ج ". مكتبة المعارف, الرباط ١9457‏ 
ص "ع" . 

(9') قضت محكمة النقض المصرية بأنه يعد تجاوزاً لحدود المنافسة المشروعة إرتكاب أعمال مخالفة للقانون 
والعادات أو إستخدام وسائل مخالفة لمبادىء الشرف والأمانة في المعاملات. 
أنظر: مجموعة أحكام النقض جلسة 1904/57/16 السنة العاشرة رقم لالا ص ١68‏ 0. 


حماية العلامات التجارية 


من النظام العام بحيث يقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء من المسؤولية عن الفعل 
الضار. 


وإنسجاما مع ما سبق. فقد عرف أستاذنا مصطفى كمال طه المنافسة غير 
المشروعة بأنها إستخدام التاجر لطرق منافية للقوانين أو العادات أو 
العسرف . وعرفها البعض بأنها عبارة عن إلحاق الضرر بتجارة الغير وإنتاجه عن 
طريق ترويج تجارة وإنتاج الآخرين بطريق الغش حيث يتم خداع المشتري أو المستهلك 
حتى يلتبس عليه الأمر ويعرض عن السلع الأصلية''". 


تميهما يكز نمق افو قلا بوم العاكية غلى أن النافسة عبير المشروعة 
61031 266ع::ناءم00 تختلف عن المناقسة الممنو عةا' عاتلتعاما ععمعمستعده© 
حيث أن الأخيرة تعني حظر القيام بنشاط معين إما بمقتضى نص في القانون وإما 
بمقتضى الاتفاق بين المتعاقدين, في حين لا قنع الأولى من ممارسة النشاط بحد ذاته 
نما ينصب الحظر على إستخدام أعمال وأساليب غير سليمة من أجل التأثير على 
العملاء وإجتذابهم. ومن هنا ذهب البعض الى أن المنافسة غير المشروعة تعتير 
.-. 5 5 7 9 ل 
بمثابة إساءة إستعمال الحق في ممارسة النشاط الذي يكون القيام به جائزاً لو إتبعت في 
)١(‏ أنظر مصطفى طه. مبادىء القانون التجاري. مؤسسة الثقافة الجامعية, الأسكندرية ١91/8‏ رقم ١56‏ 
ص175١.‏ وقد عرفتها المادة ٠"‏ من القانون النموذجي للدول العربية بشأن العلامات والأسماء والبيانات 
التجارية وأعمال المنافسة غير المشروعة على النحو التالي "يعتبر غير مشروع كل عمل من أعمال 
المنافسة يتنافي مع العادات الشريفة في المعاملات الصناعية والتجارية". 
(؟) أنظر: أحمد سويلم العمري. حقوق الإنتاج الذهني؛ دار الكتاب العربي للطباعة والنشر القاهرة ١951‏ 
ص6ا١١.‏ 


() أنظر: إلياس ناصيف, الكامل في قانون التجارة, المؤسسة التجارية, ج ١‏ بيروت ١940‏ ص١١١؛‏ 
وأنظر: على يونسء القانون التجاري ١91/9‏ رقم ١74٠‏ ص707. 


اح 


ذلك الأساليب السليمة التي إستقر عليها العمل في مجال التجارة'''. 

وخلافاً لما سبق فقد ذهب رأي إلى إعتبار الأفعال المخالفة للقانون والمخالفة 
للاتفاقات الخاصة من قبيل أفعال التنافس غير المشروع ''. مشيراً في هذا الصدد 
إلى أن إذاعة وقائع مختلقة أو إدعاءات كاذبة (م 210 عقوبات أردني) تعتبر من 
قبيل التنافس غير المشروع الذي يخول صاحبه إقامة دعوى المنافسة غير المشروعة. 

ونرى بهذا الصدد أن لجوء المنافس إلى إذاعة وقائع مختلفة أو إدّعاءات 
كاذبة (أو غير ذلك ثما تُجرمه نصوص قوانين العقوبات) أو مخالفة ذلك المناقفس 
لإتفاق خاص سبق له إبرامه مع منافس آخر لا يعتبر من قبيل أعمال المنافسة غير 
المشروعة, وانما يعتبر من قبيل أعمال المنافسة الممنوعة بنص القائون أو بالإتفاق 
حسب الأحوال. الأمر الذي يؤدي لقيام المسؤولية الجنائية أو العقدية. في حين 
أن المستقر فقها وقضاء أن دعوى المنافسة غير المشروعة توسس على أحكام 
المسؤولية التقصيرية كما هي مقررة في القواعد العامة وكما سيأتي بعد حين. 

والواقع أن المنافسة الممنوعة بنص القانون تختلف عن المنافسة غير المشروعة 
من حيث الأساس ٠‏ فأساس منع الفعل في الأولى هو نص القانون الذي يحرم التزاحم 
بض النظر هن الوسشيلة المسخومة زا كانت مشروعة اوعس سمكترورعة اما 
المنع في الثانية فلا ينصب إلا على إستخدام الوسيلة غير المشروعة, فإن إنتفت تلك 
الوسيلة أبعت المنافنية :مشتروعة وجائرة» هذا من تاحية: .ومن ناعية أخترئ فان 
القضاء يحكم مبدئيا في دعاوي المنافسة غير المشروعة بالتعويض ووقف أعمال 
المنافسة تفاديا لإستمرار الضرر مستقبلاء أما الأحكام الصادرة في دعاوي المنافسة 


.١7 أنظر فيما بعد ضفحة‎ )١( 
رقم 111 ص١6 وما بعدها.‎ ١940 (؟) أنظر: محمد حسين إسماعيل. القانون التجاري الأردني, طبعة ؟ عمان‎ 


حماية العلامات التجاريهة 


الممنوعة فقد تتجاوز ذلك إلى إغلاق المتجر'''. 

على الرغم من أن دعوى المنافسة غير المشروعة تجد سندها حاليا في نصوص 
قانونية على النحو المشار إليه'"'. إلا أن تاريخ القانون يدل على أنها كانت مستندة 
في الماضي إلى الأمانة والأخلاق» فطبقا لمبدأ المسئولية العام في القانون الألماني 
الصادر سنة 519١م‏ فإن "كل من يباشر في تجارته -بقصد المنافسة- أفعالاً مخالفة 
للأمانة توقف أعماله وبُسأل عن التعويض". كما أسس الفقه السويسري فكرة 
المنافسة غير المشروعة قبل سنة 1547م على المواد ١١(‏ و4١‏ و48) من قانون 
الإلتزامات ولم يعمد لوسمها بعدم المشروعية عانه1111 وإنما إكتفى بالتأكيد على 
منافاتها للأخلاق 12012165 تله 00212156. 

ثم ما لبث القضاء أن رد الأساس الذي تستند إليه دعوى المنافسة غير 
المشروعة إلى القواعد العامة في بان المسؤولية التقتصمرية غلى إعقبان أن العمل 
غير المشروع يكون خطأ يلزم من إرتكبه بتعويض الضرر الناجم عنه'", إلا أن ذلك لم 


. أنظر: شكري أحمد السماعي. المرجع السابق ص55"‎ )١( 

(؟) أنظر ما سبق ص4 و ص8 علما بأن بعض الدول كألمانيا وإيطاليا والعراق وضعت لهذه المنافسة ما يمكن 
إعتباره نظاما قانونيا خاصا يحدد الأفعال التي تشكل منافسة غير مشروعة ويرتب الجزاءات المانية 
والجنائية الزاجرة لها؛ أنظر في تفصيل ذلك شكري السباعي المرجع السابق ص69" . 

() أنظر حكم محكمة النقض المصرية في ١4‏ يونية ١507‏ حيث ورد فيه "إن الدعوى المؤسسة على المنافسة 
غير المشروعة لا تخرج عن أن تكون دعوى مسؤولية عادية أساسها الفعل الضارء فيحق لكل من أصابه 
ضرر من فعل المنافسة غير المشروعة أن يرفع الدعوى بطلب تعويض ما أصابه من ضرر من جرائها على 
كل من شارك في إحداث هذا الضرر متى توفرت شروط تلك الدعوى وهي الخطأ والضرر ورابطة السببية بين الخطأ 
والضرر". مشار إليه في المحاماة . العدد السابع. السنة السابعة والثلاثون. مارس ١4801‏ رقم 104 ص97/. 


وف 


يلق قبولا لدى البعض من منطلق أن المسؤولية التقصيرية تستهدف تعويض الضرر 
فحسبء» في حين أن دعوى المنافسة غير المشروعة تتجاوز هدف التعويض النقدي إلى 
توقيع جزاءات أخرى مثل غلق المحل التجاري''' أو الأمر بإتخاذ الإجراءات اللازمة 
للكف عن أعمال المنافسة في المستقبل, كما لو قضت المحكمة بغرامة تهديدية عن 
كل يوم يستمر فيه الإعتداء على العلامة التجارية. وعليهء فإن دعؤى المنافسة غير 
المشروعة لا تكون مجرد وسيلة جبر الضرر كما هو الحال في دعوى المسوولية 
التقصيرية وإنا لها فضلا عن ذلك وظيفة وقائية بالنسبة للمستقبل'"'. وإنطلاقا من 
ذلك ذهب رأي إلى أن المقصود من دعوى المنافسة غير المشروعة تأكيد حق التاجر 
على محله التجاري وحمايته من الإعتداء الذي وقع عليه في الماضي أو الإعتداء 
الذي قد يقع عليه مستقبلاء فبذا تكون أقرب إلى الدعاوي العينية كوضع اليد 
611 201013 أ دعوى الإستحقاق 201108 76760010261008 جع منها إلى دعوى 
المسؤولية المدنية ". 


وغني عن القول إنه يصعب التسليم بالرأي الأخير الذي يجعل من تحويلالعملاء 
الناتج عن فعل المنافسة ضررا لاحقا بحق الملكية. صحيح أن عنصر الإتصال 
بالعملاء يعتبر من عناصر المحل التجاري التي يأخذها المشتري بعين الإعتبار عند 
تقدير ثمنه. إلا أن الملكية المعترف بها عند بيع المحل للمشتري لا نح هذا 


.8.7 و‎ "0١ رقم‎ ١91/١ طبعة‎ ١ أنظر: محسن شفيق, الوجيز في القانون التجاري ج‎ )١( 
. ص01"‎ ١41 (؟) أنظر: على يونس, المرجع السابق رقم‎ 
11 26 180] فرة ينسب ذلك إلى ريبير حيث ذكر: 26نا 6010106 2108 عتاعه امعط [ناءد ئع5106ممه 35م‎ 


علاء6؟ ممناعة ع61361ل؟ عمن أوعء'0 .ع[اعبنعءتاعل 6اتاتطةكممموع2 معة ومملعه'[ عل عصنرمع 
.5 مال 11666م20م شآ عل عكمعاعل 13 2 ع6 لا تاوعل 


أشار لذلك, على يونس. المرجع السابق. رقم 181 هامش رقم ؟ ص/01". 
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الملشتري حقا على حجمهم عند البيع إذ أن هذا الحجم معرض للزيادة والنقصان 
عقبلة”" . 


وفي رأي للعلامة جواسران"'' أن دعوى المنافسة غير المشروعة تعتبر إحدى 
تطبيقات نظرية التعسف في إستعمال الحق على إعتبار أن التاجر يملك الحق في القيام 
بأعمال المنافسة طالما كان ملتزما بحدودها المشروعة, الأمر الذي يجعل من إنحرافه 
عن تلك الحدود إساءة لإستعمال حقه. ولكن يعاب على هذا الرأي أن التاجر الذي 
يقوم بأعمال المنافسة غير المشروعة متوافر لديه في الأغلب الأعم قصد الإضرار 
بمنافسة في حين تفتقر لذلك حالة إساءة إستعمال الحق. 


ومهما يكن من أمر الخلاف حول الأساس القانوني لدعوى المنافئسة غير 
المشروعة فإن القضاء يؤسس هذه الدعوى على أحكام المسؤولية التقصيرية كما هي 
مقررة في القواعد العامة والتي تقضي بأن كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من إرتكبه 
بالتعويض إذ أن عدم مشروعية المنافسة تعد خطأ يلحق ضررا يجب التعويض 


١ض‏ 
عنةه 9 


)١(‏ أنظر: ع0 ع21م6مقع عتنتوءطنا , علهلزه! ععمء ناعممء عل ممنامم 12 كناك تدودظ , ل110تأطمع84 كتنامآ 
143 .م رععمع0 لم5 ناز عل اء ]زمعل 

(؟) ينسب ذلك إلى جوسران في مؤلفه: .13]111)6ء5 عناء! عل اء كاتمعل 5ع ]مدعا 10 , 5200عووعل 
أشار لذلك, علي يونسء المرجع السابقء رقم 41؟ ص01" . 

(؟) أنظر: مصطفى كمال طه. المرجع السابق رقم ١91‏ ص 4١70‏ وإنظر: على يونس.ء المرجع السابق رقم 
41؟ ص/607؛ وأنظر: سميحة القليوبي, القانون التجاريء دار النهضة العربية ١9175 -1١91!/0‏ رقم 
65 ص .142١‏ 
وأنظر: إلياس ناصيف. المرجع السابق ص؟ ١١‏ . 


الفرع الثاني 
ضروط مباشرة د موى المنانسة فير المشروهة 


طالما أن هذه الدعوى تستند إلى نفس الأساس الذي تقوم عليه دعوى المسؤولية 
التقصيرية فإن شروط مباشرة الدعويين واحدة. وذلك مع مراعاة أن لهذه الشروط 


ع8 


أوضاعا خاصة في الحياة التجارية. 


وعليه؛ فإن شروط مباشرة دعوى المنافسة غير المشروعة هي الخطأ والضرر 
ورابطة السببية؛ وسنتناول كلا من هذه الشروط بمزيد من التفصيل: 


ويتجلي الخطأ في هذه الدعوى في صورة التنافس غير المشروء, الأمر الذي 
يستوجب قيام حالة المنافسة من جهة ومباشرة أعمال منافسة غير مشروعة من جهة 
أخرى؛ مما يستدعي إلقاء مزيد من الضوء على كل منهما: 


أ- قيام حالة المنافسة: 

ما لا شك فيه أننا نكون إزاء حالة منافسة بين مرتكب الفعل والمضرور إذا 
توافرت الشروط التالية: 

١‏ “تبلو+المعتافتسين مراك قائوية واهدة أ اتعنافينا رضفات معمائلة: 
بمعنى أن يكون كل منهما تاجرا مثلاء فلا وجود للمنافسة إذا عمد شخص غير تاجر 
إلى إستخدام وسائل غير مألوفة في العرف التجاري وصولا لتصريف سلعة سبق له 
شراؤها لأن أثر فعله لا يتكرر إلا نادراء ولأن من قام بالفعل لا يستهدف إعتماد ممارسة 
مستمرة للاتصال بالعملاء. وبإختصار لأنه لا يتصف بالصفة القانونية التي يتصف 


"5 
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بها الطرف الآخر'''. فالمنافسة إنما تكون بين طرفين إعترف القانون لكل منهما 
بممارسة نفس النشاط ثم تجاوز أحدهما الحدود المرسومة بإعتماد وسيلة غير مشروعة. 

'") تقائثل النشاط الذي يمارسه المتنافسان أو تشابهه على الأقل: فمن المتعذر 
القول بوجود منافسة إلا بين أطراف تعرض على الجمهور منتجات أو خدمات متمائلة 
أو متشابهة على الأقل حيث عندها فقط يمكن قيام خلط في ذهن الجمهور يؤدي 
للتغرير به وإستغنائه بإحدى التجارتين عن الأخرى, كما يمكن تحويل بعض العملاء 
عن التعامل بسلعة معينة إلى سلعة أخرى. 

ولكن لا يشترط هنا أن يكون النشاطان متطابقين بل يكفي أن يكونا متقاربين 
نيت يكرن لأحدهنا تأثير في عملاء الآخرء كما لو وجد تاجر يملك مصنعا لإنتاج 
سلعة معينة وتاجر آخر يملك محلا للإتجار بها '". 

أما إذا كان التاجران يباشران نشاطين مبنتي الصلة ببعضهما البعضء وأضر 
أحدهما بالآخر فإن ذلك يعتبر ضررا عاديا خارجا عن نطاق المنافسة التي تعنينا وإن 
كان يوجب المسؤولية طبقا للقواعد العامة" . 


*) إستهداف النشاط تحقيق ربح: فالمتنافس يلجأ لوسائل غير مألوفة في 
العرف التجاري يهدف إجتذاب عملاء منافسة, وبالتالي تحقيق رقم مبيعات أكبر 
وزيادة الأرباح وعليه؛ فإننا لا نكون إزاء منافسة إذا لم يستهدف النشاط تحقيق 
الربح؛ كما هو الحال بالنسبة للجمعيات التعاونية التي تنشأ لرعاية مصالح الأعضاء 
دون إستهداف أي غرض مادي. 
)١(‏ أنظر: تمد تين استاغيل: امرجم السنابق رق 11717اض2011  *‏ 


(؟) أنظر: علي يونس المرجع السابق رقم 45؟! صة0. 
() أنظر: سميحة القليوبي, القانون التجاري, ج١‏ دار النهضة العربية 91/4 ارقم 101 ص588 . 


5) كون النشاط تجاريا أو صناعيا: فلا محل للمنافسة غير المشروعة في 
المهن الحرة مثلاء وإنما يقتصر مجالها على الأنشطة التجارية والصناعية. أما 
الإشتغال بالمهن الحرة فيخضع لشروط خاصة يعتبر الإخلال بها من قبيل الممارسة غير 
القانونية, الأمر الذي يقتضي تطبيق جزاءات تأديبية على المخالف دون أن يعتبر 
عمله منافسة غير مشروعة. وإذا أدى الإخلال بواجبات المهنة إلى إلحاق ضرر 


بالغير حكم على المخالف بالتعويض تطبيقا للقواعد العامة في المسؤولية المدنية''". 


ب- مباشرة أعمال منافسة غير مشروعة: 

إذا قامت حالة المنافسة على النحو السابق فلا بد لتوافر الخطأ من مباشرة 
المنافس لفعل من الأفعال التي إستقر العمل على إعتبارها من قبيل المنافسة غير 
المشروعة ؛ وهي بصفة عامة أفعال تنطوي على الإخلال بالنزاهة والشرف والاستقامة 
التي تشكل دعامة الحياة التجارية. 


الحصر حيث يتعذر التنبوء بما يستجد منها مستقبلا. ويحاول الفقه ردها إلى 


مجموعات ثلاث ف 


)١(‏ أنظر: على يونس, المرجع السابق رقم ١417‏ صه ه". 

(0) أنظر: مصطفى طه. المرجع السابق ص77١‏ وما بعدها. وقريب من التصنيف الذي أورده الأستاذ 
الدكتور/ مصطفى طه ما أورده المشرع الايطالي في المادة 5044 من القانون الماني لسنة ١9417‏ حيث 
صنفها في مجموعات ثلاث هي اثارة الخلط والإلتباسء والتشهير أو التجريح, واستعمال الصفات 
الذاتية لمنتوج أو مقاولة منافسة, ثم أورد قاعدة عامة مقتضاها أنه يعد مرتكبا لمنافسة غير 
مشروعة كل من يستخدم بطريقة مباشرة وغير مباشرة وسائل لا تتوافق مع مبادىء الإستقامة 
المهنية ويكون من طبيعتها أن تحدث الضرر بمقاولة الغير. 


"4 


حماية العلامات التجارية 


)١‏ أعمال من شأنها إحداث اللبس والخلط بين المنشآت والمنتجات وإجتذاب 
عملاء تاجر آخر منافس. ومن أمثلة ذلك تقليد العلامات التجارية والرسوم 
والنماذج الصناعية وتقليد الإعلانات والدعاية التي يقوم بها منافس ووضع بيانات 
غير صحيحة على المنتجات. 


ونشير بهذا الصدد إلى حكم من أحكام محكمة النقض المصرية''' يتعلق بعلامة 
تجارية إعتبرت المحكمة الإعتداء عليها من قبيل المنافسة غير المشروعة؛ فقد ورد 
في ذلك الحكم: 

"وحيث أن ما ينعاه الطاعن في السبب الأول في محلهء ذلك أن الطاعن أقام 
الدعوى إبتداء وأسسها على سببين: أولهما إدعاء تقليد العلامة التجارية للمستحضر 
الذيتنتجه شركة اهءندزعطاء 0016 باسم 01500:02:6 والآخر الإدعاء بمنافسة 
المطعون عليها له منافسة غير مشروعة قوامها أنه بعد أن إستورد الطاعن المستحضر 
الأمريكي المذكون وفيا لهوسائل الدهناية-وبغعد أن ذاع إنتشار هذا المستحضر في 
السوق المصرية عمدت المطعون عليها إلى استيراد المستحضر الفرنسي المسمى 
3 الذي يشبه في الإسم إسم الممستحضر الأمريكي, وعرضه للبيع في 
السوق المصرية مما كان من شأنه أن يوقع اللبس عند جمهور المستهلكين. ويترتب 
على عرض البيع نقص المبيع من المستحضر الأمريكي الذي إنفرد هو بإستيراده 
وبيعه . 

؟') إدعاءات غير مطابقة للحقيقة من شأنها الحط من قدر المحل التجاري أو 
قدر السلع التي يتجر بها كالطعن في شخص المنافس وتشويه سمعته التجارية أو 


)١(‏ نقض ١6‏ يونية 1505», مشار إليه في مجلة المحاماة, العدد السابع. السنة السابعة والثلاثون. مارس 
9017 رقم 04 ص195. 


ل 


الحط من قيمة منتجاته. كما لو أشاع التاجر أن منافسة على وشك الإفلاس أو أنه 


*") أعمال من شأنها إحداث الاضطراب في مشروع منافس والإعتداء على 
نظامه الداخلي وصولا لإعاقته عن الإستمرار في العمل في نفس المستوى أو من 
أجل كشف الأسرار التي يحرص التاجر أو المنتج على الإحتفاظ بها كتحريض العمال 
على الإضراب أو ترك العمل أو إستخدام عامل كان يشتغل لدى شخص منافس 
للوقوف على سر أعماله. 
الخطاً وسوء النية: 

حينما كان القضاء يذهب إلى إسناد دعوى المنافسة غير المشروعة لأساس 
أخلاقي كان يستلزم للإدانة توافر سوء النية وقصد الإضرار. ومن هنا فقد درجت 
أحكامه أول الأمر على أنه لا محل لاعتبار العمل من قبيل المنافسة غير المشروعة 
ما لم يكن القائم به سىء النية وذلك تأسيسا على أن الغاية من المنافسة إحراز 
التفوق ولو على حساب المنافس الآخر وهو ما ينطوي على قصد الإضرار'''٠‏ وسيرا 
مع هذا التوجه ذهب أحد الأحكام في فرنسا إلى أنه على الرغم من كون "توزيع 
نشرات أمام باب منافس يعتبر وسيلة غير سليمة للنشر إلا إنها لا تشكل مع ذلك 


منافسة غير مشروعة لعدم ثبوت سوء النية""'"' . 


والا خسر دعواه. علما بأن مفهوم سوء النية كان مطابقا لمجرد العلم بالضرر الحاصل؛ 


.54.0-١-198.0..15.. أبريل‎ ١ نقض فرنسي‎ )١( 
. ١١؟ص (؟) حكم مشار إليه في 84651211100 1.0015 المرجع السابق‎ 


حماية العلامات النجارية 


ثم ما لبث أن تطور هذا المفهوم ليعني قصد الإضرار لا مجرد العلم بالضرر"'" . 


غير أن القضاء عدل عن موقفه السابق . وحجته في ذلك أن دعوى المنافسة 
غير المشروعة تستند إلى قواعد المسؤولية المدنية'"'؛ فإذا نتجت المنافسة عن 
الإخلال بإلتزام عقدي فإن أحكام المسؤولية العقدية هي التي تسريء وإذا نتجت 
عن الفعل الضار دون إخلال بإلتزام عقدي سرت أحكام المسؤولية التقصيرية؛ 
وفي كلتا الحالتين تترتب المسؤولية كنتيجة لوقوع الخطأ بغض النظر عما إذا 
كان ذلك الخطأ متعمدا يكشف عن سوء نية فاعله أو كان مجرد اهمال أو جهل 
بحقيقة نشاط المنافس وذلك تأسيسا على أن الإضرار بالغير أمر حتمي وملازم 
لأفعال المنافسة مشروعة كانت أم غير مشروعة'". وطالما أن هذه الدعوى تستند 


إلى ذات الأساس الذي تستند إليه دعوى المسؤولية المدنية بصفة عامة'”“ . 


وهكذا فقد إستقر العمل على أنه يكفي أن يكون المنافس منحرفا عن مبادىء 
الإستقامة التجارية والأمانة حتى تقوم مسؤوليته وفقا لأحكام المنافسة غير المشروعة 
حتي لو كان حسن النية. صحيح أن إتيان هذه الأعمال يكشف في الغالب عن سوء 
قصد من يأتيها إلا أنه لا أهمية لذلك في تطبيق الجزاء الذي يترتب عليه متى ثبت 


أن العمل من أعمال المنافسة غير المقتروي'"', 


. 2١ص أنظر: محمد حسين اسماعيلء المرجع السابق رقم 1748؟‎ )١( 

(؟) عماء5 ٠١‏ نوفمبر 906051[1.0.2.25192060١1-؟-غ5308.‏ 

(5) أنظر: أكثم الخوليء المرجع السابق ص 7817. 

(4) إستئناف مختلط . أول يونية /1؟95١‏ .8 هلا -8 01 ؛ 70 مارس ١97906‏ , .8 لا" -4.” . 
(0) أنظر: على يونسء المرجع السابق رقم ؟95؟ ص755. 


مض 


كاننا: السو : 

يعتبر الضرر شرطا لازما لنجاح دعوى المسؤولية المدنية والحكم بالتعويض, 
وحيث أن السائد فقها وقضاء أن دعوى المنافسة غير المشروعة تقوم على نفس 
الأساس الذي تستند إليه دعوى المسؤولية المانية فقد درجت أحكام القضاء على 
أنه لا مسؤولية على من إرتكب فعل منافسة غير مشروعة ما لم يؤد فعله إلى 
إلحاق الضرر بمنافسه. غير أن هذه الأحكام لا تستلزم أن يكون الضرر ماديا أي 
منصبا على فقدان العملاء وتقص الأرباح أو حالا وإنما تقضي بالتعويض حتى لو 
كان الضرر معنويا أي منصبا على سمعة التاجر أو مستقبلا. 


ومع ذلكء فإن الضرر الموجب للتعويض هو الضرر المحقق الوقوع أي الضرر الذي 
وقع فعلا أو سيقع حتماء وهو ما يسمى بالضرر المستقبل ع1ننن8 عءللنزعمم 1 ., 
أما الضرر الإحتمالي؛ أي الضرر غير المحقق فلا يكون التعويض عنه واجبا إلا إذا 
وقع فعلا. فقد ورد في حكم لمحكمة النقض المصرية في هذا السساق"حيثة أن 
الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع قصور التسبيب وفساد 
الاستدلال إذ لم يتحر تحقق الضرر الذي قضى تعويضه فبنى قضاءه على مجرد ضرر 
إحتمالي؛ وكان يتعين عليه بحث نشاط منشأة المطعون عليه قبل خروج العمال منها 
وبعد خروجهم, وذلك للتحقق من حصول الضرر ومقداره. 

وحيث أن هذا النعي مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من أن من بين من 
)01( قضت محكمة ييز دبي في الطعنين رقمي 4١؟‏ و 7١1‏ لسنة ١948.‏ عقوق يشرو أن نكو الخوور 

المستحق التعويض محقق الوقوع في الحال أو الاستقبال. مشار إليه في مجلة القضاء والتشريع العدد 


الثاني يناير ١985‏ ص"7/. وأنظر أيضا: 018 . 0355) , 19969 . لثم0 14 15موم عل أعمم0'5 0011 
. 1098 . م, 359 من , 111 , بنك ل[أناط 1949 . نمم 16 


ف 


حماية العلامات التجارية 


أغروا العمال على ترك خدمة المطعون عليه من توافرت فيه الكفاية الفنية وخبرة 
سنوات طويلة قضاها في خدمته وأدت إلى رواج حركته وشيوع شهرته في المحيط 
التتجاري. وعلى ذلك يكون غير صحيح ما نعى به الطاعنون من أن الحكم أقام 
قضاءه على مجرد الضرر الإحتمالي" '. 


ونعاود التأكيد هنا بأن عدم الإعتداد بالضرر الإحتمالي إنما يكون قاصرا على 
التعويض فقطء إذ يمكن للمحكمة أن تتخذ إجراءات تقضي بنع التنافس غير المشروع 
ومنع الضرر المستقبل كما لو إتضح لها أن من شأن العمل الذي قام به التاجر المنافس 
إحداث الخلط بين بضاعته وبين بضاعة مملوكه لمنافسة؛ ومن هنا فقد ذهب البعض 
إلى أنه يكفي أن يكون الضرر محتمل الوقوع ' وتكرس ذلك في حكم لمحكمة 
استئناف القاهرة" '' جاء فيه: 


"وحيث أن المحكمة ترى خلافا لما ذهبت إليه محكمة أول درجة أن تشابه العلامتين 
من حيث الشكل والجرس السمعي لا يمكن أن يؤدي إلى الخلط واللبس اللذين 
تدعيهما المستأنف ضدها في مجال تجارة المسحوق المنظف اللازم لمصانع الطبع 
والصباغة لأنه من الجلي أن الذين يقتنون مثل هذه المتتجات هم من رجال الخبرة 
والفن" ثم استطرد الحكم يقول "يبين من ناحية أخرى أن الشركة المستأنف ضدها لم 
تقتصر على تسجيل علامتها فيما يتعلق بمواد الغسيل والتبييض والتنظيف وإزالة 
الدهون ومواد التجليخ المعدة للأغراض الإنتاجية بل سجلتها أيضا بالنسبة لمواد 
)١(‏ مجموعة أحكام النقض المدني المصري جلسة ١464/7/178‏ السنة العاشرة رقم الا ص0.0. 

(؟) أنظر: علي يونس المرجع السابق رقم 91؟ ص51 . 


() أنظر إستئناف القاهرة في 74 فبراير 1570. الدائرة الثامنة التجارية. مشار إليه في المحاماة 4١‏ 
ص80". 


م 


استهلاكية هي الصابون والروائح والزيوت العطرية ومواد التجميل والشامبو ومعجون 
الأسنان, وبديهي أن العلامتين متشابهتان في الكتابة والنطق على نحو قد يحمل 
الشخص العادي متوسط الإدراك من جمهور المستهلكين لهذه المواد الأخيرة أن يلتبس 
عليه الأمر فيقبل على المواد الإستهلاكية التي قد تنتجها المستأنفة بمظنة أنها من 
صنع المستأنف ضدهاء وفي ذلك ما يلحق بالمستأنف ضدها ضررا من حقها أن تسعى 
لتلافيه. هذا ولا يشترط أن يكون الضرر محققا بل يكفي في مجال المنافسة غير 
المشروعة أن يكون إحتماليا". 


وواقع الأمر أنه رغم تجاور دعوى المسؤولية المدنية ودعوى المنافسة غير 
المسروعة وإسكنادهسا لفسن الأسناس إلا اثمةشيطا زفيعا يفضل بتهنيا 
ويشمحورء. حول ما يتغياه المدعي: فالدعوى الأولى تستهدف تعويض الضرر فحسب, 
الأمر الذي يستوجب للحكم به أن يكون محققا بينما تستهدف الدعوى الثانية 
تعويض الضرر من جهة وحماية المحل التجاري أو العلامة التجارية من أعمال 
المنافسة غير المشروعة مستقبلا من جهة أخرى ما يجعل لها وظيفة وقائية إلى 
جانب جبر الضرر. فإذا إقتصر طلب المدعي على التعويض فلا بد للحكم به أن 
يكون محققا وبالقدر اللازم لجبر الضرر , أما إذا كان طلبه منصباً على الحماية 
المستقبلة فيمكنه رفع الدعوى حتى ولو لم يكن هناك أي ضرر قد أصابه. وعندها قد 
يأمر القاضي بالكف عن أعمال المنافسة ومنع الضرر المستقبل من خلال الحكم بمبلغ 
نقدي عن كل يوم تأخير وفقا لنظام الغرامة التهديدية الذي أوجده القضاء بإعتباره 
وسيلة فعالة'' . 


)١(‏ أنظر: 5.263 469 مم , 1972 له طا 7 , لهءدعصصسف غتمعل (.6)مومن 
وأنظر محمد حسين إسماعيلء المرجع السابق رقم 45؟ ص .77 . 


ين 
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ثالثاً: رابطةالسيبية : 


تقوم المسؤولية المدنية على أركان ثلاثة هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية ما 
بين الخطأ والضرر'''. وحيث أن من المستقر فقها وقضاء أن دعوى المنافسة غير 
الملشروعة تستند إلى نفس الأساس الذي تقوم عليه دعوى المسؤولية المدنية؛ لذا فإن 
من المتعين أن تقوم رابطة السببية بين فعل المنافسة غير المشروع والضرر الذي يلحق 
بالمدعى؛ بمعنى أن توجد علاقة مباشرة بين الخطأ الذي إرتكبه المنافس والضرر الذي 
يصيب المضرور0. ويطبق ذلك على إطلاقه إذا كان هدف المدعي في دعوى المنافسة 
غير المشروعة الحصول على تعويض عن ضرر أصابه من جراء فعل المنافسء علما بأن 
إقامة الدليل ل وجزة المنافسئة غين المشتروعة لا تعتشبر فى :خد:ذاتها ولبلا علئ 
إثبات مقدار الخسارة وتحقق الضررء فقد قضت محكمة التمييز الأردنية في هذا 
الصددأن إقامة البينة على وجود المنافسة بين المميز وبين أصحاب الباصات التي 
تسير على خط المحطة لا يؤدي إلى إثبات مقدار الخسارة المدعى بها ''. 


أما إذا كان المدعي -في دعوى المنافسة غير المشروعة- لا يستهدف جبر ضرر 
لحق به فعلا وإنما يتغيا فقط حماية مصالحه المستقبلية عن طريق إلزام المنافس بالكف 
عن أعمال المنافسة غير المشروعة فلا مجال للحديث عن رابطة السببية إذ أن مجال 
ذلك هو الأحوال التي يلحق فيها بالمدعي ضرر من الأعمال غير المشروعة فحسب. 


)١(‏ أنظر: عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني )١(‏ نظرية الإلتزام بوجه عام . طبعة ؟ دار 
(؟) تمييز أردني رقم ١15‏ مجلة النقابة ١9604‏ ص841. 


مق 


الفرع الثالث 
أهمية الحماية المدنية للعلامة التجارية 


تجدر الإشارة إلى أن مالك العلامة يتمع بالحماية المدنية سواء كانت علامته 
مسجلة أو غير مسجلة'' ؛ وعليه فإن دعوى المنافسة غير المشروعة تبقى الخيار 
الوحيد لحماية العلامة غير المسجلة نظراً لأن الحماية الجزائية لا تتقرر إلا على 
العلامات المسجلة. ومما يعرَّز من مكانة هذهالحماية علاوةٌ على ما سبق ما 
يلي: 


أ- أنه يجوز مالك العلامة أن يرفع الدعوى المادنية, وذلك خلافاً للدعوى 
الجزائية. حتى قبل وقوع الضرر الفعلي. كما لو استهدف منع وقوع الضرر عن 
طريق رفع التشابه أو الخلط والالتباس بين علامته وغيرها من العلامات المشابهة. 
فدعوى المنافسة غير المشروعة إنما تستهدف منع وقوع الضرر والتعويض عن الضرر 
اللاحق فعلاً والحؤول دون استمرار الضرر. 


وتطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه"لا يشترط أن يكون الضرر 
محققاً. بل يكفي في مجال المنافسة غير المشروعة أن يكون احتمالياً""". 


)١(‏ أنظر: الياس ناصيف, الكامل في قانون التجارة الجزء الأول. المؤسسة التجارية الطبعة الثانية بيروت 
06 ص 2771 وأنظر: سميحة القليوبي, القانون التجاري, دار النهضة العربية ١9175-1/68‏ رقم 17 
ص ."١١‏ وأنظر: فايز رضوانء, مبادىء القانون التجاري. كلية شرطة دبي ١944-44‏ رقم ١14‏ 
ص4 4" . 

(؟) حكم محكمة استئناف القاهرة, الدائرة الثامنة التجارية بتاريخ ١44./1/19‏ رقم ١94‏ سنة 75 ق. 
أشار لذلك عبد المعين لطفي جمعه, موسوعة القضاء في المواد التجارية, دار الكاتب العربي للطباعة 
والنشر القاهرة ١9517‏ رقم 514 ص 917؟. 


0 


حماية العلامات التجارية 


ب- أنه يبقى من حق مالك العلامة أن يقيم هذه الدعوى حتى لو سبق ذلك 
الحكم بالبراءة في الدعوى الجزائية نظراً لعدم سبق تسجيل العلامة مثلاً. وحتى لو 
كانت الدعوى الجزائية المحكوم بالبراءة فيها عن نفس الأعمال؛ فطبقا للمادة (19؟) 
من قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي فإنه "لا تكون للحكم الجزائي البات الصادر 
في موضوع الدعوى الجزائية بالبراءة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية إذا كان مبنياً 
على أن الواقعة لا يُعاقب عليها القانون". 


وتأكيداً للمبدأ السابق. قضت محكمة النقض المصرية "إن من المقرر أن الحكم 
بالبراءة في الدعوى الجنائية لا يحوز قوة الشيء المحكوم فيه بالنسبة للدعوى 
المدنية. ذلك أن على المحكمة, وهى بصده الفصل في طلب التعويض عن الضرر 
المدّعى به أن تعرض لإثبات واقعة الجريمة, ولا يحول دون ذلك عدم إمكان الحكم 
-لأى سبب من الأسباب- بالعقوبة على المتهم ما دامت الدعويان الجنائية والمانية 
قد رفعتا معاً أمام المحكمة الجنائية. وما دام الماعي بالحق المدني قد استمر في 
دعواه المانية؛ ولأن أساس التعويض عن كل فعل ضار هو المادتان )١60(‏ و )١68١(‏ 
من القانون المدني. ولو كان الفعل الضار لا يكون جرية بمقتضى قانون العقوبات" . 


ومن جانب آخرء فإنه يجوز لمالك العلامة رفع هذه الدعوى أمام المحكمة 
الجزائية التي تنظر في إحدى الجرائم الواقعة على العلامة التجارية كما يجوز له 
رفعها بصورة مستقلة أمام المحكمة المدنية, حيث من المعلوم أنه إن نشأ عن فعلٍ 
واحد مسؤوليتان جزائية ومدنية فإن للمضرور أن يرفع دعواه لجبر الضرر الذي 


)١(‏ أنظر: نقض مصري جلسة 1944/17/١7‏ في الطعن رقم ١١١1‏ سنة ١5‏ ق. المحاماة السنة الثلاثون 
ص88 ا. 


ا 


أصابه أمام المحكة المزتنة الخفهة أو أز تطالت تذلك مها للعترئ امات . 
وقد أكدت ذلك أحكام المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي حيث ورد في أحد 
أحكامها "المستفاد من استقراء نص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون 
اجراءات المحاكم الجنائية لسنة .197١م‏ الخاص بامارة أبوظبي أن المشرع كما منح 
المحاكم الجنائية ولاية الفصل في طلبات التعويض عن الضرر الناشيء مباشرةٌ 
عن الجريمة فقد منحها أيضاً ولاية الفصل في أى منازعة مدنية متصلة بالجريمة 
ولو لم تكن ناشئة مباشرةً عنهاء بل ولو كانت تلك المنازعة بحسب الأصل من 
اختصاص المحاكم المدنية”''. كل ذلك مع مراعاة أن الدعوى المدنية المنظورة أمام 
المحكمة الجزائية تأخذ حكم الدعوى الجزائية في سير المحاكمة والأحكام والطعن فيها 
من حيث الاجراءات والمواعيد ولا تخضع في شيء من ذلك لأحكام قانون الاجراءات 
المدنية ولو انحصرت الخصومة في الاستئناف في الدعوى المدنية وحدها'"'. 

ج- أنه يجوز رفع الدعوى المدنية من قبل مالك العلامة ذاته كما يجوز 
رفعها من قبل غيره ممن لحقهم ضرر بسبب التزوير أو التقليد''“ كالتاجر الذي 


)١(‏ أنظر: حسين عامر, المسؤولية المدنية والتقصيرية والعقدية, القاهرة الطبعة الأولى ١407‏ رقم " ص]. 

(1) أنظر: حكم المحكمة الاتحادية العليا في الطعن الجنائي رقم ١7‏ السنة الثانية بتاريخ ١987/17/١1‏ مشار 
إليه في موسوعة الامارات القانونية, المبادىء القانونية التي قررتها المحكمة الاتحادية العليا منذ 
انشائها. إعداد المحاميين فاهم القاسمي ومحمود الشربيني, المطبعة لعصرية ومكتبتها الجزء الثاني 
صلماة". : 

() أنظر: حكم المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي, في الطعن رقم ١‏ للسنة القالشة الصادر بتاريخ 
6 ممشار إليه في مجلة العدالة التي تصدر عن وزارة العدل في أبوظبي السنة العاشرة. العدد 
“" يوليو ١947‏ ص"١١.‏ 

(4) أنظر: سميحة القليوبي. الموجز في الملكية الصناعية والتجارية. القاهرة ١9574‏ ص 598. 
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يسوق المنتجات أو المستهلك أو الوكيل, في حين لا يجوز إقامة الدعوى الجزائية 
في مصر مثلاً إلا من قبل مالك العلامة أو من قبل النيابة العامة باعتبارها 
الأمينة على الدعوى العمومية:؛ ولا يجوز إقامة الدعوى الأخيرة في دول أخرى 
كالكويت'' والامارات إلا من قبل النيابة العامة؛ وسنلقي مزيداً من الضوء على 
هذه المسألة لدى تناول الحماية الجزائية للعلامة التجارية. ومن جانب آخرء فإن 
المدعى عليه في الدعوى الجزائية ينبغي أن يكون المقلد أو المزور أو مستعمل العلامة 
بدون حق أى مرتكب فعل الاعتداء على العلامة؛ بينما يُمكن أن يكون المدعى عليه 


فى الدعوى المدنية أى شخص تسبب أو شارك في إحداث الضرر. 


د- إن التعويض في الدعوى المدنية يتقرر بمجرد تحقق الضرر سواء ثبت اتجاه 
نية مقلد العلامة مثلاً إلى الإضرار بمالكها أو لم يثبت ذلك حيث أنها دعوى مدنية 
تستند إلى الخطأ سواءً كان عمدياً أو غير عمدي'''. فقصد الإضرار لدى المنافس 
كان مستلزماً عندما كانت هذه الدعوى مستندة إلى أساس أخلاقي بحيث كان يطلق 


عليها تسمية دعوى المنانئسة غير الشريفة ع21لإ0610 فبذا كان المضرور يخسر دعواه 


١985/١١/١4 أنظر: حكم المحكمة الكلية الكويتية -الدائرة الجزائية- في القضيترقم 87/109 جلسة‎ )١( 
المتعلقة بالنزاع حول العلامة التجارية لمنتجات مولينكس واختلاطها بعلامة خلاطات تحمل اسم مامولكس‎ 
حيث عمد وكيل صاحب العلامة الأصلية إلى إبلاغ النيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية. حكم غير‎ 
١991-1591؟ منشور مشار إليه في كتاب "النظام القانوني للعلامات التجارية" يعقوب صرخوه؛ الكويت‎ 
وفي سوريا يشترط أن يكون المدعى -سواءً كان‎ .١1488 هامش ص‎ ١ مطبوعات جامعة الكويت رقم‎ 
شخصاً طبيعيآ أم معنوياً- متمتعا بالصفة التجارية إذ لا يتسنى للمرء حق المداعاة ما لم يكن مقيداً ني‎ 
مشار إليه في مجلة‎ ١914/١١/1١ السجل التجاريء أنظر نقض سوري قرار جنحة رقم 17١؟1؟ في‎ 
.م١‎ 51/8 "المحامون" العدد الأول سنة‎ 


(؟) أنظر: سميحة القليوبي, الملكية الصناعية, دار النهضة العربية, بدون تاريخ رقم ١91‏ ص١‏ . 


إن لم يستطع إثبات سوء النية لدى منافسه؛ أما الآن فيعتبر الإضرار بالغير أمرا 
حتمياً وملازما لأفعال التنافس سواءً كانت الأفعال الأخيرة مشروعة أو غير 
مشروعة,؛ وعليه فإنه يُكتفى بوقوع الخطأ مدنا كان أو عسو عمدي- بمعنى أنه 
يكفي أن يكون مبعث الخطأ الإهمال أو الجهل بنشاط المنافس"". 


المطلب الثانى 
الحماية الجزائية للعلامة التجارية 


وهى حماية مقررة على العلامات المسجلة كما أسلفناء الأمر الذي يظهر بجلاء 
أهمية تسجيل العلامات التجارية؛ حيث أنه وإن لم يكن التسجيل قرينة قاطعة على 
اكتساب ملكية العلامة إلا أنه شرط للتمتع بالحماية الجزائية الخاصة بهاء ويتضح 
ذلك بجلاء من استقراء نص المادة (/71) من قانون العلامات التجارية التي تقرر 
عقوبات على الاعتداء على العلامات المسجلة فقط'''. 

وطبقاً للمادة )١1/(‏ من قانون العلامات التجارية الاماراتي فإن التسجيل يغدو 
قرينة قاطعة على ملكية العلامة اذا استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس 
سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه دعوى تقضي بصحتها حيث 
)١(‏ أنظر: أكثم الخوليء القانون التجاري (الأموال) ص81". 


أنظر د ولاعت لم1 266م20م 128 عل 1]210031 عأناتاكم1 ,منااء[اس8 ,1969 ع0 17 عاطممععن 
11110 ,19270 
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رقم 704 لسنة 190١م‏ أن ملكية العلامة تكرن لماسيق أن العتخدمها وون غخيرة. 
أما التسجيل -كأصل- فليس من شأنه أن ينشيء حق الملكية بل هو يُقرر وجودها 
فحسب.''' كما قضت محكمةاستئناف أبوظبي بتاريخ 14١/17/١198م‏ أن 
الاستعمالالمسبق هو الذي يُقرر الحق في العلامة ولا عبرة للتسجيل. '' وقضت 
محكمة استئناف القاهرة, الدائرة التجارية والضرائب. بتاريخ ١950/1/١1‏ في 
القضية ١9١‏ رقم 8 ق أن المشرع المصري لا يجعل للتسجيل كمبداً عام إلا أثرا 
مقرراً 0613:2114 فهو قرينة على الملكية يجوز للغير تقويضها بإقامة الدليل على 
أسبقية استعماله للعلامة''"'. ثم عادت محكمة النقض المصرية لتؤكد ذلك في حكمر 
حديث نسبياً حيث قررت أن ؛الأصل في ملكية العلامة التجارية أنها تثبت بأسبقية 
استعمالها وأن تسجيلها لا يعدو كونه قرينة على ذلك يجوز دحضها لمن تثبت أسبقيته 
في استعمال العلامة, إلا أن المشرع قد خرج على هذا الأصل وأكد ملكية العلامة 
من قام بتسجيلها واستمر في استعمالها بصفة دائمة مدة خمس سنوات لاحقة على 
تاريخ تسجيلها دون أن تُرفع عليه خلالها دعوى من الغير تتضمن منازعته في ملكية 
العلامة"''. كما أكّدته محكمة النقض السورية إذ قضت بأن "ايداع العلامات 


١9917 مشار لذلك في مجلة القضاء والتشريع التي تصدر عن محكمة التمييز بدبي, العدد الثاني يناير‎ )١( 
رقم 9ه ص/ا"ا.‎ 

(؟) مشار لذلك في مجلة العدالة السنة 4 العدد 59 اكتوبر ١94١‏ ص١4.‏ 

() أشار لذلك عبد المعين لطفي جمعه. موسوعة القضاء في المواد التجارية, المرجع السابق رقم 009 
ص/1"؟. 

(4) حكم صدرفي الطعن رقم 1١1‏ لسنة ٠‏ ق. جلسة 1948./5/17. أشار إليه معوض عبد التواب في 
مؤلفه المستحدث في القضاء التجاري في ١6‏ عامآً ١94.-١91/0‏ دار الفكر العربي» القاهرة ١915٠‏ 
ص١247.‏ 


الفارقة في دائرة حماية الملكية التجارية والصناعية لا يكسب الحق في الملكية وإنا 
يشكّل مجرد زعم شرعي بالملكية. فهو مجرد قرينة على الحق وهى تقبل إثبات 
العكس بدعوى ترفع أمام القضاءء. وبذلك فإن التسجيل ليس له أثر منشيء للحق 
وإنما هو معلن له فحسبء وتبقى أولوية الاستعمال هى المصدر الذي ينشأ عنه حق 
الملكية"”"'. 


وتأكيداً للمبدأ الذي يقضي بأن تسجيل العلامة شرط للتمتع بحمايتها الجزائية 
تنطنت محكفة النفظ المصرية بأن تستجبيل العلامة يعد ركنا فن نترفة تقليتدها أو 
استعمالها بسوء قصد ومن ثم يتعين على الحكم استظهاره وإلا كان قاصراً في بيان 
الواقعة المستوجبة للعقاب, فتسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها 
القانون على ملكية العلامة بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكهاء وبذلك لا 
يُفيد مالك العلامة من تلك الحماية إلا إذا كانت مسجلة '". 


وتجدر الإشارة بهذا الصدد إلى أن الحماية الجزائية للعلامة التجارية تتقرر بمجرد 
وقوع الاعتداء على العلامة حتى لو لم يلحق ضرر بمالكها من جراء ذلك الاعتداء. 
كما لو باشر الغير أفعالاً محظورة قانوناً مثلت في تقليد العلامة أو تزويرها فإن 
تصرفه يعد مجرماً حتى لو كانت المنتجات التي تحمل العلامة المزورة أو المقلدة على 
درجة من الجودة تفوق تلك التي تحمل العلامة الأصلية. 


.1917/7 لسنة‎ ١١ نقض سوري قرار رقم 4/ بتاريخ 1؟1917/4/1 مشار إليه في "المحامون" عدد‎ )١( 

)١(‏ أنظر: نقض مصري في الطعن رقم 5/441" ق. جلسة ١951/6/97‏ س ١7‏ ص 585, وأنظر في 
نفس السياق نقض مصري في الطعن رقم "6/7١١١‏ ق. جلسة ١475/4/76‏ س7١‏ ص١‏ 48؛ مشار 
للحكمين في: معوض عبد التواب. الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس وتقليد العلامات التجارية, 
منشأة المعارف بالاسكندرية ١9489‏ ص195. 


دق 
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والحماية الجزائية للعلامات التجارية مقررة بموجب المواد (/8-5") من قانون 
العلامات التجارية الاماراتي. فقد أشارت هذه المواد لمجموعة من الجرائم التي 
يحتمل وقوعها على العلامات التجارية والتي تشمل: تزوير العلامة أو تقليدها 
واستعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة واغتصاب علامة مملوكة للغير وبيع المنتجات 
التي تحمل علامة تجاربة مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حقء؛ أو عرضها للبيع أو 
للتداول أو حيازتها بقصد البيع وعرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو 

قلدة أو مستعملة بغير حق؛ واستعمال علامة تجارية ممنوعة قانوناً؛ وإيهام الغير 
بتسجيل العلامة التجارية, كما أن هذه الحماية مقررة بموجب القانون الاتحادي رقم 
(4) لسنة 19174١م‏ في شأن قمع الغش والتدليس. 


وعليه فسنخصص فرعا مستقلاً لدراسة الجرائم المتعلقة بالعلامات التجارية 
والمنصوص عليها في قانون العلامات التجارية؛ وفرعا آخر لجرية الخداع المنصوص 
عليها في قانون قمع الغش والتدليس, ثم نختتم هذا المطلب بفرع أخير نكرسه 
للعقوبات الإضافية والاجراءات التحفظية التي قررها المشرع لحماية العلامات 
التجارية من الاعتداء. 


الحق في مباشرة الدعاوى المتعلقة بها وهو ما سيكون موضوع الفرع الأول من هذا 
المطلب. 


و 


الفرع الأول 
صاحب الحق في مباشرة الد عوى الجزانية 


تباشر هذه الدعوى في مصر عن طريق النيابة العامة أو المجنى عليه الذي لحقه 


1 -10) 
ضرر من جراء الجريمة . 


وفي دولة الامارات العربية المتحدة تختص النيابة العامة دون غيرها برفع 
الدعوى الجزائية ومباشرتها ولا تُرفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في القانون ". 
وقد أكدت محكمة استئناف أبوظبي ذلك بتقريرها أن النيابة العامة هى الجهة 
الوحيدة التي من حقها مباشرة الاتهام وتحريك الدعوى الجزائية في مراحلها كافة ", 
كما أكدت في حكم آخر أن المحكمة لا قلك محاكمة شخص لم تحرك الدعرى ضده 
من قبل النيابة العامة التي ملك على وجه الاستقلال تحريك ومباشرة الدعوى 
الوك 


وبالرجوع لقانون العلامات التجارية الاماراتي رقم (/11) لسنة 1997م نجد أن 
المادة 4٠‏ تُجيز لكل من أصابه ضرر نتيجة لأى من الأفعال المنصوص عليها في 
المادتين (/ا") و (8") من ذلك القانون أن يرفع دعوى أمام المحكمة المدنية المختصة 
مطالبة المسؤول عن الفعل بتعويض مناسب عما لحقه من ضررهء بمعنى أن المضرور 
)١(‏ أنظر: حسين عامرء المسؤولية المدنية والتقصيرية والعقدية. المرجع السابق رقم ١‏ ص6 ؛ وأنظر: علي جمال 
الدين عوض, القانون التجاري, دار النهضة العربية بدون تاريخ ص" ١‏ 3. 
(؟) أنظر: المادة السابعة من قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي وهو القانون الاتحادي رقم 0" لسنة 15917١م.‏ 
() أنظر: استئناف جنائي رقم ١947/7517‏ صادر عن محكمة استئناف أبوظبي. مشار إليه في مجلة 
العدالة. المرجع السابق, العدد 7" السنة التاسعة أكتوبر ١941‏ ص .١١7‏ 
(4) مشار للحكم في مجلة العدالة» المرجع السابق العدد 10 السنة السابعة أكتوبر ١94٠‏ ص 6. 
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ورأينا أن المضرور يستطيع تحريك الدعوى الجزائية بصورة غير مباشرة إذ 
يمكنه تقديم الشكوى إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي المشار 
إليهم في المادة (47) من قانون العلامات التجارية:» بل يمكنه في حالة التلبس 
بالجريمة أن يقدّم شكواه لمن يكون حاضراً من رجال السلطة العامة وفقا للمادة )١١(‏ 


من قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي. 


ومع ذلك؛ يجوز لمن لحقه ضرر شخصي مباشر من الجريمة في دولة الامارات 
العربية المتحدة أن يدّعي بالحقوق المدنية قبل المتهم أثناء جمع الاستدلالات أو مباشرة 
التحقيق. أو أمام المحكمة التي تنظر المعو الجزائية في أية حالة كانت عليها 
الدعوى وإلى حين قفل باب المرافعة فيهاء ولا يقبل منه ذلك أمام المحكمة 
الاستثنافية'''. 


وفي الكويت لا يمكن رفع الدعوى الجزائية الخاصة بحماية العلامات التجارية 
إلا من قبل النيابة العامة حيث تقضي المادة )١1١8(‏ من القانون رقم )١1(‏ لسنة 
ام الخاص بالاجراءات والمحاكمات الجزائية والمعدلة بموجب القانون رقم (.) 
لسنة ١155م‏ بأن "تتولى النيابة العامة مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع 
العقوبة على المتهمين بالجنايات وفقاً للاجراءات وطبقاً للشروط المنصوص عليها في 
القانون؛ ويتولى المحققون مباشرة الدعوى الجزائية بطلب توقيع العقوبة على 
المتهمين في الجنح التي تولوا التحقيق والتصرف وفقاً للمادة التاسعة". فبذا 
يكون المشرع الكويتي قد ألغى حق المجنى عليه في الإدعاء المباشر أمام المحاكم 


)١(‏ أنظر: المادة ؟؟ من قانون الاجراءات الجزائية الاماراتي. 


اق 


لزي 

ومع ذلك. فإن للمدعى بالحق المدني في الكويت عن ضرر أصابه بسبب الجريمة, 
أن يرفع دعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية في أية حالة 
كانت عليها الدعوى حتى يتم قفل باب المرافعة؛ ويكون له في هذه الحالة صفة 
المدعى المنضم في الدعوى الجزائية إذا كان غيره هو الذي رفعها"''. ويجوز للمدعى 
المدني أن يطالب بحقه أثناء التحقيق الابتدائي بموجب طلب يقدمه للمحقق, ويعامّل 
كطرف مدع أثناء التتحقيق. وللمحكمة أن تفصل في طلب التعويض بنفس الحكم 
الذي تُصدره في الدعوى الجزائية أو تؤجّل الفصل في الدعوى المدنية أو تحيلها إلى 
المحكمة المدنية المختصة''. 


الفرع الثاني 
الجرانم المتعلقة بالعلامات التجارية وفما لقانون العلامات التجار بسة 


وهى عبارة عن مجموعة من الجرائم أشارت إليها المواد (/ا884-8) من هذا 
القانون كما أسلفنا. وتشمل: تزوير العلامة أو تقليدها. واستعمال علامة تجارية 


)١(‏ كان نص المادة ٠١5‏ قبل التعديل يعطي للمجنى عليه أو لمن ينوب عنه من ولي نفس أو وكيل خاص حق 
رفع الدعوى الجزائية على المتهمين في جميع قضايا الجنح ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة. وكان نص 
المادة 9؟١‏ قبل التعديل يقضي بأن على المحاكم أن تفصل في الدعاوى التي تُرفع إليها من النيابة العامة 
أو المحقق أو المجنى عليه. 

(؟) أنظر: المادة ١١١‏ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتى. 

(5) أنظر: المادة ١١‏ من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويعي. وأنظر: يعقوب صرخوه. النظام 
القانوني للعلامات التجارية؛ المرجع السابق رقم 64 الصفحات .154-١91‏ 
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مزورة أو مقلدة. واغتصاب علامة مملوكة للغيرء وبيع المنتجات التي تحمل علامة 
تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق أو عرضها للبيع أو للتداول أو حيازتها 
بقصد البيع. وعرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مستعملة 
بغير حق. واستعمال علامة تجارية ممنوعة قانوناً وإيهام الغير بتسجيل العلامة 
التجارية. 


وسنتناول كلاً من هذه الجرائم ببعض التفصيل: 


وهى جريمة تفترض بداهةً وجود علامة تجارية أصلية مسجلة تُميّز منتوجات أو 
خدمات معينة تعرضت لإعتداء عليها تثل في تقليدها أو تزويرهاء وقد تناولتها 
المادة لا" من قانون العلامات التجارية الاماراتي''' حيث قضت بأن يُعاقّب بالحبس 
والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 


)١(‏ تقابلها المواد: ١/417‏ من قانون التجارة الكويتي رقم 58 لسنة ١98١م‏ التي عدّلت بموجب القانون رقم 
٠‏ لسنة 1541م حيث حلت عبارة "يعاقّب بالحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سئوات" محل عبارة 
"يعاقّب بالحبس". و/١‏ من القانون المصري رقم 01 لسنة 418١م‏ الخاص بالعلامات والبيانات 
التجارية المعدلة بالقانون رقم 0554 لسنة 15904١م.,‏ والمادة ١/14‏ من القانون القطري رقم " لسنة 
4م في شأن العلامات والبيانات التجارية, والمادة ١/44‏ من نظام العلامات التجارية السعودي 
لسنة 1984م, والمادة ١/14‏ من القانون الأردني رقم "ا لسنة 567١م‏ بشأن العلامات التجارية, 
والمادة ١/١‏ من المرسوم السلطاني العماني رقم 58 لسنة 941١م‏ بإصدار قانون العلامات 
والبيانات التجارية, والمادة ١/1١‏ من المرسوم بقانون رقم ٠١‏ لسنة 1591م في شأن العلامات 
التجارية البحريني. 


"كل من .زور علامة تجارية تم تسجيلها''' طبقا للقانون أو قلّدها بطريقة تدعو إلى 
تضليل الجمهور". 


وعليه, فإن هذه الجريمة تقع عندما نكون إزاء تزوير لعلامة تجارية مسجلة 

أو إزاء تقليدلتلكالعلامة من شأنه أن يؤدي إلى خلط أو لبس يُضلل 
فق 

الجمهور . 


وعلى الرغم من أن قانون العقوبات الاماراتي رقم " لسنة 1941م يتوسع في 
مفهوم التزوير بحيث تعتبر مادته ١1‏ من طرق التزوير إدخال تغيير على المحرر بذاته 
بالإضافة أو الحذف أو التغيير في كتابة المحرر أو الأرقام أو العلامات أو الصور 
الموجودة فيه'", إلا أنها تعتبر اصطناع محرر أو تقليده أو نسبته إلى الغير من طرق 
العزوير!. 


)١(‏ وعليه. فإن وقوع التزوير أو التقليد قبل التسجيل أو حصولهما بعد انقضاء مدة التسجيل دون التجديد 
ينفي وقوع الجريمة. وخلافا لذلك نجد المادة 1/174 من قانون العلامات التجارية الهندي لسنة 564١م‏ 
تستلزم بالنسبة لتقليد العلامة 12151122108 إثبات وجود علامة تجارية أصلية مملوكة لشخص آخر إلا 
أنها لا تتطلب أن تكون مسجلة 08 لع2عا5اعع2 تعطاعطت عاتهموع20ه عمتنامعع 2 06 ععمعأواعء عط" 


- 0 دت انال 
أنظر : الاقمآ لقع )835 ,02 للع لاك بمقمهنزهعد]! .© نز6 ]01 - علاأوكه 20ج 5علعة51 غ120 01 رآ 


.2 ,1991 ع101015] 
(9) يتفق مدلول النص مع مقتضى المادة ١1‏ من اتفاقية التجارة والتعرفة الجمركية 16617261]6ع8 0616121 
(6811) 20015206 115ضة1 الموقّعة في مراكش في ١0‏ أبريل 59914١م,:‏ حيث تُشير هذه المادة 
لاحتمال الخلط 00505102 04 110000 !1.آ ولا تستلزم وقوع الخلط فعلاً. 
أنظر نص المادة في كتاب: 2.06 ,1994 اقرخ 15 طادععلة 8132 راعخ 11221 ,180110 لإدناع نالآ 
(5) أنظر: البند الأول من المادة 7١6‏ من قانون العقوبات الاماراتي. 
(4) أنظر البند الرابع من المادة ١؟‏ من قانون العقوبات الاماراتي. 
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ونرى أن المقصود بتزوير العلامة «002]:5672+0 اما نقلها الحرفى أى نقلاً كاملا 
مطابقاً للأصل أو نقل الأجزاء الرئيسية منها بحيث تكاد تكون العلامة المزورة 
بقة للعلامة الأصلية'''. 


أما تقليد العلامة فيعني اصطناع أو محاكاة علامة تماثل في مجموعها العلامة 
الأصلية تمائلاً من شأنه أن يخدع الجمهور ويضلله بخصوص مصرر البضاعة التي 
قَيّزها العلامة'" . بمعنى أننا نكون إزاء تقليد للعلامة حين يباشّر عمل من شأنه من 
جهة أن يؤدي لخلق الشبه بين العلامة التجارية الأصلية والعلامة التجارية الأخرى 
المقلدة؛ ومن شأنه من جهة أخرى أن يضلل الجمهور بخصوص مصدر البضاعة التي 
قيزها العلامة, فإن لم يكن ثمّة تضليل فإن جرية التقليد لا تقوم ". 


وفي العادة لا يشير التزوير صعوبة تذكر عند ضبط العلامة المزورة إذ يكون 
التطابق بين العلامتين شبه تام ولكن تكون الصعوبة في تقدير ما إذا كانت العلامة 
مقلدة أو غير مقلدة؛ وبهذا الصدد أصبح من المستقر فقهاً وقضاءً على أن واقعة 


)١(‏ أنظر: محمد حسني عباسء الملكية الصناعية والمحل التجاري؛ دار النهضة العربية ١979‏ رقم 4860! ص 
“"ا, وأنظر حكم المحكمة الكلية في الكويت تجاري كلي/4 في القضية رقم 1911/1511 جلسة 
7 حكم غير منشورء أشار إليه يعقوب صرخوه في كتابه النظام القانوني للعلامات 
التجارية, المرجع السابق رقم 46 ص55١.‏ 
(؟) أنظر: الياس ناصيفء الكامل في قانون التجارة؛ المرجع السابق ص00 ؟؛ وأنظر عبد الرزاق السنهوري, 
الوسيط في شرح القانون المدني (4) حق الملكية, دار النهضة العربية ١951/‏ رقم "94٠١‏ ص 4!/0 هامش 
رقم .١‏ وقد عرقت محكمة النقض المصرية التقليد بأنه المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور. أنظر 
طعن جنائي رقم 8417 لسنة 5" ق. جلسة 1977/8/11 س ١7‏ ص78 مشار إليه في معوض عبد 
التواب, الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس, المرجع السابق ص١ .1١‏ 
(") أنظر: 3 عل ع 1تمأمعطاناء180 لع لآن8 ,1984 متنال 29 ,ركوط ,رععضصداكم1 لصهءت عل لقضصناطكت 1 
1985,3 116ع120105]21 11616م210 


تقدير التقليد من عدمه تعتبر من المسائل الموضوعية التي يختص بها القاضي دون 
رقابة أومعقّب عليه من محكمة النقض أوالتمييز'”' وذلك مع مراعاة أنزيستند 
القاضي في المواد الجنائية فيما يتعلق بثبوت الحقائق القانونية على الدليل الذي 
يقتنع به وحده, فلا يجوز للمحكمة مثلاً أن تستند في ثبوت التقليد على كتاب إدارة 
العلاماف التحارية نقد 


تحوون كقلية: العامة التعارية من عدهة. 


عرفنا أن واقعة تقدير التقليد من عدمه تعتبر من المسائل التي يختص بها 
القاضي, وقد جحرى القضاء على مراعاة مجموعة من الضوابط بهذا الصدد وهصى: 

-١‏ ينبغي أن لا يتم النظر إلى أوجه الاختلاف بين العلامتين المقلدة والحقيقية 
وإنما تكون العبرة بأوجه التشابه بينهما'''. فإذا تبيّن وجود تشابه بين العلامتين في 


)١(‏ أنظر حكم محكمة النقض المصرية في ١14748/١7/177‏ في الطعن رقم 0 41, 4 ق. ص611١‏ مشار 
إليه في الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس لمعوض عبد التواب. المرجع السابق ص١١"‏ وأنظر أيضاً: 
2.6 ,1967 001101 122:6 ع1[ 0325 223501165 065 )0101 نال كأعتاعة كاععمدثم (./1) أعر انا 
(1) أنظر نقض جنائي مصري في الطعن رقم 4١‏ لسنة 77 ق. جلسة ١401/5/1‏ س 8 ص01/7, وأنظر 
نقض جنائي مصري في الطعن رقم 15١‏ لسنة 0 ق. جلسة ١94١/17/١6‏ س "”" ص749. مشار 
إليهما في الرسيط في شرح جرائم الغش والتدليس؛ معوض عبد التواب. المرجع السابق الصفحتان 595 
و4١"‏ على التوالي. 
(') تطبقا لذلك قضت محكمة ييز البحرين بأن "العبرة في تقليد العلامة التجارية بأوجه الشبة لا بأوجه 
الاختلاف وبالصورة العامة التي تنطبع في ذهن الشخص العادي المشاهد للعلامتين وما يؤديه من حدوث 
اللبس والاختلاط بينهما" حكم محكمة ييز البحرين في الطعن رقم ١١‏ لسنة ١59١م‏ جلسة 
86م مشار إليه في المجلة العربية للفقه والقضاء. المرجع السابق؛ العدد ١1‏ نيسان 991١م‏ 
ص41 1؛ وانسجاماً مع ذلك قررت المادة ٠١‏ من قانون العقوبات اللبناني أن على المحاكم أن تقدر 
التقليد باعتبار التشابه الاجمالي أكثر من اعتبار الفروق الجزئية. 


حماية العلامات التجارية 


عناصرهما الجوهرية أصبح التقليد واقعاً ولا يلتفت بعدئذ لما بينهما من فروق جزئية 
وأوخة اختلاث ثانوية. 

وقد أكدت ذلك محكمة النقض المصرية إذ قضت بأن "تحقق تقليد العلامة 
التجارية لا يلزم فيه التطابق بين العلامتين بل يكفي لتوافره وجود تشابه بينهما من 
شأنه تضليل جمهور المستهلكين وإحداث اللبس والخلط بين المنتجات""''. 


0-1 ينبغي أن لا تتم المقارنة بين العلامتين الأصلية والمقلدة بدراسة أوجه الشبه 
لكل جزئية من جزئياتهما إذ أن العبرة هى بالتشابه الاجمالي لا بالتشابه في 
التفاصيل والجزئيات. حيث أن ما يلفت نظر المشتري في العادة هو الشكل العام 
للعلامة دون أن يدقق فيتفاصيلها. 

وقد أكدت ذلك محكمة النقض السورية إذ قررت "أن وجود أو عدم وجود الشبه 
بين العلامتين إما يتقرر بالنظر إليهما جملة لا بالنظر إلى التفاصيل""''. كما قررت 
محكمة النقض المصرية في حكمها بتاريخ ١؟15548/5/1١م‏ في الطعن رقم 496 
لسنة 4" ق وجوب النظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل العناصر التي تتركب 
منها فالعبرة هى بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن للشكل الذي تبرز به ولوقع 
نطق مجموع الكلمة في السمع'". وأشارت محكمة التمييز الكويتية بهذا الصدد 
إلى أنه "لتقديرما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها ينبغي النظر 
إليها في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التي تتركب منهاء فالعبرة ليست 


)١(‏ حكم في الطعن رقم لسنة 00 ق. جلسة 1943/17/77 أشار إليه معوض عبد التواب في 
مؤلفه المستحدث في القضاء التجاري, المرجع السابق ص .2١‏ 

(؟) نقض سوري قرار ١8147‏ بتاريخ .١194831/١٠١/1‏ المحامون, العدد الأول ١945‏ ص00. 

() أشار لذلك معوض عبد التواب؛ الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس. المرجع السابق ص١١".‏ 
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باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرىء وما العبرة هى 
بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه ال حروف أو الرموز أو 
الصور مع بعضها أو للشكل الذي تبرز به علامة عن أخرى بصرف النظر عن 
العناصر التي تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر ما 
تحتويه الأخرى'''. 

#- يجب على القاضي أن لا يضع العلامتين الأصلية والمقلدة الواحدة إلى 
جانب الأخرى ليقوم بفحصهما بدقة وبالتفاصيل في ذات الوقت. وإنما عليه أن 
يستعرض العلامتين تباعاً وعلى انفراد آخذاً بعين الاعتبار مظهرهما العام والانطباع 
الذي تخلقه كل منهما في ذهنهء فإذا كانت الصورة التي تتركها العلامة الثانية في 
الذهن تذكّر بالصورة الأولى فالتقليد قائم'"'؛ حيث أن وضع العلامتين متجاورتين من 
المسائل التي لا تحدث في الحياة العملية. فالسلع التي تحمل العلامتين الأصلية 
والمقلدة لا تعرض على المشتري جنباً إلى جنب وفي نفس الوقت. 


5- ينبغي عند تقدير التشابه بين العلامتين أن يكون المعيار هو تقدير الرجل 
العادي أى المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا المستهلك الحاذق اليقظ'' الذي 


١948./١5/١8 ةسلج١198./١؟١مقر حكم محكمة الاستئناف العليا (دوائرالتمييز) في الطعن‎ )١( 
١911/١١/١5 مشار إليه في مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة التمييز في المدة من‎ 
إعداد المحاميين عبد الله خالد الأيوب وأحمد هوشان الماجد. ص717.‎ . ١154854 إلى نهاية ديسمبر‎ 

(؟) أنظر: محسن شفيق, القانون التجاري المصريء الجزء الأول القاهرة ١949‏ ص44 6. 

(؟) أنظر نقض مدني مصري في الطعن رقم 490 لسنة 4 ق. جلسة ١458/7/7١‏ مشار إليه في الوسيط 


في شرح جرائم الغش والتدليس وتقليد العلامات التجارية. معوض عبد التوابء المرجع السابق, 
ص١ ."١‏ 
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يبالغ في إجراء الفحص والتدقيق في السلعة قبل شرائها ولا المستهلك المهمل الذي 
يشتري السلعة دون أن يجري أى فحص أو تدقيق عليها. فالمقصود من التقليد هو 
تضليل جمهور المستهلكين'''. وعليه فإنه لا أهمية لما إذا كان من السهل التعرف 
على كل من العلامتين أو التمييز بينهما بالنسبة لتاجر الجملة أو الوكلاء بالعمولة 
مثلا. 

وتطبيقا لذلك قضت محكمة استئناف مصر بأن تشابه العلامتين من ناحيتي 
الشكل والجرس السمعي لا يمكن أن يؤدي إلى الخلط واللبس في مجال تجارة 
المسحوق المنظف اللازم لمصانع الطبع والصباغة لأن الذين يقتنون مثل هذه المنتتجات 
هم من رجال الخبرة والفن" ". 


وأخذا بالمعايير السابقة شهد الواقع العملي عدداً كبيراً من الأحكام 
القضائية وفي الدول المختلفة تتعلق بتقليد العلامات التجارية أو تزويرها أو 
عدمه؛ فقد قررت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن رقم ١6‏ لسنة ١‏ قضائية 
في جلسة ١١‏ يونيو 1544م أن وضع لوحات معدنية بأرقام خاصة بسيارة أخرى 
على سيارة لا يعد تزويراً ما لم يثبت أن اللوحة قد اصطنعت أو يكون قد أحدث بها 


تغيير فيما تحمله من بيانات' ''؛ كما قضى بوجود تشابه اجمالي يرقى لمرتبة التقليد 


١946 أنظر: هشام فرعونء القانون التجاري البري. منشورات كلية الحقوق بجامعة حلبء الجزء الأول.‎ )١( 
رقم 59؟ ص177.‎ 

(؟) أنظر استئناف مصر في 74 فبراير ٠157م.‏ المحاماة 2١‏ رقم 086, ص75806. 

(5) أنظر أهم الأحكام والمبادىء الجزائية التي قررتها المحكمة الاتحادية العليا من السنة الأولى إلى السنة 
التاسعة القضائية. إصدار جمعية الحقوقيين بدولة الامارات العربية المتحدة, المطبعة الاقتصادية دبي 
بدون تاريخ. ص١١71.‏ 


وح 


بين التسمية الحقيقية 2211001176 وتسمية 2215201 وبين 122]م0) و 1]1105م0 وبين 
لافكس لتر كي كما قُضى بأن اختيار لفظ 'إاء105© كعلامة تجارية لتمييز 
أدوات مكتبية يُعتبر تقليداً للعلامة لإا:0:© التي تُميّرَ نفس النوع من المنتجات ''» 
وقُضى بأن علامة "ميزون ديور" تقليد لعلامة كريستيان ديور"'' وأن علامة 1056 
تقليد لعلامة +ه'2 606!*' وأن علامة (9[آه100 تقليد لعلامة نزططء12!*' وأن 
علامة ع0 ©-ع وت تقليد لعلامة 301-020 و أن علامة وبناء(1 تقليد 


لعلامة '6كانا2 التي سبق تسجيلها لتمييز نوع من الصودا". 


وصدر عن المحكمة الكبرى المدنية في دولة البحرين حكمان في قضيتين* 
تتعلقان بتقليد وتشابه علامات تجارية قررت المحكمة في أولهما منع وزارة التجارة 
من تسجيل علامة تجارية لكبريت اتضح أنه مشابه في علامته لنوع آخر من 


)١(‏ أنظر: الياس ناصيف, الكامل في قانون التجارة؛ المرجع السابقء ص0/8؟. 
(1) أنظر: سميحة القليوبي, الملكية الصناعية, المرجع السابق رقم 94. ص١١5.‏ 
فيه أنظر حكم محكمة بيروت التجارية رقم بتاريخ 191١/6/14‏ مجموعة حاتم. بيروت ١1١051‏ 
صةغ. 
(4) أنظر حكم محكمة العدل الأردنية رقم 55/١0‏ بتاريخ ١971/7/١4‏ مشار إليه في مجلة نقابة 
المحامين الأردنيين السنة ١١6‏ ص787. 
(0) أنظر حكم محكمة استئناف باريس في 4 ديسمبر ١985‏ مشار إليه في عل عنةمعج]ناءه12 مناء1آن8 
.54 .2 ,3 ,1987 ع1لأء1اذ نالصا 26]6مممم 12 
)53) أنظر حكم محكمة استئناف باريس في ؟١‏ نوفمبر ١945‏ مشار إليه في ع0 ع7262]215ناء20آ ملاع 81 
0١7‏ ,7 ,1987 ملاع 5 لم1 66 لرممءعم 13 
(7) ورد ذلك في قضية: (1982) 2تاطكةتط710 01 56211 ./ االحطكا 20 تنتقطه851 
اشار لذلك: .645 .2 راك .مه 181215 ع120 01 هآ بمقمة(323 لا 
(8) أنظر مجلة حماية الملكية الصناعية, العدد الحادي والثلاثين, الربع الأول ١991‏ ص4؟-0؟. 
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الكبريت تأسيسا على ضرورة توافر المغايرة بين العلامتين اللتين تستخدمان في قييز 
سلعة معينة بحيث يرتفع اللبس بينهما ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط 
والتضليل؛ وأصدرت في الثاني حكماآً بتأييد الحظر المفروض على استيراد وبيع 
سجاير جولدكوست''' بسبب تشابه تصميم عبوتها مع تصميم علبة سجاير مارلبورو 
لايتس الأمريكية الصنع التي سبق تسجيل علامتها التجارية من قبل شركة فيليبس 
موريس برودكتس انكء؛ وذلك تأسيساً على أن من شأن التشابه بين العبوتين أن يؤدي 
إلى التباس وتضليل المستهلك. 

وبالمقابل قُضي بانتفاء التشابه بين علامة «نرآ وعلامة 1.307 الأمر الذي لا 
يجعل الأخيرة تقليداً للأولى'''. وبعدم وجود تزوير أو تقليد بين علامتي "سفن 
أب" و"بيل أب" , كما قُضي بانتفاء التشابه بين علامة تجارية تتمثل في صورة 
بدوي يلبس الكوفية والعقال ويحمل بيده فنجان قهوة بينما هو محاط بحبات القهوة 
وتحمل عبارة "العدنية الممتازة" وبين علامة أخرى هى عبارة عن صورة ولد يحمل 
ابريقاً من القهوة بينما هو محاط بحبات القهوة وتحمل عبارة "أفخر أنواع البن 


)١(‏ وهى سجاير مصنعة في سويسرا من قبل شركة آر جي. رينولدز. أي. جي. 

(؟) صدر ذلك عن محكمة استئناف دبي في القضية الاستئنافية الحقوقية رقم 148١/١١‏ في الجلسة 
العلنية المنعقدة بتاريخ ١541/17/74‏ وهو حكم غير منشور. 

(1) تمييز لبناني في 193506/١٠١/17/4‏ مجموعة حاتم 6" ص48. 

)) حكم محكمة عمان الاستئنافية قضية رقم 4 بتاريخ ١1904/1١١/1١‏ مشار إليه في مجلة نقابة 
المحامين الأردنيين, السنة لا ص105. 


زنك 


هذا وتجدر الاشارة أخيراً إلى الملاحظتين التاليتين: 


أ- أنه لا يلزم لقيام جريمة تزوير العلامة أو تقليدها أن يقع الخلط أو التضليل 
فعلاً بل يكفي أن يكون ذلك ممكن الوقوع'' » ويُعتبر تقدير ذلك من مسائل الواقع 
التي يكون لمحكمة الموضوع بالنسبة إليها القول الفصل دون معقّب عليها من محكمة 
النقض طالما لم يشبت من جانب الأولى وجود تقصير في التسبيب أو تناقض في 
التدليل. فقد ورد في حكم لمحكمة التمييز في عمان بالأردن "لم يحدد القانون طريقة 
معينة لإثبات التزوير ولحكمة الموضوع أن تكوّن عقيدتها بما فيها الدليل العقلي""". 
كما ورد في حكم لمحكمة النقض المصرية "ولما كان التقليد أو التزوير واقعة مادية 
فإنه يجوز إثباته بكافة طرق الاثبات ولكن يتعين على القاضي أن يبيّن الأدلة التي 
استند إليها بياناً كافياً يتضح من خلاله مدى تأييده للواقعة التي اقتنعت بها 
المحكمة؛ فليس كافياً أن تستند المحكمة إلى أن محرر المحضر قد أثبت في محضره 
قيام تشابه بين النموذجين موضع الخلاف, وإنما يتعيّن عليها أن تتحقق من قيام 
التشابه بنفسها أو أن تندب خبيراً لذلك وصولاً للحقيقة"''. وقررت في موضع آخر 


)١(‏ أنظر محمد حسني عباس الملكية الصناعية والمحل التجاري, المرجع السابق ص؟١77,‏ وأنظر نقض جنائي 
مصري في الطعن رقم 18 لسنة 45 ق. جلسة ١915/7/1‏ س ١7!‏ ص8؟51 أشار لذلك معوض عبد 
التواب. الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس ص". ؛ وخلافاً لذلك قضت محكمة العدل الأردنية 
بتاريخ 1504/1١/19‏ بوجوب وقوع الخلط والتضليل فعلاً حتى نكون إزاء تقليد للعلامة, أنظر مجلة 
نقابة المحامين الأردنيين السنة لا ص١١١.‏ 

(؟) أنظر حكم محكمة التمييز في عمّان في القضية رقم 491/١75‏ بتاريخ ١441/89/77‏ مشار إليه في 
المجلة العربية للفقه والقضاء, المرجع السابق العدد نيسان 991١م‏ ص7517. 

(1) نقض مصري في الطعن رقم 6٠١‏ سنة 47 ق. جلسة ١1911///17/16‏ س 17؟ ص.7١١,‏ مشار إليه في 
معوض عبد التواب؛ الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس, المرجع السابق ص" .. 
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أنه لا يجوز للقاضي أن يؤسس حكمه على:رأى غير" : 

ونضيف هنا بأن المشرع قد فصل بين التزوير والتقليد من جهة وبين استعمال 
العلامة التجارية المزورة أو المقلدة من جهة أخرى حيث جرم كلاً من العملين في بندٍ 
مستقل من المادة (/ا) وجعل كلاً منهما جريمة مستقلة بذاتها. وعليه. فإنه يكفي 
لقيام الجريمة مجرد صنع العلامة المزورة أو المقلدة ولو لم يقترن الأمر باستعمالها حيث 
لا يُعد ذلك شروعاً في ارتكاب الجريمة وإنا يعد مكونا للجريمة ذاتها. وتطبيقاً لذلك 
قضت محكمة باريس بقيام جريمة تزوير العلامة لمجرد إعادة انتاجها حتى لو لم 
تُستخدم أو وضع على المنتجات لتمييزها'''. كما قضت محكمة النقض المصرية بأن 
جريمة تقليد أو تزوير العلامة التجارية تعتبر بطبيعتها جريمة وقتية تتم بمجرد تقليد 
العلامة بغض النظر عن الاستعمال الذي يأتي لاحقاً لها والذي هو بطبيعته جريمة 
مي 

ب- لقدغالت محكمة النقض الفرنسية في حماية أصحاب العلامات 
التجارية من جراء جرائم التزوير أو التقليد حيث لم تكتف بتجريم هذين الفعلين 


)١(‏ نقض مصري في الطعن رقم 4١7‏ سنة /1؟ ق. جلسة ١9401/7/1‏ س 8 ص/01, مشار إليه في معوض 
عبد التواب. الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس. المرجع السابق ص91؟. 

(؟) حكم محكمة باريس في 7 يناير ١909‏ كما قضت محكمة ليل بفرنسا في ١١‏ يوليو ١5517‏ أن مجرد 
إعادة انتاج العلامة 060613 التي ملكها شركات البقالة الفرنسية من قبل إحدى الشركات الهولندية 
يُعتبر في حد ذاته تزويراً حتى ولو لم تُستعمل هذه العلامة. أشارت لذلك سميحة القليوبيء الملكية 
الصناعية؛ المرجع السابق رقم ١94‏ هامش ص١‏ ١؟.‏ 

() نقض مصري في الطعن رقم ١141‏ سنة 11 ق. جلسة 1504/0/4١؛‏ مجموعة القواعد, الدائرة الجنائية 
الجزء الشاني ص؟857 مشار إليه في موسوعة القضاء في المواد التجارية؛ عبد المعين لطفي جمعه, المرجع 
السابق رقم 7١9‏ ص" ١‏ . 


وتوقيع العقوبة على المزوّر أو المقلد وإنما تجاوزت ذلك إلى إقرار مبدأ مقتضاه 
وجوب تحري وكالات النشر والاعلان بألا تكون العلامة المعلن عنها مزورة أو مقلدة 
وإذا ثبت إخلال الوكالات بهذا الواجب ألزمتَ بتعويض صاحب العلامة الأصلية""'. 


ولكن هل يلزم أن يكون المقلد أو المزور سيي ء النية حتى نكون إزاء جريمة تزوير 
العلامة أو تقليدها ؟ 


لقد شهدت هذه المسألة خلافاً كبيراً؛ الأمر الذي يستلزم إلقاء الضوء عليها 


القصد الجنائي في جريمتي التزوير والتقليد : 

يعتبر مرتكب جرية التزوير أو التقليد سييء النية إذا استهدف من وسيلته 
الخادعة تضليل المشتري بالنسبة لحقيقة المنتجات التي قيزها العلامة. ومع ذلك. 
فقد شهدت مسألة لزوم القصد الجنائي لقيام هاتين الجريمتين أو عدم لزوم ذلك خلافا 
كبيراً في الفقه كما أسلفناء فاستقراء نص المادة (/11) من قانون العلامات التجارية 
الاماراتي ونظيراتها في الدول العربية والأجنبية يدل على أنه لا يُشترط لقيام هذه 
الجريمة توافر القصد الجنائي لدى المزور أو المقلد بدليل أن البند الأول من المادة المشار 
إليها يقضي بمعاقبة كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقآ للقانون أو قلدها 
بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهورء وعندما أشارت نفس المادة في نفس البند 
لاستعمال العلامة التجارية المزورة أو المقلدة استلزمت لتوقيع العقوبة أن يكون 
الاستعمال بسوء القصد., الأمر الذي يستشف منه أن سوء النية يُعتبر ركنا لقيام 


)١(‏ أنظر نقض فرنسى 4؟ يونيو /54١م,‏ دالوز ١944‏ ص/ا"ه. 
مسي نيو م ص 


حماية العلامات التجارية 


جريمة استعمال العلامة التجارية المزورة أو المقلدة إلا أنه لا يعتبر ركنا لقيام جريمة 
تزوير العلامة وتقليدها. 


وترق اناهن الفقه الفرنسي بهذا العدة أن فيكد اتقاط الشترع الشره اله 
في جريمتي التزوير والتقليد نابع من عدم احتمال تصور حسن النية فيهماء وذلك 
استناداً إلى أن المشرع قد حدد طريقة إشهار العلامات التجارية عن طريق قيدها في 
سجل خاص بها ما يجعل واقعة العلم بالعلامة التجارية مستفادة من تسجيلها. 
وبمعنى آخرء فإن تسجيل العلامة يشكل قرينة لا تقبل اثبات العكس على علم 
الكافة بها وبأوصافها وبشكلها, الأمر الدي يتعذر معه قبول الادعاء بحسن نية 
مَقَلدها أو ججهلة يوعوة القلامة السحلة"” . 


والاتجاه السائد في النظام الا نجلوسكسوني أن هذه الجريمة تقوم دوا حاجة 
لإثبات النية الجرمية أو القصد الجنائي 8 70605 فقد ذكر 4 0231.] أثناء 
نظر قضية: 129 .16.8 1 (1925) 56161086 7.١‏ 411350 (عندما يحظر تشريع ما 
تصرفاً ما فإن مباشرة التصرف بحد ذاتها تشكل القصد الجنائي: فلا يعتبر دفعا 
مجرد الاحتجاج بأنني "لم أكن أظن بأن ما كنت أفعله يرقى لمباشرة شيء ممنوع 
قانوناً وإلا فإننا نسمح للجهل بالقانون أن يشكل دفعا")"". 


)05( أنظر عل غ1هناز0610 ععمع م عدم 18 عل أء عناوقط12 عل دع نالونقتط كعل 112116" راع[ [أنامظ عمقعناظ "نآ 
.20 .2 ,306 20 1912 .60 م6 ع5 0115] 

أشار لذلك محسن شفيقء القانون التجاري المصري. المرجع السابق ص41 6. 
(؟) 5مع7 دع تآممند كآع1]5 )ل 04 عمامل عطا راعة متماءعءء 2 01 ع ململ عط 6105,م1 عاننداد 2 عرعط/ملا 
عطا 0غ 320012060 عرأمل 2/35 1[ أقطلد أقطا علمتطا أمم 010 1" 'إدد م ععمعاعل مم 15 )1 .وعم 
0) انها عطا 01 ع182م2مع1 عمالاه2!1 عط لانو ."اعة عط لإ مرعلل10161 عمتطأعدرزة 1ه عمامل 


.06162 3 35 هنا أع5 ع5 
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كما ورد في الحكم في قضية: 12 /إ2طصده8 63 (1961) أزمقط[ ١‏ [فاتأصقط5 
4 ,72 :2 عزوم "أن جرية التزوير تكتمل بمجرد إقامة الدليل على توافر الأفعال 
التي تعتبرها المادة (4857) مكونة للجرية, فالمادة لا تشير للقصد الجنائي أو النية 
و 


ولكن من الواضح أن هذا النظام يسمح للمقلد أو المزور بإقامة الدليل على أنه 
قد تصرف بحسن نية ودون تعمد التضليل' ''. 

واتساقاً مع توجه جانب من الفقه الفرنسي ذهب جانب من الفقه العربي إلى 
أن خلو النصوص من الاشارة للقصد الجنائي دليل على أن الفعل المادي يعد 
جريمة من غير حاجة لإثبات سوء نية المتهم وذلك تأسيساً على أن المشرع 
افترض فيمن يختار علامة تجارية لتمييز منتوجاته أو خدماته أن يقوم بالكشف 
مقدماً في سجل العلامات التجارية -إذا كان حسن النية- عن أى علامة مشابهة 
لتفادي تهمة تقليد أو تزوير علامة تجارية سبق تسجيلهاء فإن لم يفعل ذلك فإن 
تصرفه ينهض دليلاً على سوء نيته لعدم اتباعه الأسلوب السليم في تفادي 
وقوعه في الخطأ. خاصة وأن من العسير الادعاء بأن التشابه إنما جاء بمحض 

”) 
الصدفة . 


)١(‏ لعمم امعط كاعة 5ناماعة/ا غطا 35 5002 35 عاع[م صم عط 1لأللا عمتالء لمع دنا ]0 ععمع لاه ع1 
.لماه وععط عتاقط ععمع ]01 عطا 01 5أادمع 1285101 علأططاره1 كه (486) تملاععء5 عط مآ 
.0120 01 عأهاة إ1[أناع 2 01 162 12625 0) ععمعععلكت؟ 20 5عع[1022 ممتاعع5 
(؟) .لماعل م المعادا الامطات؟ لعاءة لهقط عط أقط]1' 
أنظر : .643 .ص بأتء .م0 ممقمقة(813:3 لإط 355128-01 320 1225 ع1120' 


(9) أنظر محمد حسني عباس. التشريع الصناعي ١951‏ ص؟7١7‏ وأنظر سميحة القليوبي, الملكية الصناعية 
المرجع السابق رقم ١"‏ ؟ هامش ص5١",‏ وأنظر مصطفى طهء مبادىء القانون التجاري ١957‏ رقم 977. 


حماية العلامات التجارية 


وذهب البعض الآخر إلى ضرورة توافر القصد الجنائي: فإن انتفى فلا جرية'". 
وذهب جانب ثالث من الفقه"' إلى وجوب التمييز بين جريمة التزوير وجرية التقليد 
حيث ذكر بأن جريمة التزوير لا تتطلب إثبات سوء النية. فمجرد القيام بفعل التزوير 
لعلامة مسجلة يُعتبر عملاً خاطئاً يستوجب العقاب. ويستفاد التزييف من كل خلط 
ينطوي على الغش بقصد الاضرار بالمشتري أو خداعه؛ أما التقليد فإنه يجب أن يتم 
بقصد الغش وخداع جمهور المشترين بالنسبة لحقيقة المنتجات المباعة أو المعروضة 
للبيع. ويستند هذا الجانب إلى أن نص المادة (7") من القانون يعاقّب على التزوير 
دون قيد "كل من زور علامة سبق تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى 
تضلبلالحمهور" بينما يشترط لتوقيع العقوبة على التقليد أن يكون قد تم بطريقة 
تدعو إلى تضليل الجمهور بالنسبة للمظهر الخارجي للعلامة وبطريقة من شأنها إحداث 
اللبس بين العلامتين. وهو ما يفهم منه أن التقليد يجب أن يكون متعمداً وأن يقصد 
به إحداث التضليل. 


ويسير مع التوجه الأخير يعقوب صرخوه '' بحجة أنه يتفق مع ما جاء في نص 
المادة ١/45‏ ومع منطق الأشياء إذ أن التزوير هو تزييف كامل للعلامة بحيث 
يصعب القول بوجود مصادفة في ايداع علامة تجارية مطابقة لعلامة أخرى وتستعمل 
لترويج منتجات معينة. أما التقليد فيجب أن يكون بقصد تضليل جمهور المستهلكين 
وحمله على شراء منتجات تحمل نفس العلامة الأصلية وصولاً لترويج بضاعة متدنية 


)١(‏ أنظر محمد صالح, شرح القانون التجاري ١9449‏ ص5١‏ 7, وأنظر محسن شفيقء القانون التجاري المصري 
المرجع السابق ص41 6. 

(1) أنظر أكثم الخولي, القانون التجاري. ج١‏ . المرجع السابق رقم 45 ص 5١6‏ . 

(5) أنظر مؤلفه النظام القانوني للعلامات التجارية؛ المرجع السابق رقم 45 ص6١5.‏ 


5١ 


في النوع وطمعاً في الحصول علي مكاسب مادية وهو عمل يتصف بعدم الصدق 
والأمانة والشرف وهى الصفات التي يفترض توافرها في المعاملات التجارية. 


والرأى عندنا أنه ينبغي أن لا يُحمّل نص المادة (1؟) من قانون العلامات 
التجارية ونظيراتها في قوانين الدول الأخري فوق ما يحتمل بحيث يعتبر مجرد 
القيام بفعل التزوير عملاً خاطئاً يستوجب العقاب في حين ينبغي أن يتم التقليد 
بقصد الغش وخداع الجمهور حتى يستوجب العقاب؛. فصياغة النص قد وردت 
دون الاشارة لغش وتضليل الجمهور بالنسبة للتزوير لأن التزوير عبارة عن نقل 
العلامة الرئيسية أو نقل الأجزاء الرئيسية منها نقلاً يكاد يكون حرفياً؛ الأمر 
الذي يؤدي بداهةً وحتماً للتضليل بالنسبة لمصدر المنتجات التي قيزها العلامة 
المزورة ولا يستلزم بالتالي ضرورة النص على غش الجمهور وتضليله؛ أما التقليد 
فهو اصطناع علامة أصلية أو محاكاتها محاكاة من شأنها أن تؤدي للتضليل مما لا 
يجعل التقليد مجرمأ إن لم يؤد إلى احتمال ترتب هذه النتيجة, وعليه فلا مجال 
للتمييز بين عمليتي التزوير والتقليد إذا كان من شأن أى منهما أن تؤدي لتضليل 
الجنوون: ١‏ 

ومن جانب آخرء فإننا لا نرى أن تسجيل العلامة الأصلية يعتبر قرينة لا تقبل 
اثبات العكس على علم الكافة بها وبأوصافها بحيث يتعذر قبول الادعاء بحسن نية 
مقلدها طالما لم يعمد إلى الكشف مقدما في سجل العلامات التجارية عن أي علامة 
مشابهة. فبلادنا العربية لم ترتب للسجل التجاري ولا لسجل العلامات التجارية 
مثل هذه الحجية. فكما ذكر البعض لدى مناقشة رأى القائلين بعدم مسؤولية 
الشركة عن تصرفات المدير التي يتجاوز فيها صلاحياته إذا سبق اشهار القيود على 
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حماية العلامات التجارية 


تلك الصلاحيات عن طريق قيدها في السجل التجاري "يجب أن نقيم وزناً للحقائق 
العملية"'' فمن العسف أن يكلف شخص بالنظر في سجل هائل للعلامات التجارية 
لتبيّن ما إذا كانت علامته التي سيختارها مشابهة لعلامة أخرى أم لاء خاصة وأن 
تسجيل علامته سيمر بهذه المرحلة من التقصي من قبل الجهات المختصة قبل اعتماد 
ذلك التسجيل. 


ونرى بهذا الصدد أنه ينبغي التمييز بين حالتين: فإذا كان القائم بعمليتي 
التزوير والتقليد تاجراً أو منتجاً أو مقدم خدمة يراد للعلامة المزورة أو المقلدة أن 
قيزها فإن الفعل المادي يعد جريمة حيث تقضي المادة (8) من القانون الاتحادي رقم 
() لسنة 1941م بإصدار قانون العقوبات الاماراتي بأن الركن المعنوي يتكون من 
العمد أو الخطأ. ويتوفر العمد باتجاه إرادة الجاني الي ارتكاب فعل أو الامتناع عن 
ذلك متى كان هذا الارتكاب أوالامتناع مجرما قانوناً وذلك بقصد إحداث نتيجة 
مباشرة أو أية نتيجة أخرى مجرمة قانوناً يكون الجاني قد توقعها. فمما لاشك فيه 
أن التاجر أو مقدم الخدمة الذي يعمد لتقليد أو تزييف العلامة يتوقع حتما النتيجة 
المترتبة على التزوير أو التقليد وهى تضليل الجمهور بالنسبة للسلعة أو الخدمة التي 
قيزها العلامة. وبمعنى آخر فإن المشرع يفترض سوء نيته افتراضاً يقبل إثبات 
العكسء بمعنى أنه لا يستطيع الافلات من العقوبة التي قررها المشرع على جريمتي 
التزوير أو التقليد إلا بإثبات حسن نيته. 

أما إذا كان القائم بعمليتي التزوير أو التقليد شخصاً آخر منبّت الصلة بالسلعة 
أو الخدمة التي ميزها العلامة كما لو كان رساماً هاوياً مثلاً فمن الصعب افتراض 


)١(‏ أنظر بحثنا المعنون "مسؤولية الشركة عن أعمال المدير في مواجهة الغير" مجلة الشريعة والقانون. جامعة 
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توقعه للنتيجة المجرمة قانوناً وهى تضليل الجمهور بالنسبة للسلع والخدمات. خاصة 

وأنه يفتقر للمصلحة أو المنفعة من وراء التزوير أو التقليد, وعليهء فلا بد لقيام 

الجريمة وبالتالي ترتب العقوبة من توفر القصد الجنائي عن طريق إثبات سوء نيته 
حيث أن الأصل في الحالة الأخيرة افتراض حسن النية الي أن يقام الدليل على 

العكس. 

انياً:. حريمة استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلّدة 
أشارت لهذه الجريمة المادة (/ا) من قانون العلامات التجارية في نهاية بندها 

الأول ]ؤ قضك»: "كلمن اسععمل نسوء القفنة غلاية جارية مزوزة أو مقلرة". 

فبذا يكون المشرع قد جرم مجرد استعمال العلامة التجارية المزورة أو المقلدة حتى 

لو كان مستعملها شخصاً غير الشخص الذي قام بالتزوير أو التقليد؛ وقرر 
عقوبة على ذلك تتمثل بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو 
بإحدى هاتين العقوبتين. وغنى عن القول إن سبب التجريم يعود إلى أن هذا 
الاستعمال يؤدي الى الوصول الى ذات المستهلكين للسلعة المقترنة بها العلامة أو 
يؤدي الى نشوء الاعتقاد لديهم بتطابق المنشأتين المتنافستين أو بأن إحداهما 

فرع للأخرى'". 

)١(‏ انسجاما مع ذلك قضت المادة 8/" من القرار الوزاري رقم 1؟ لسنة 1984م باللائحة العنفيذية 
للقانون رقم 4 لسنة 1514م الاماراتي في شأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية بأنه يحظر 
على التاجر أو الصانع أو المنتج استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه 
بذلك. 


(؟) أنظر محمد حسين اسماعيل, الحماية الدولية للعلامات التجارية؛ رسالة دكتوراة, جامعة القاهرة. جامعة 
القاهرة ١91/4‏ ص798. 
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حماية العلامات النخارية 


ولئن كان منطقياً أن توقع العقوبة المشار اليها على مالك البضاعة التي 
استعملت العلامة التجارية المزورة أو المقلدة لتمييزها وصولاً لاجتذاب العملاء وتحقيق 
الربع. فهل تُوقع العقوبة على العاملين لديه الذين يتولون عملية لصق أو تقبيت 
العلامة المزورة أو المقلدة على البضاعة؟ 


يبدو أن المادة (/ا”) من قانون العلامات التجارية الاماراتي ونظيراتها في 
الدول العربية لم تتعرض لهذه المسألة تاركةً ذلك للقواعد العامة المتعلقة بالمسؤولية 
تأسيساً على التبعية''' إلا أن التشريعات الانجلوسكسونية -كعهدها في الاهتمام 
بالجزئيات- تقرر أن بإمكان أى من هؤلاء أن يتحاشى توقيع العقوبة عليه إذا أثبت 
ما يلي (المادة 87 من قانون العلامات التجارية الهندي): 


أ- أنه مرتبط بعقد عمل لدى الغير وأن المهمة الموكولة إليه تتضمن لصق أو تثبيت 
العلامات على البضائع. 


ب- وأنه في القضية موضوع الدعوى لا يعدو كونه عاملاً لدى صاحب البضاعة وأن 
اامضلخة لاقي شسنويتها: 


)١(‏ تقضي المادة 4" من القانون المصري رقم ١‏ لسنة ١4657‏ في شأن المحال العامة بأن "يكون مستغل 
المحل ومديره والمشرف على أعمال فيه مسؤولين معاً عن أية مخالفة لأحكام هذا القانون" فبذا تعتبر 
مسؤولية مستغل المحل ومديره عن الجرائم التي تقع فيه مفترضة تأسيساً على واجبهما في الاشراف 
والرقابة للحؤول دون وقوع الجرية فإذا ما وقعت قامت بذلك قرينة قانونية على أن المسؤول قد أخل 
بواجب الاشراف والرقابة الملقى على عاتقه ولو لم يكن قد ارتكب الفعل المادي للجرية ولو لم يكن عالماً 


بها. 
أنظر: محمود عثمان الهمشري. المسؤولية الجنائية عن فعل الغير. رسالة دكتوراة ١9315‏ 
ص ١١-5١5؟.‏ 
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لوربيب بج ب 2272572777 و يي 2 ب 22 لل52]؟51ز9ت5آ6]68 2222_2225 ا تت هت 


أنه لا يملك أية مؤشرات أو شكوك بخصوص عدم أصالة العلامة التجارية 
المطلوب إلصاقها أو اتقبينجها: 
د- وأنه قدّم كافة المعلومات المتوفرة لديه والمتعلقة بالأشخاص أو العلامة المزورة أو 
المقلدة بمجرد طلبها من الجهات المختصة"'"'. 
وعلى هذا النحو كان يجري العمل في البحرين أثناء خضوعها للحماية 
البريطانية, فطبقاً للمادة (57) من لائحة الامتيازات الصناعية والتصميمات 
والعلامات التجارية لسنة 1500م والتي ألغيّت بالمرسوم بقانون رقم (؟؟) لسنة 
5117م فإنه "لا شيء في هذا المرسوم يجعل شخصاً مسؤولاً عن أى جرم إذا اقنع 
المحكمة: 
كيان التعدي كان بريئاً ضمن منطوق المادة 44 منه؛ أو 
ب- أنه -هذا إذا كاز شخصا مستخدما- قد عمل بحسن نية في مضمار عمله 
وإطاغة لأوامن سيد أن ركسيدة أو 
ج- قد عمل بموافقة الشخص الذي يحق له إعطاء تلك الموافقة أو بتخويل منه أو قد 
عمل بحسن نية وبدون أى قصد بالغش"”. 
ولق كان تزويير العلافة أو تقليدها يتم كمقدمة لاستعمال العلامة المقلدة أو 
المزورة إلا أن ذلك الاستعمال قد يباشّر من قبل غير المزور أو المقلد. كما لو 


)051 أنظر ف .657 مأأء.م0 ممقصة 2 عدا بزط 011-ع مزودوط لق 5ع21ة11 1:306 04 باقر1] 
فرق أنظر: العلامات التجارية في الدول العربية الخليجية. من اصدارات اتحاد الغرف العربية الخليجية. 
الطبعة الأولى يناير 944١م‏ ص25 وما بعدها. 
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حماية العلامات التجارية 


عمد شخص لشراء محل تجاري يضم بين عناصره علامات مزورة أو مقلدة 
واستمر هذا المشتري في استعمال تلك العلامات رغم علمه بتزويرها أو تقليدها. 


والملاحظ أنه يشترط لقيام هذه الجريمة وبالتالي توقيع العقوبة -خلاقاً لما عليه 
الحال بالنسبة لجريمة تزوير العلامة أو تقليدها - أن يكون مستعمل العلامة سيىء 
النية أى يعلم سلفاً بأنه يستعمل علامة مزورة أو مقلدة. وأن يكون هدفه من 
الاستعمال أن يختلط الأمر على المستهلك بخصوص مصرر المنتجات, أما إذا كان 
يجهل ذلك وأثبت حسن نيته عن طريق إقامة الدليل على عدم علمه بواقعتي التزوير 
أو التقليد فلا مجال لتوقيع العقوبة المنصوص عليها في المادة (/1) من القانون. 
والأصل أن لا يعتبر مستعمل العلامة المزورة أو المقلدة سيىء النية بل يفترض أنه 
حسن النية إلى أن يشبت المدعى خلاف ذلك على العكس مما عليه الحال بالنسبة 
للتزوير أو التقليد. 


وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز في دبي في الطعن رقم ١04‏ لسنة 
م في حكمها الصادر في 4/178/١199ام‏ بأن "خسن النية أمر مفعرخ نما 
لم يشبت صاحب الشأن سوء نية مستعمل العلامة التجارية المقلدة أو الموضوعة 
)١١ 5‏ 

وخلافاً لذلك, فإن الاتجاه السائد في الدول الانجلوسكسونية هو افتراض سوء 
نية مستعمل العلامة المزورة أو المقلدة؛ بمعنى أنه يعتبر مذنيا مال لم يثبت أن تصرفه 
لم يكن بقصدالغش أو الخداع 3/10 0عاء3 لقط عط أقطا 5ع207م عط و5و216لآ 


)1 مشار لذلك في مجلة القضاء والتشريع التي تصدر عن محكمة التمييز بدبي, العدد الثاني يناير 551١م‏ 
ص6"؟. 


5 


.0 0 121626 وفى بيان المقصود بعبارة "0611200 0 ]12062 11160106" ذكر 


.ل 112617 في قضية 96 6ج 90 .08.10 34 (1889) ره ا[1طن 7١‏ نلع5131 "أن هذه 


ار يستعمل فيها شخص ما علامة تجارية معينة دون 
9 اها الاسعفنال 5 لاع 


ترط لوقوع هذه الجريمة أن يتم الاستعمال بوضع العلامة على السلع 
والمنتتجات بل يكفي استعمالها بأى طريق كوضعها على العبوة التي تحوي السلع 
05 86 عهتدتهاهم ععهعاء20 أو استعمالها في أحد المعارض أو الاعلان عنها 
على واجهة المحل أو إلى جوار الاسم التجاري للمحل أو في نشرات تُورّع على 
الجمهور والمستهلكين'"' 
هذاء وتجد الاشارة إلى أن القانون اللبناني يعاقب على الاستعمال الشفهي 
لعلافة الف" كما ل ظلب غيل سلغة تفينة حفل علافة مسد فسلمَة الاجر 
سلعة أخرى لا تحمل نفس العلامة المحددة؛ كما يعاقب على استعمال علامة تحمل 


بيانات من شأنها غش المشتري بشأن نوع السلعة حتى ولو لم يقع اعتداء على 
علامة أخرى. 


)١(‏ م 00188 50 م1 أمعام1 هه الامطازب علتهمم عل2غا عهأناء :3م 2 دع5نا ومورعم 3 عرعط18 
المعاعء زع] عط عو نازع طاه اطوتاط علطلا 005مع أمعءع2 0غ رع لإناط 2 120100 
(؟) أنظر محمد حسني عباس.ء الملكية الصناعية, المرجع السابق رقم 5٠‏ ص١4.‏ 
(؟) أنظر المادتين: ٠١6‏ و١٠‏ من القرار رقم ١78‏ الصادر بتاريخ ١7‏ كانون ثاني 1414 المتعلق 
بتنظيم الملكية الصناعية؛ وأنظر الياس ناصيف, الكامل في قانون التجارة: المرجع السابق 
ص 05؟. 
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الثاً: جريمة اغتصاب علامة مملوكة للغير 


تناولت هذه الجريمة المادة (/ا1) من قانون العلامات التجارية في بنديها 
الثاني والثالث إذ قضت بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة 
آلاف درهم أو بتوقيع إحدى العقوبتين على "كل من استعمل بغير حق علامة 
تجارية مسجلة مملوكة لغيره" و "على كل من وضع بسوء القصد على منتجاته 
علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره"”". 


وقبل تناول هذه الجريمة بالشرح تجدر الاشارة إلى أن مضمون البند الثاني من 
المادة لا" المشار اليها مطابق في معئاه لمضمون البند الثالث من نفس المادة حيث أن 
قيام شخص "بوضع علامة تجارية مسجلة مملوكة لغيره على منتجاته" لا يعدو كونه 
"استعمالا بغير حق لعلامة تجارية مسجلة مملوكة لذلك الغير". الأمر الذي يجعل 
دلالة النصين واحدة ويتعين معه بالتالي الاكتفاء بأحد البندين فقط أو إدماجهما 


فعا عل تتنو ها ذفنت اليه الفشريعات الأخرى . 


)١(‏ تطبيقآ لذلك تقضي الماده ١‏ من اللائحة التنفيذية لقانون قمع الغش والتدليس في المعاملات 
التجارية بحظر إدخال البضائع المستوردة للدولة إذا كانت تحمل علامة أو بيانا زائفا أو مضللا 
للمنشأ أو المصدر سواء كانت العلامات أو البيانات على البضاعة عينها أو على أغلفتها أو على 
أحزمتهاء كما صدر أمر إداري عن مدير بلدية دبي يحمل الرقم ١6٠‏ لسنة ١944‏ تاريخ 1548/7/4ام 
بقضي في مادته الأولى بحظر إدخال أية بضاعة لامارة دبي إذا كانت تحمل علامة أو بيانا زائفا 
أو مضللا للمنشأ أو المصدر سواء كانت العلامات على البضاعة أو على أغلفتها أو على أحزمتها. 

(؟) اكتفت المواد 7/947 تجارة كويتي و4 7/4 من نظام العلامات التجارية السعودي و4 /ب قطري و١‏ 7/1 
بحريني و117/؟ مصري بالنص على "كل من وضع وهو سيىء النية على منتجاته أو استعمل فيما 
يتعلق بخدماته علامة مملوكة لغيره". أما قانون العاملات التجارية العماني فلم يشر لهذه الجريمة إطلاقا 
وهو نقص شريعي كان ينبغي تداركه. 


وهكذاء فإن جريمة اغتصاب علامة تجارية مملوكة للغير تقوم بتوافر العناصر 
التالية: 


-١‏ العنصر المادي المتمثل بقيام شخص بوضع علامة تجارية مسجلة حقيقية 
وغير مقلدة تخص شخصا آخر على منتجاته أو سلعه التجارية الممائلة لمنتتجات 
وسلع صاحب العلامة الأصلية وذلك لتسهيل تصريفها في السوق مما يؤدي لتضليل 
الجمهور فيما يتعلق بحقيقة تلكالمنتجاتء كما تقوم حين يعمد شخ صما 
لاستعمال علامة تجارية مملوكة لغيره لتمييز خدماته هو لا خدمات ذلك الغير. 


وغالبا ما تقع هذه الجريمة باستعمال أغلفة أو زجاجات أو أكياس تحمل العلامة 
الحقيقية للغير فتعبأ بمنتوجات أو مشروبات مختلفة عن تلك التي خصصت لها 
العلامة الحقيقية, ولذا فإن هذه الجريمة عرف بجريمة الملء أو التعبئة عل إذاءل 
56 وتطبيقاً لذلك حكمت محكمة النقض المصرية بأن "مجرهد استعمال 
المتهم زجاجات فارغة تحمل علامة تجارية وتعبئتها بمياه غازية أَيَاً كان نوعها أو لونها 
وعرضها للبيع أو حيازتها مع علمه بأن هذه العلامة ملوكة لآخر (لشركة الكوكاكولا 
المسجلة) ومن حقه استعمالها يكون مستوجبا للعقاب طبقاً للقانون رقم 01 لسنة 
1 . 


1" - العنصر المعنوي المتمثل بسوء القصد لدى الفاعل أى انصراف نيته 
لاستعمال العلامة الحقيقية التي تتمتع بثقة معينة لتمييز منتوجاتهوتضليل 


.قا١4 حكم محكمة النقض المصرية (جنائي) جلسة ؟١ ديسمبر 944١م في الطعن رقم ؟١١١ سنة‎ )١( 
أشار اليه معوض عبد التواب. الوسيط في شرح جرائم الغش والتدليس, المرجع السابق ص54؟.‎ 


حماية العلامات التجارية 


الجمهور''". ومن هناء فمن المتعين أن تكون المنتتوجات من نفس النوع أو من نوعين 
متقاربين بحيث يقع الالتباس لدى الجمهور بشأنها. وبناء على ذلكء فإن هذه الجريمة 
لا تقوم عندما تستخدم العلامة لتمييز منتوجات مختلفة, كما لو استخدم شخص 
زجاجات فارغة تحمل علامة صنف معين من المشروبات الغازية فعبأها بزيت الزيتون 
مثلاًء نظراً لأن مشتري الزيت المعبأ بالزجحاجات يعلم دون شك بالاختلاف بين طبيعة 
المتتوجات التي تثلها العلامة وطبيعة المنتوجات التي يشتريهاء وليس من المعقول أن 
يلتبس عليه الأمر أو يحصل خلط في ذهنه بشأنها"!"'. 


الصدد بكافة الأدلة والقرائن مثل وجود عدد كبير من الزجاجات الفارغة أو الأكياس 
التي تحمل العلامة الحقيقية في مخازن التاجر تمهيدا لتوزيعها على الجمهور". 


مقلدة أو موضوعة يغير حق أو عرضها للبيع أو للتداول اى 
حيازتها بقصد البيع : 
تناولت هذه الجرمة المادة (/ا؟) من قانون العلامات التجارية في بندها الرابع إذ 
قضت بتوقيع عقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى 
)051 تقضي المادة من قانون العلامات التجارية الهندي لسنة 506١م‏ بمضاعفة العقوبة إذا تمثلت البضاعة 
التي وضعت عليها العلامة بالمواد الغذائية 10040 أو العقاقير الطبية 1(5085. 
أنظر : 726 .2 رأأء .م0 ,011 عستومةط لصة 1م11 120 06 قط ,تنقصة(1]322 .”1 


(1) أنظر الياس ناصيف, المرجع السابق ص١٠1؟.‏ 
() أنظر سميحة القليوبي, الملكية الصناعية؛ المرجع السابق رقم ١١4‏ ص١؟".‏ 


هاتين العقوبتين على كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع 
: )1( 
بذلك . 


ويتضح من خلال النص السابق أنه يلزم لقيام هذه الجريمة توافر ركنين هما: 


-١‏ الركن المادي المتمثل إما ببيع السلعة التي تحمل علامة تجارية مزورة أو 
مقلدة أو مغتصبة أو بعرض تلك السلعة للبيع أو للتداول ان نحا كينا بقصد البيع 
وذلك سواء كان البائع أو العارض أو الحائز للمنتجات المشار إليها هو المزور أو المقلد 
للعلامة أو لم يكن كذلك. 

وهكذا فإن بيع سلعة تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مغتصبة بُعتبر 
جريمة تستحق العقوبة المشار إليها سواء حقق البائع ربحا أم لم يحققء وسواء وقع 
الفعل مرة واحدة أو عدة مرات''. وسواء تلقى مقابلاً نقديآ أم عونيا نموا 
كانت السلع المباعة بنفس درجة الجودة التي تتصف بها البضائع التي تحمل 


)١(‏ تقابلها المواد ؟4/! تجارة كويتي و14/ج قطري و48/! سعودي و١7/‏ بحريني و71/؟ عماني 
و17/" مصري. واتساقا مع ما سبق وعقوبة على الغش في المعاملات التجارية تقضي المادة 4177 من 
القانو ن التحادي رقم ١1‏ لسنة 1941 باصدار قانون العقوبات الاماراتي بما يلي: مع عدم الاخلال بأية 
عقوبة أشد يُعاقّب با حبس والغرامة أو باحدى هاتين العقوبتين كل من غش متعاقدا معه في حقيقة بضاعة 
أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة في تركيبها أو نوع البضاعة أو مصدرها في الأحوال 
التي يعتبر فيها ذلك سببا أساسيا في التعاقد أو في عدد البضاعة أو مقدارها أو قياسها أو كيلها أو 
وزنها أو طاقتها أو في ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. ويعائّب بذات 
العقوبة من استورد أو اشتري أو روج هذه البضاعة بقصد الاتجار فيها وهو يعلم حقيقتها. 

(؟) يؤدي تكرار البيع لقيام جريمة واحدة مستمرة حيث أنها تُرتكب تنفيذا لقصد جنائي واحد أمحمد حسني 
عباس. الملكية الصناعية: المرجع السابق ص8"]. 


فى 


حماية العلامات التجاريهة 


العلامة الحقيقية أم لا وذلك شريطة أن تكون السلع والمنتجات التي تحمل العلامة 
المزورة أو المقلدة مشابهة أو ممائلة للسلع والمنتجات التي تحمل العلامة الحقيقية. 


أما التنازل عن السلعة للغير بدون مقابل عن طريق الهبة فلا يؤدي لقيام الجريمة 
السابقة'''. علما بأن العقوبة إنما تقع هنا على البائع لا على المشتري إلا إذا عمد 
ذلك المشتري لاستعمال المنتوجات المشار إليها في التجارة فيما بعد. 


وعلاوة على ذلك؛ فإن عرض تلك السلع للبيع أو للتداول عن طريق وضعها في 
المحل التجاري أو في المخازن أو في أى مكان هيدا لبيعها أو تداولها يأخذ حكم 
البيع؛ ويأخذ نفس الحكم أيضا العرض للبيع عن طريق إرسال كتالوجات وعينات 
للعملاء وإظهار مزايا هذه البضائع''. 


كما أن حيازة السلعة بقصد البيع تعد فعلاً معاقباً عليه سواء كان الحائز هو 
المالك للبضاعة أم وكيلاً بالعمولة» فمن توجد لديه السلعة التي تحمل علامة تجارية 
مزورة أو مقلدة ويحوزها حيازة عارضة يستحق العقاب ولن يلتفت إلى ما يثيره من 
دفع بأنه ليس المالك لها وأو النضاعة تخس الفبرحعيث اننا هنا ازا حنيازة غير 


واس اه #) 
مشروعة يجرمها القانون . 


)١(‏ أنظر حكم محكمة الاستئناف العليا في الكويت دائرة التمييز في الطعن بالتمييز المقيد بالجدول رقم 
الأل/لاموا جزائي جلسة 18/١/1548١م‏ غير منشور أشار إليه يعقوب صرخوه. النظام القانوني 
للعلامات التجارية رقم 4 ص١١؟.‏ 

(؟) أنظر سميحة القليوبي, الملكية الصناعية, المرجع السابق رقم 6٠؟‏ ص؟١١.‏ 

(1) أنظر حسني الجنديء قوانين قمع الغش والتدليس, الحماية الجنائي للمستهلك. الكتاب الأول. دار النهضة 
العربية القاهرة ١945‏ ص0 70. 


رف 


أما حيازة السلعة بقصد الاستعمال فلا تُعدٌ جريمة حتى لو كان الحائز يعلم أن تلك 
المنتتوجات تحمل علامة مزورة أو مقلدة. 


؟- الركن المعنوي المتمثل بسوء نية الفاعل أى علمه أنه يبيع أو يعرض للبيع 
أو للتداول أو يحوز بقصد البيع بضائع تحمل علامات تجارية مزورة أو مقلدة أو 
مغتصبة'''. والأصل هو افتراض حسن نية البائع أو العارض أو الحائز بقصد البيع, 
وعلى من يدعي خلاف ذلك اثبات ما يدعيه. ويمكنه بهذا الصدد الاستعانة بقرائن 
الأحوال كبيع المنتجات التي تحمل العلامة المقلدة بأثمان مخفضة, وكون التاجر المتهم 
خبيراً بصنف البضاعة الأمر الذي يتعذر معه افتراض حسن نيته؛ وعدم ذكر اسم 
التاجر الذي ورد للمتهم تلك المنتجات' ". 


وتطبيقاً لذلك قضت محكمة استئناف القاهرة بأنه "واضح من نص المادة 
11/" من القانون رقم 01 لسنة 914١م‏ الخاص بالعلامات والبيانات التجارية”" 
أن من يبيع أو يعرض للبيع أو للتداول منتجات عليها علامة مقلدة لا يؤاخذ إلا 
إذا علم بهذا التقليد. وعلى مدعي العلم بالتقليد اثباته. فمتى تَسك المستأنف 
بأنه كتاجر اشترى البضاعة التي تحمل العلامة المقلدة وهو يجهل تقليدهاء يعرز 
ذلك ما شاهده على العلامة من بيان يؤيد أنها مسجلة (وهى في الحقيقة لم 
تسجل) ولم يقدم صاحب العلامة المقلدة أى دليل على علم المستأنف بتقليد العلامة 
إلا ما نسبه إليه من أنه كان يعرض كل ما في حيازته من المنتجات المقلدة في 


.١١7ص‎ ١946 أنظر محمد منصور أحمد. جريمة الغش التجاري في المعاملات التجارية‎ )١( 
أنظر محمد حسني عباس الملكية الصناعية, المرجع السابق رقم 95 ص21".‎ )0( 
تقابلها المادة 2/11 من قانون العلامات التجارية الاماراتي.‎ )( 
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واجهة محله. فليس في هذا مايؤيد سوء نيتهء ولم يشبت وجود علاقة بين هذا 
التاجر (المستأنف) وبين الذي قام بتقليد العلامة تؤيد تواطؤه معه. كما لم يشبت 
من جهة أخرى وقوع خطأ من هذا التاجر (المستأنف) في فحص العلامة 
المقلدة"”'. 


وتجدر الاشارة أخيراً إلى أنه إذا حال حسن النية دون إنزال العقوبة الجزائية 
بالمدعى عليه. فإن ذلك لا يحول دون المدعي والمطالبة بالحق المدني الذي يتمثل 
بضرورة وقف الاعتداء على علامته والمطالبة بالتعويض ومصادرة البضاعة التي 
تحمل العلامة المقلدة أو المزورة. 


مزورة أو مقلدة أو مستعملة يغير حق: 


تناولت هذه الجرية المادة (/1) من قانون العلامات التجارية في بندها الخامس 
إذ قضت بعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين 
العقوبتين على كل من عرض تقديم خدمات تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو 
مستعملة بغير حق مع علمه بذلك ". 


)١(‏ محكمة استئناف القاهرة, الدائرة الثامنة التجارية بتاريخ ؟١/507/7١م‏ الاستئنافات التي تحمل الأرقام 
"وا" و88" و2717 سنة ا ق. أشار لذك عبد المعين لطفي جمعه, موسوعة القضاء في المواد 
التجارية؛ المرجع السابق رقم "1١‏ ص”". . 

(؟) ورد النص على هذه الجريمة في المواد /1١‏ بحريني و48/! سعودي و4/ج قطري حيث ذكرت هذه 
التشريعات في نهاية المواد المشار اليها عبارة: وكذلك كل من عرض خدمات في ظل العلامة مع علمه 
بذلك أما المشرعان الكويتي والعماني فلم يشيرا لهذه الجريمة. 


وتجدر الاشارة هنا إلى أن هذه الجريمة تماثل تماما الجريمة المشار اليها في البند 
الرابع من المادة لا من قانون العلامات التجارية إذ أنها تستلزم توافر ركنين: 
أحدهما مادي يتمثل في عرض تقديم خدمات قيزها علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو 
مغتصبة, وسواءً كان التزوير أو التقليد أو الاغتصاب واقعا من مقدم الخدمة ذاته 
أو من غيره. والآخر معنوي يتمثل في سوء نية مقدم الخدمة أى بعلمه أنه يقدم 
خدمة في ظل علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو مغتصبة. 

مافها :كريد اننتفمال اذم اككاوية ممدرعة انون 

تناولت هذه الجرية المادة 14 من قانون العلامات التجارية في بندها الأول إذ 
قضت بأن يعاقّب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف 
درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استعمل 
علامة غير قابلة للتسجيل وفقاً لما هو منصوص عليه في البنود ؟ و" و4 وه و5 


وم وة و١٠‏ و١١‏ و؟١‏ من المادة الثالثة من هذا القانون'''. 


فمن المعلوم أنه يشترط لصحة العلامة التجارية توافر شروط هى: الصفة المميزة 
الذاتية والجدة والمشروعية. وتعتبر العلامة التجارية غير مشروعة إذا ما خالفت 
نضا قائونيا أو جاءت مخالفة للنظام العام أو حسن الاداب. 
علامات غير مشروعة وبالتالي حظرت تسجيله كعلامة تجارية أو كعنصر منها. 


)١(‏ تقابلها المواد ١/4‏ مصري و١.0/١‏ سعودي و70/١‏ قطري و١2/7‏ بحريني, ولم يشر المشرعان 
الكويتي والعماني لهذه الجريمة. 
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ومن هنا جاء نص البند الأول من المادة ٠4‏ من قانون العلامات التجارية ليقضىي 

بتوقيع العقوبة الجنائية المشار اليها على من يخالف ذلك الحظر فالمشرع لم يحظر 

تسجيل هذه العلامات عبثاً وليس من المنطق أن يحظر تسجيلها ويسمح باستعمالها 

في نفس الوقت. والعلامات التي لا يسمح بتسجيلها هى: 

أ- أية علامة تخل بالاداب العامة أو تخالف النظام العام" ". 

ب- الشعارات العامة والاعلام وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو المنظمات 
العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها أو أية دولة أجنبية إلا بتفويض منها. 
وكذلك أى تقليد لتلك الشعارات أو الاعلام أو الرموز '". 

ج- رموز الهلال الأحمر والصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة وكذلك 
العلامات التي تكون تقليدا لها '". 

د- العلامات الممائلة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية المحضة”*'. 

ه- الأسماء الجغرافية إذا كان من شأن استعمالها أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمنشأ 
البضاعة أو المنتجات أو الخدمات أو مصدرها""'. 


)١(‏ مشار لذلك في المواد 4 مصري و١4/1‏ بحربني وه 1/أ قطري. 

(؟) مشار لذلك في المواد 4 مصري و١4/1‏ بحريني و0 "/ أ قطري. 

() مشار لذلك في المواد ١/14‏ مصري و١4/7‏ بحريني و70/أ قطري وغير مشار إليه في المادة 5٠‏ 
سعودي. 

(4) مشار لذلك في المواد 7/74 مصري و١/4‏ بحريني و10/ أ قطري وغير مشار إليه في المادة 0٠‏ 
سعودي. 

(0) مشار لذلك في المواد 4/1١‏ بحريني و10/أ قطري وغير مشار إليه في المواد 0٠‏ سعودي و 5/14 


مصري. 


و- البيانات الخاصة بدرجات الشرف التي لا يغبت طالب التسجيل استحقاقه لها 


 انوناَف‎ 


ز- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن 
منشأ أو مصدر المنتجات أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى, وكذلك العلامات 
التي تحتوي على اسم تجاري وهمي أو مقلد أو مزور'". 

ح- العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو معنويين يكون التعامل معهم 
محظورأ '". 


ط- العلامات التى ينشأ عن تسيجلها لبعض فتئات المنتجات أو الخدمات الحط من 
قيمة المنتجات أو الخدمات التي تميزها تلك العلامة'". 


ي- العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: "امتياز" أو "ذو امتياز" أو 
"مسجل" أو "رسم مسجل" أو 'حقوق الطبع' أو “التقليد يعبر تزويرا” أو ما 
شابه ذلك من الألفاظ أو العبارات"'''. 


0. مصري و١/1 بحريني و0 "/أ قطري وغير مشار إليه في المادة‎ ١/14 مشار لذلك في المواد‎ )١( 
سعودي.‎ 

)0س مشار لذلك في المواد 7" مصري و١‏ 6/1 بحريني وغير مشار إليه في المادة ٠‏ سعودي. 

() مشار لذلك في المواد 2/1١‏ بحريني وه 1/أ قطري وغير مشار إليه في المواد 7/74 مصري و .0 
سعودي. 

(4) مشار لذلك في المواد 4/1١‏ بحريني و0/أ قطري وغير مشار إليه في المواد 7/74 مصري و.ه 
سعودي, أنظر بهذا الصدد محمد حسين اسماعيلء الحماية الدولية للعلامات التجارية: المرجع السابق 
صمو ؟. 


(0) غير مشار لذلك في المواد 2/1١‏ بحريني و0 1/1 قطري و74/١‏ مصري و١0‏ سعودي. 
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ويتضح جلياً من نص المادة ١/1748‏ من قانون العلامات التجارية أن هذه الجريمة 
تتحقق وبالتالي يستحق مستعمل العلامة التجارية غير القابلة للتسجيل العقوبة 
المشار إليها بمجرد توافر الركن المادي المتمثل باستعمال علامة غير قابلة للتسجيل 
ودونما حاجة لتوافر الركن المعنوي المتمثل بسوء نية ذلك المستعمل حيث أن سوء النية 
هنا مفترض طالما أن العلامة تتسم بعدم المشروعية '. 


سابعاً: جريمة إيهام الغير بتسجيل العلامة التجارية 


تناولت هذه الجريمة المادة (14) من قانون العلامات التجارية في بندها 
الثاني إذ قضت بأن يعاقّب بالحبس مدة لا تجاوز سنة والغرامة التي لا تقل عن 
خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرة الاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين 
"كل من دون بغير حق على علامته أوراقه بيان'' يؤدي إلى الاعتقاد بحصول 


000000 


ويتضح من نص المادة (3/148) المشار إليها أن جرية إيهام الغير بتسجيل 
العلامة العحاررة تفعقق يشرو كوه ضاحن العلاقة لمباشرة اى :عمل :من شاته خلق 
الاعتقاد لجمهور المستهلكين بحصول تسجيل تلك العلامة. كما لو طبع نشرات 


)١(‏ ذكر اللورد 6000350 أثناء نظر قضية 42 ]2 .1.8 1 (1951) 210:60 7١‏ ]162 بهذا الصدد "أود أن 
أشير أنه حينما يحظر نص قانوني عملاً ماء فإن مباشرة العمل بحد ذاتها تحمل سوء النية 568 1726115 
حيث لا يعد بالاحتجاج بالجهل بالحظر وإلا فمعنى ذلك السماح للجهل بالقانون ليشكل دفعاً 

.06162 2 منا أع5 0غ 33397[ غطا 01 ع18201326 211013158 
(؟) ورد النص في المادة المشار إليها بذكر كلمة "بيان" مع أن المفروض أن تكون بياناً باعتبارها مفعولاً به 
للفعل "دون". 
() ورد النص على هذه الجريمة في المواد: ١/0٠‏ سعودي وه"/أ قطري و١7/‏ 0 بحريني و4 ٠/7‏ مصري. 
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تتضمن صورة العلامة وأضاف إليها رقم تسجيل نسبه إليها أو طبع محررات أو 
اعلانات أشار فيها إلى سبق تسجيله العلامة. 


هذا وتتوسع التشريعات الانجلوسكسونية في تحديد مفهوم الايهام بتسجيل 
العلامة بحيث تعتبر الجريمة قائمة لا بمجرد الايهام الكاذب 8منادءدعرمعم نإاء015آ1 
بتسجيل العلامة ذاتها وإنا كذلك بالايهام بأمور أخرى. فطبقاً للمادة (50) من 
قانون العلامات التجارية الانجليزي لسنة 918ام فإن عقوبة الغرامة توقع على كل 
5 يوهم': 
أ- أن علامة تجارية مسجلة رغم عدم تسجيلها, أو 
ب- أن جزءاً من علامة تجارية سبق تسجيلها مسجل خلافا للواقع» أو 
ج- أن العلامة المسجلة تميز -خلافاً للواقع- بضاعة معينة, أو 
د- أن تسجيل العلامة يُخول صاحبها -خلافاً للواقع- حقاً استئثارياً 6«زوناء»ء 
ع2 باستعمالها دونا أية قيود. 


ونرى أن مجرد توافر الركن المادي السابق يعتبر كافيا لقيام هذه الجريمة ودونما 
حاجة للتقصي عن توافر الركن المعنوي المتمثل بسوء نية مباشر جريمة الايهام حيث أن 
سوء النية هنا مفترض طالما لجأ التاجر لمباشرة أعمال منافية للحقيقة وصولاً لتضليل 
الجمهور وايهامه بتسجيل العلامة". فإرادة الجاني قد اتجهت إلى ارتكاب فعل 


)01( أنظر ف 280 علأواقطن) باععلسم لإ] لعأاللع ,لإأرعمم2 أقناعع11اع 1م[ ذه 520065 'عمم]أوعاء813 

2 .م ,1992 2002مآ ,رعنة معطامعاد 

(؟) خلافا لذلك يرى فايز نعيم رضوان اشتراط سوء النية في هذه الجريمة. أنظر كتابه "مباديء القانون 
التجاري" المرجع السابق رقم "1:9١‏ ص9ةة!. 
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مجرم قانونا وذلك بقصد احداث نتيجة مباشرة مجرمة قانونا ويتوقعها الجاني, الأمر 
الذي يقطع بتوافر الركن المعنوي في صورة العمد وفقا للمادة 14 من قانون العقوبيات 
الاماراتي ''. 


وتجدر الاشارة أخيراً إلى أن بعض التشريعات تضيف جرائم أخرى إلى ما 
سبق منها إغفال وضع العلامة على المنتجات التي قيزها فطبقاً للمادة ٠١4‏ من 
القرار رقم 40"؟ المؤرخ في 7١/١/1974م‏ وللمادة ١6‏ من قانون العقوبات 
اللبناني فإنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسين ليرة ولا تجاوز مائتين 
وخمسين ليرة وبالحبس مع الشغل من شهرين إلى سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين 
كل من لم يضع على منتوجاته العلامة التي يجب عليه وضعها بمقتضى القوانين 
والأنظمة وكل من باع أو عرض للبيع منتوجات لا تحمل العلامة التي يجب وضعها 
عليها"'''. كما أن البند الثالث من المادة 4/ا من قانون العلامات التجارية الهندي 
يعتبر صناعة أو حيازة 2055655152 08 عمز2431 أدوات تقليد العلامة التجارية جريمة 


عقوبتها الحبس والغرامة '". 


)١(‏ أنظر: محمود نجيب حسني, شرح قانون العقوبات اللبناني. القسم العام بيروت ١9574‏ ص”/ا! حيث 
يرى أن الركن المعنوي هو الارادة التي يقترن بها الفعل؛ وقد تتخذ هذه الارادة صورة القصد الجنائي 
حينما تتجه إلى الفعل والنتيجة فنكون عندها إزاء جريمة قصدية, كما قد تتخذ صورة الخطأ وذلك 
حينما تتجه الى الفعل دون النتيجة فنكون عندها إزاء جريمة غير قصدية. 

(؟) أنظر: الياس ناصيف, المرجع السابق ص١55؟.‏ 

() بناء على ذلك أدين المتهم في قضية: 96 ,5ع:ها! بزاعاءء/78 داانءاد 58 (1953) عقستع! والنكمط .ا عتماة 
لحيازة مواد وأدوات تقليد العلامة التجارية. 
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الفرع الثالث 
جر دمسة الضداع 
طبقاً للمادة الأولى من القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 918١م‏ في شأن قمع 
الغش والتدليس في المعاملات التجارية''' فإنه يعاقب با حبس لمدة لا تجاوز سنتين 
وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين 
العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في 
إحدى الأمور الآتية: 
اتعررة النشضاخة الماع أ متدازها ار مقانيا أو كتلها اردودنها أو طافاتها اى 
عيارها أو مواصفاتها. 
؟- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلّم منها غير ما تم التعاقد عليه. 
لات وقيقة البضاعة أ طبيعتها أو 'صناتها المجوهرية أو ما تجعريه من عناصين نافعة 
وعلى وجه العموم العناصر الداخلة في تركيبها. 
#- نوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يكون فيها لنوع البضاعة أو 
لأصلها أو لمصدرها اعتبار ملحوظ عند التعاقد عليها. 
6- إجراء تخفيضات وهمية في أسعار السلع والبضائع المعروضة للبيع في 
التصفيات الموسمية أو غير الموسمية. 
)١(‏ تقابلها المواد التي تحمل الرقم )١(‏ في كل من القانون رقم ٠‏ لسنة 19177١م‏ بشأن قمع الغش والتدليس 
في المعاملات التجارية الكويتي المعدل بالقانون رقم " لسنة ١158١م,‏ ونظام مكافحة الغش التجاري 


١م‏ بشأن قمع الغش والتدليس. 


م 


حماية العلامات التجاريهة 


وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن أربعة آلاف 
درهم ولا تجاوز عشرين ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين إذا أرتُكبت الجريمة أو 
شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو دمغات أو أختام أو آلات فحص 
أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن 
البشاعة افياقها أ كبليا ار تحضتا غين سجيعة: 


فهذه المادة تتناول جريمة الخداع الذي يتمثل في القيام بأعمال أو أكاذيب من 
شأنها اظهار الشيء على غير حقيقته أو الباسه مظهرا يخالف ما هو عليه في 
الحقيقة والواقع''". 


وما لا شك فيه أن الخداع المنصوص عليه في قانون قمع الغش والتدليس 
يختلف عن "الغبن والتغرير"''' في قانون المعاملات المدنية الاماراتي. فطبقا للمادة 
(145) من القانون الأخير فإن السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة يعد تغريراً إذا 
ثبت أن من غُرَر به ما كان ليبرم العقد لو علم بهذه الواقعة أو تلك الملابسة؛ في 
حين لا يكفى مجرد الكتمان لقيام جريمةالخداع وإنما لا بد من مباشرة نشاط 
ايجابي. 

هذا من ناحية؛ ومن ناحية أخرى فحثى يعتبر "التغرير والغبن" حتى يعتبر 
عيبا من عيوب الرضا فلا بد أن ينبت أن المغرر به ما كان ليرضى بالعقد لو علم 


.١6ص‎ 4 أنظر حسني أحمد الجندي, قوانين الغش والتدليس, المرجع السابق رقم‎ )١( 

(؟) تجدر الاشارة إلى أنه لم يرد في قانون المعاملات المدنية الاماراتي نص يقضي باعتبار "التدليس" عيبا من 
عيوب الرضا على نحو ما ذهبت إليه التشريعات الأخرى, وإنما أعتبر "التغرير والغبن" كذلك. أنظر 
المادة ١1486‏ من القانون المشار اليه. 


م 


بحقيقة الأمر, بمعنى أن يشكل التغرير السبب الدافع للتعاقد. في حين يكفي 
بالنسبة للخداع المنصوص عليه في قانون قمع الغش والتدليس أن يكون أحد 
الأسباب الدافعة للتعاقد. ويتضح ذلك جلياً من نص البند الرابع من المادة الأولى 
من القانون المذكور حيث أشار إلى خداع الملتعاقد معه بالنسبة لنوع البضاعة أو 
أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يكون فيها لنوع النكناعة أ لأصتلهنا أو 
لصدرها اعتبار ملحوظ عند التعاقد علبهاء بمعنى أن لا يشترط أن يكون الخداع 
المتعلق بأوصاف البضاعة السبب الوحيد الدافع لقيام من تم خداعه بابرام 
العقد وإنئما يكفي أن يكون أى من تلك الأوصاف محل اعتبار ملحوظ بالنسبة 
للمتعاقد. 


وعلاوةٌ على ما سلف فإن الخداع المنصوص عليه في قانون قمع الغش والتدليس 
يختلف عن "التغرير والغبن" المنصوص عليه في قانون المعاملات المدنية من حيثُث 
النتيجة. فتحقق الأول يؤدي لقيام جريمة عقوبتها الحبس لمدة لا تجاوز سنتين والغرامة 
التي لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تجاوز عشرة الاف درهم أو إحدى العقوبتين. في 
حين يخول تحقق الثاني الطرف المغرر به حق فسخ العقد فقط. 

والذي يهمنا بهذا الصدد هو الخداع الذي يتعلق يمصدر السضاعة والذي 
يتحقق حين يكون الشيء المبيع من مصدر آخر غير المتفق عليه. كما لو استعان 
الجاني في تأكيد مزاعمه بعلامة تجارية مملوكة لغيره أو قام بتقليد أو تزوير علامة 
تجارية تخص ذلك الغير'' ما يجعلنا إزاء جريمة مزدوجة: جريمة الخداع المعاقب 
)١(‏ تطبيقاً لذلك جاء نص المادة 0 من القرار الوزاري رقم *؟ لسنة 584١م‏ باللائحة التنفيذية لقانون قمع 


الغش والتدليس الاماراتي على النحو التالي "يحظر على التاجر أو الصانع أو المنتج استعمال علامة 
تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق مع علمه بذلك". 


حماية العلامات النجارية 


عليها بموجب المادة الأولى من قانون قمع الغش والتدليسء وجريمة انتتحال علامة 
تجارية أو تقليدها أو تزويرها المعاقب عليها طبقا للمادة (/ا) من قانون العلامات 
التجارية. 


ومع أن محكمة النقض المصرية قد أشارت بوضوح إلى التفرقة بين الجريمتين في 
أحد أحكامها'' إلا أنه من الممكن أن تكون إحداهما وسيلة لارتكاب الأخرى. كما لو 
كانت وسيلة خداع المشتري هى اغتصاب علامة تجارية تخص شخصا آخر واستخدمها 
لعمييز البضاعة المعروضة على ذلك المشتريء فمما لاشك فيه أن للمشتري هنا أن 
يحرك الدعوى العمومية المتعلقة بجرية الخداع سواءً بصورة مباشرة كما عليه الحال 
في مصر أو بصورة غير مباشرة بتقديم شكوى للنيابة العامة كما عليه الحال في 
الامارات والكويت؛ ولكن هل يكون لمالك العلامة هنا تحريك الدعوى ليستظل 
بحماية جديدة علاوة على الحماية التي يوفرها له قانون العلامات التجارية؟ 


يرى البعض إمكانية ذلك ويذهب إلى أن "النيابة العامة تطلب عادةٌ في القضايا 
التي ترفع منها للمحاكم الجزائية إنزال حكم مواد القانون التجاري التي تعاقب على 
الاعتداء على العلامات التجارية وحكم مواد قانون قمع الغش في المعاملات 


)١(‏ ذكرت محكمة المصرية بهذا الصدد "تختلف عناصر كل من جريمتي تقليد العلامات التجارية والغش 
عن الأخرى. فالركن المادي في جرية التقليد ينحصر في إتيان فعل من أفعال التقليد أو التزوير أو 
استعمال علامة تجارية أو وضعها على منتجات بسوء نية أو بيعها أو عرضها للبيع وعليها العلامة 
المقلدة أو المزورة. وكل من هذه الأفعال يكوّن في ذاته جرائم مستقلة ولها مميزاتها الخاصة؛ بينما الركن 
المادي في جرية المادة الأولى من القانون رقم 44 لسنة ١54١م‏ ينحصر في فعل خداع المتعاقد أو 
الشروع في ذلك وينصب على بضاعة معينة”. نقض ؟1904/1/17 س ٠١‏ رقم ١‏ ص408 ١٠١‏ مشار 
اليه في حسني أحمد الجندي. قوانين قمع الغش والتدليس. المرجع السابق ص37”. 


هم 


)1١. 
. 1 الععانية‎ 


ويرى آخرون أنه يجب رفض تدخل مالك العلامة في جرهة الخداع وذلك للأسباب 
العالية'': 


أ- ان هذا المالك لم يكن متعاقدا مع الجاني ومن ثم يتعذر عليه أن يدعي 
اصابته بضرر مباشر من الجريمة لكي يبرر تدخله في الدعوى. 


ب- وحتى لو كان الضرر مباشراً فإن مصدره وسببه ليس الجريمة التي ارتكبت 
ضد المشتري في جريمة الخداع والتي يحاكم عنها البائع وإنما مصدر الضرر يكمن في 
عنصر من عناصر هذه الجريمة وهو الطرق والوسائل الاحتيالية التي ارتكبها المخادع 
لإيقاع المتعاقد معه في غلط. والأصل أنه لكي يقبل التدخل يجب أن يكون المتدخل 
مجنياً عليه ومضروراً في جريمة متكاملة الأركان وليس في عنصر من عناصر هذه 
الجريمة أو في جزء من الجريمة. 


وخلافاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأحكام تقضي بأنه يمكن لمالك 


العلامة رفع الدعوى عن الخداع أو التدخل فيها 


فق 


١‏ أنظن يعقوت صرحو النظام القانوني للعلامات التجارية, المرجع السابق رقم ١١1‏ ص9؟1؛ وأنظر في 
هذا السياق سميحة القليوبي., الملكية الصناعية, المرجع السابق ص75 حيث ترى معاقبة الجاني بإحدى 
جريمتي قانون العلامات التجارية أو قانون قمع الغش والتدليس. 

(1) أنظر حسني الجندي, قوانين قمع الغش والتدليس. المرجع السابق رقم ١١‏ ص1”. 

فم أنظر: 1 ,1921 20315 5 .0 ,1911 ع6 8 .لت :1,105 ,1899 .5 ,1892 .لاوز 21 .و05 


49 .1921.1 .5 
أشار لذلك حسني الجنديء المرجع أعلاه رقم 1؟ هامش ص54. 


5م 


حماية العلامات التجارية 


ورأينا أنه طالما أننا بصدد جريمة مزدوجة فإنه يمكن لكل من المشتري ومالك 
العلامة رقع الدعوى الجزائية في الحالة السابقة عن طريق التقدم بالشكوى للنيابة 
العامة أو الى أحد مأموري الضبط القضائي حيث أن خداع المشتري عن طريق 
اغتصاب علامة تجارية تخص شخصاً آخر يشكل اعتداء مزدوجاً على كل من 
المشتري ومالك العلامة الأصلية؛ وطبقاً للمادة (؟7١)‏ من قانون الاجراءات الجزائية 
الاماراتي فإنه إذا تعدّد المجنى عليهم في الجرائم المنصوص عليها في المادة 
العاشرة (ومن جملتها الاحتيال) فيكفي أن تقدّم الشكوى من أحدهم؛ وسندنا في 
ذلك أن الخداع المقترن بتقليد علامة تجارية أو تزويرها أو اغتصابها لا يعتبر 
تدليسا بسيطأً وإنما يرقى لمستوى النصب والاحتيال خاصة وأن القضاء الحديث يتجه 
إلى التوسع في فكرة الاحتيال ويميل في أغلب الأحوال إلى تقريبها من التدليس 
السيط 3 


وتجدر الاشارة أخيراً إلى أن جريمة الخداع تعد من الجنح والأصل أن الشروع في 
الجنع غير معاقب عليه إلا بنص القانون''', وعادةً ما تكون العقوبة على الشروع 
أخف منها على ارتكاب الجريمة التامة؛ ولكن يُلاحظ أن جميع قوانين قمع الغش 
والتدليس التي سبقت الاشارة إليها قد ساوت بين الجريمة التامة للخداع والشروع 
فيها من حيث العقوبة مما يعد استثناء من القاعدة العامة ويؤكد اهتمام المشرع بقطع 
دابر هذه الجريمة التي باتت متفشية في المجتمعات وتهدد الصحة والسلامة العامة 
إذا ما تعلقت الجريمة بالمواد الطبية والغذائية, والتي تتناقض مع مقتضيات الشرف 
والنزاهة المستلزمين في المعاملات التجارية. 


)1 أنظر : الاألاة أء 45 .م 1970 كعقم ملألاك أوتاصمء يال ممتأفطده؟ 15 اء لهضغم أتمعل ع1 ,أمطمع 00 
(؟) أنظر المادة 75 من قانون العقوبات الاماراتي. 


/ام 


الفرع الرابع 


العقويات الإضافية والاجراءات التحفظية 


علاوةٌ على العقوبات الأصلية المشار إليها في المادتين لا و/" من قانون 
العلامات التجارية فهنالك عقوبات اضافية أخرى واجراءات مشار إليها في المواد 
4" و١4‏ و4 من نفس القانون من شأنها توفير حماية أشمل للعلامات التجارية. 
وسنتناول العقوبات الإضافية أولاً ثم ننتقل لدراسة الاجراءات التحفظية. 
أولاً: العقوباتالإضافية: ويمكن إجمال هذه العقوبات فيما يلي: 

أ- الاغلاق المؤقت للمحل التجاري أو مشروع الاستغلال: 

فطبقا للمادة 9" من قانون العلامات التجارية فإن كل من يرتكب إحدى الجرائم 
المنصوص عليها في المادتين (1*) و (8) من نفس القانون يعاقب في حالة العود ‏ 
بذات العقوبة المقررة للجريمة التي يرتكبها علاوة على إغلاق محله التجاري أو 
مشروع الاستغلال مدة لا تقل عن خمسة عشر يومآ ولا تزيد على ستة أشهر''". 

وحيث أن العود لارتكاب الجريمة يشكل إمعاناً في تعمد الاضرار بصاحب 
العلامة فاجتثاثا للنية الجرمية من جهة, وّكينا للجمهور من الاطلاع على الحكم 
وتنبيهه إلى عدم التعامل مع المحكوم عليه من جهة أخرى فقد قررت المادة المشار 
إليها أن بنشر الحكم بالادانة على نفقة المحكوم عليه وفقا للاجراءات التي تحددها 


)١(‏ تقابلها المواد “١‏ قطري و8 مكرراً مصري, وقد ورد النص في المادتين 7 بحريني و١0‏ سعودي في 
صيغة "ألا تتجاوز العقوبة ضعف الحد الأقصى لعقربة المقررة للجرية". 


حماية العلامات التجار يه 


3 . . م(١)‏ 
اللائحة التنفيذية : 


ب- المصادرة والاتلاف : 
نطبشا للسادة )من قناتون العلانات التتجارية الآماراتى"'" فاته يجوز 
للمحكمة في أية دعوى مدنية أو جنائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها أو 
التي يُحجز عليها فيما بعد كما يجوز لها أن تأمر بإتلاف كل من: 
-١‏ العلامات غير القانونية. 
؟- المنتجات والأغلفة ومعدات الحزم وغيرها من الأشياء التي تحمل نلك 
العلامات' '". 


- الالات والأدوات التي استعملت بصفة خاصة في عملية التزوير. 


)١(‏ لم تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية الاماراتي تنظيما لذلكء إلا أن المادة "41 من نفس 
القانون تقضي بأنه يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية أو في احدى الصحف 
اليومية على نفقة المحكوم عليه. وطبقآ للمادة ؟4 من اللائحة التنفيذية للنظام السعودي "لعذاوزارة 
التجارة اعلانا بمضمون الحكم الصادر على المخالف في حالة العود. وينشر على نفقة المخالف في مكان 
بارز في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار تصدر أحدهما في الاقليم الكائن به امقر الرئيسي للمخالف إن 
وجدت". وعملاً بأحكام المادة 75/14 من القرار رقم 0 اللبناني يقضي بلصق الحكم في الأماكن التي 
تعيئها المحكمة وينشر في جريدتين تعينهما أيضاً. 

(9) تقابلها المواد 1 مصري و08 سعودي و4" عماني و9" قطري و40 كوبتيء, ولم يتضمن القانون 
البحريني نصاً بهذا الصدد مما يعتبر نقصاً تشريعياً ينبغي تلافيه. 

() يرى الأستاذ محمد صالح أن اتلاف المنتجات قد يكون مناقضا للمصلحة العامة خاصة إذا كانت 
البضاعة التي تحمل العلامة المقلدة على درجة معينة من الجودة إذ يتعيّن عندها أن يحكم القاضي 
بتسليمها إلى جهة بر كملجأ أو مستشفى. أنظر كتابه. شرح القانون التجاريء المرجع السابق 
ص .5١ 7-95١١‏ 


والمصادرة عبارة عن نزع ملكية مال أو أكشر من مالكه وإضافته إلى ملك 
الدولة بغير مقابل'''. فهى إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات 
صلة بجريمة قهراً عن صاحبها وبغير مقابل. وأخص ما يميز المصادرة عن 
الغرامة أنها عقوبة تؤدي عيناً في حين أن الغرامة عقوبة نقدية. هذا فضلاً عن 
أن الأصل في الغرامة أنها عقوبة أصلية على حين لا تكون المصادرة إلا عقوبة 
تكميلية ولا يمكن أن تأتي في صورة عقوبة أصلية أو تبعية'' . وذلك مع ملاحظة 
أن الغرامة تعد دائماً من العقوبات في حين قد تكون المصادرة تدبيراً وقائياً أو 


لئ 


وفيما يتعلق بالاتلاف فقد قضت محكمة تمييز دبي في حكمها الصادر بتاريخ 
69 م« في الطعن رقم /الا لسنة ١948١‏ حقوق بأن "للطاعنين أصحاب 
العلامة التجارية المعتدى عليها مصلحة محققة في طلب اتلاف الأغلفة المستعملة 
على سبيل التعويض العيني حيث أن التصرف في تلك الأغلفة بتداولها في السوق 
يعد استمرارا لذات الفعل الضار واعتداءً على حق الطاعنين"”". 


- إن صدور حكم المحكمة بالمصادرة أو الاتلاف ليس رهناً بإدانة المتهم وإنما 
هو سلطة جوازية للمحكمة قد تباشرها في حالة الحكم بالبراءة لأن الحكم بالبراءة 


."6 ص‎ ١4١ أنظر حسني الجندي. قوانين قمع الغش والتدليس. المرجع السابق رقم‎ )١( 

(؟) أنظر حسن محمد ربيع شرح قانون العقوبات الاتحادي لدولة الامارات العربية المتحدة, القسم العام الجزء 
الثاني؛ اصدارات كلية شرطة دبي ١991‏ ص27١.‏ 

(؟) مشار للحكم في مجلة القضاء والتشريع التي تصدر عن محكمة التمييز بدبي, العدد الثاني يناير 
51م رقم ١١‏ ص6؟57. 


حماية العلامات التجارية 


لعدم ثبوت القصد الجنائي لا يبرر استمرار ا حيازة لمنتتجات تحمل علامة مزورة أو 
مقلدة مثلا. 

ب- يجوز للمحكمة -فيما يتعلق بالأشياء المصادرة- أن تتصرف فيها بأية 
طريقة تراها مناسبة بما في ذلك بيعها واستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات 
المحكوم بها على المحجوز عليه. 


وعلاوة على الحكم بالمصادرة والاتلاف بالنسبة للأشياء المحجوز عليها فإن 
المحكمة تملك كذلك أن تأمر بنشر الحكم في الجريدة الرسمية أو في إحدى الصحف 
اليومية على نفقة المحكوم عليييا” وذلك وصولاً لتحذير الجمهور من التعامل مع 
مرتكب الجريمة, هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن النشر ينطوي على تعويض 
معنوي لمالك العلامة عن الأضرار الأدبية التي لحقت بعلامته التجارية. 


ثانياً: الاجرا ءات التحفظية 


فكيناً لمالك العلامة التجارية من إثبات جرية الاعتداء عليها تقليدا أو تزويرا 
أو اغتصابا أو استعمالا فقد خوله حق إتخاذ اجراءات الحجز التحفظي على الآلات 
والأدوات التي استخدمت في التقليد وعلى البضائع التي تحمل العلامة والمستندات 
المتعلقة بموضوع الجريمة وذلك للمحافظة على جسمها وتقديم تلك الوقائع للقضاءء فقد 
قضت المادة 4١‏ من قانون العلامات التجارية بأنه "يجوز لمالك العلامة التجارية في 


أي وقت -ولو كان ذلك قبل رفع أي دعوى مدنية أو جنائية- أن يستصدر بناء على 


)١(‏ أنظر المواد 41 من قانون العلامات التجارية الاماراتي والمواد 4! عماني و”4 مصري و40 كويتي و08 
سعودي وه" قطري وه" أردني. 


١ 


عريضة مشفوعة بشهادة رسمية دالة على تسجيل العلامة أمراً من المحمكمة 
المختصة بإتخاذ الاجراءات التحفظية اللازمة وعلى الأخص: 

-١‏ اجراء محضر ووصف تفصيلي للآلات والأدوات التي تستخدم أو التي 
استخدمت في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون. وكذلك 
المتتجات أو البضائع المحلية أو المستوردة وعناوين المحلات أو الأغلفة أو الأوراق 
أو غيرها من الأشياء التي تكون قد وضعت عليها العلامة أو البيان موضوع 
ال جريمة. 

؟- توقيع الحجز على الأشياء المذكورة في البند السابق أو البضائع المستوردة 
من الخارج"''. وذلك بعد أن يُقدم الطالب تأمينا ماليا تقدره المحكمة لتعويض 


المحجوز عليه عند الاقتضاء''. 


وهكذاء فقد خول المشرع صاحب العلامة التجارية الحق في طلب القيام 
باجراءات تحفظية لإثبات الاعتداء على حقه في العلامة التجارية بتقليدها أو 
ولكن يشترط للمباشرة هذا الحق توافر ما يلي: 
أت أن يشفع بطلبه المقدم للمحكمة المختصة شهادة رسمية تدل على تسجيل العلامة 
التجارية المعتدى عليهاء الأمر الذي يجعل من طلب الاجراءات التحفظية مرفوضاً إذا 
تعلق بعلامة تجارية غير مسجلة. 
)١(‏ أنظر عبد الرزاق السنهوري, الوسيط في شرح القانون المدني (8) حتق الملكية, دار النهضة العربية القاهرة 


17 رقم .79 ص4 27. 
)3 تقابلها المواد و مصري و60 سعودي و4" قطري و"٠‏ بحريني الفض عماني و41 كوبتي. 


حماية العلامات التجارية 


ب- وإذا تجاوز طلب الاجراءات التحفظية مسألة إجراء محضر حصر ووصف 
تفصيلي للالات والأدوات المستخدمة أو التي يراد لها أن تستخدم في الاعتداء 
عليها أو للبضائع أو المنتجات التي تحمل العلامة موضوع الجريمة إلى توقيع الحجز 
على ما سبق؛ فمن المتعين على طالب الاجراءات التحفظية أن يقدم تأميناً مالي 
تقدره المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء. وللمحكمة عندها ندب خبير أو 
أكثر للمعاونة في تنفيذ الاجراءات التحفظية. 


ومراعاةٌ لمصلحة المطلوب مباشرة الاجراءات التحفظية في مواجهته. وللحؤول 
دون الدعاوى الكيدية قرر المشرع أمرين هامين: 

-١‏ وجوب قيام طالب الاجراءات التحفظية برفع دعواه المانية أو الجزائية 
على من اتخذت ضده تلك الاجراءات خلال الثمانية أيام التالية لصدور أمر المحكمة 
المختصة بمباشرة الاجراءات التحفظية؛ وإلا اعتبرت تلك الاجراءات كأن لم تكن, 
ولكن تجدر الاشارة إلى أن بطلان اجراءات الحجز لا يؤثر على الدعوى ذاتها بمعنى 
أنه يبقى من حق طالب الاجراءات التحفظية رفع الدعوى في كل وقت ولكن بطلان 
اجراءات الحجز يؤدي فقط لفقدان جسم الجريمة كأداة اثبات على وقوعها.ء الأمر الذي 
يتعيّن معه أن يلجأ صاحب الشأن للبحث عن دليل آخر. 


"- تخويل المحجوز عليه رفع دعوى بمطالبة الحاجز بالتعويض إذا لم يعد ذلك 
الحاجز لرفع دعواه خلال ثمانية أيام من صدور الأمر بالاجراءات التحفظية:, أو إذا 
صدر حكم نهائي لصالح المحجوز عليه في تلك الدعوى. ولكن المشرع قرر تقادما 
قصيراً للمحجوز عليه إذ ألزمه برفع دعوى المطالبة بالتعويض خلال تسعين يوم 
من تاريخ انقضاء ثمانية أيام على صدور الأمر بالاجراءات التحفظية دون قيام 


0 


الحاجز برفع دعواه أو من تاريخ صدور الحكم النهائي في الدعوى المرفوعة ضده 
وإلا فلن تُسمع دعواه. وفي الحالتين لا تقوم المحكمة برد التأمين للحاجز إلا بعد 
صدور الحكم النهائي في دعوى المحجوز عليه أو بعد انقضاء الميعاد المقرر له دون 
5 )01( 
رفعها 1 


'لحماية الدولية للعلامات التجارسة 


لقد أدى سك الدول بمبدأ اقليمية القوانين إلى قصر حماية العلامة التجارية 
على حدود اقليم الدولة. وحتى في هذا النطاق. ومع استشناء ما جرى عليه العمل 
في بعض الدول كبريطانيا واسبانيا وهولنداء فإن الحماية لم تكن لتشمل العلامات 
التجارية للأجانب المقيمين داخل الدولة ما لم تكن لهم منشآت صناعية أو محلات 
تجارية فيها'"'. الأمر الذي جعل العلامات التجارية مفتقرة لحماية فعالة خاصة إزاء 
التبادل الهائل للسلع والخدمات على المستوى الدولي. 

ومن هنا نبعت الحاجة لتأمين هذه الحماية على المستوى الدولي إلى جانب 
توفيرها على النطاق الوطني. فتفتق الوضع عن إبرام مجموعة من الاتفاقيات 
الدولية من أجل هذه الغاية وهى اتفاقية باريس واتفاقية مدريد واتفاقية التجارة 
والتعرفة الجمركية (الجات). وسنتناول دراسة كل من الاتفاقيات المشار إليها في 
)١(‏ المادة 47 من قانون العلامات التجارية الاماراتي وتقابلها ا مواد 54 كويتي ولا عماني و8٠‏ قطري 

و01 سعودي وه! مصريء ولا يتضمن القانون البحريني ضوابط بهذا الصده مما يعتبر نقصآا 

تشريعياً ينبغي تلافيه. 
(0) أنظر : .44 .م ,1930 وامعممعط لوتمأكسلم]آ ؤه مملععامءط لهم نهميعام1 (.م.5) 2035آ 


ف 


حماية العلامات النجار بيه 


وقبل ذلكء تجدر الاشارة إلى أن جهود المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) 
(50 ''' ما زالت تبذل في نطاق تنظيم المسائل المتعلقة بالعلامات التجارية على 
المستوى الدولي. فقد عقدت لجنة الخبراء للتوفيق بين القوانين لحماية العلامات 
التجساريةءعط) :10 25[ 01 012301092 0تتمقط عط ذه كاأتعمعاظ 01 عع مره 
15 05 155]ء2:06 اجتماعها الخامس في جنيف في الفترة من /ا-6١‏ يونيو 
91م حضره ممثلو !2 دولة من الدول الأعضاء في اتفاقية باريس لحماية الملكية 
الصناعية وذلك بالإضافة لحضور ممثلي أربع دول أعضاء في الويبو كمراقبين من 
بينهم دولة الامارات العربية المتحدة'''. كما حضره تمثلون عن مقر الأمم المتحدة 
للتجارة والتنمية "١1110148‏ وممثلون عن منظمات غير حكومية بصفة مراقبين منهم 
غرفة التجارة الدولية (©©0'“' والمنظمة الدولية لحماية الملكية الصناعية ([مم1م)(*) 
والمنظمة العالمية للعلامات التجارية (774])(") حيث تم وضع مشروع اتفاقية تتعلق 
بتبسيط الاجراءات الادارية المتعلقة بالعلامات التجارية أقترح أن تحمل تسمية اتفاقية 
تبسيطالاجرا عات الادارية بشأن العلامات 024 مهدع 1امستك عط مه ندع 


]1 02611218© 011165ع 8150 01011151]1211076 م 


(١)الحروف‏ عبارة عن اختصار لعبارة 018321226107 /إأدعم220 ل[قداءة1اء)مآ 0:10/لا 

(؟) أنظر تقرير المكتب الدولي للويبو المتضمن محضر الاجتماع المشار إليه المؤرخ في ١6‏ يونيو 
5515ام. 

() الحروف اختصار لعبارة غ)مع72م10ء1027 320 ع1520' ده ععدععع021ن) 11200025 لعاترنا. 

(؛) الحروف اختصار لعبارة عع001701265) 01 عمعط222 طن [121622261022. 


(6)الحروف اختصار لعبارة ./إأدّعم220 [120105)518 01 02ناعع)0ع2 عط 101 2002 أع0ؤ5ةم [021002رء 112 
(5) الحروف اختصار لعبارة 4550126101 152067132115 [222]103ة]12. 
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المطلب الأول 


اتفاقب 5 باريس'"'! 


أبرمت هذه الاتفاقية في٠١‏ مارس 1847م" لحماية حقوق الملكية الصناعية 
بمعناها الواسع. وقضت بتشكيل اتحاد من أجل ذلك يتكون من الدول الموقعة عليها 
والمنضمة إليها'" وعهدت بالادارة إلى المنظمة الدولية للملكية الفكرية (الويبو) 
ومقرها جنيف. 

وبمقتضى المادة الثانية من الاتفاقية فإن رعايا كل دولة من دول الاتحاد يتمتعون 
في جميع دول الاتحاد الأخرى بالمزايا الممنوحة للمواطنين فيما يتعلق بالعلامات 
التجارية وذلك ضمن الشروط والأوضاع المفروضة على المواطنين فبذا تكون الاتفاقية 
قد قررت مبدأً التشبيه في المعاملة بين مواطني دول الاتحاد والمواطنين 012010021 
صمتمتا عط كه دععاهباه0) 01 11210215 10 أمعمو176 بحيث يخضع الأجنبي لنئفس 


الاجراءات وتسري عليه نفس النظم كما يتمتع بنفس المزايا التي يتمتع بها المواطنون 
حالياً أو سيتمتعون بها مستقبلاً. واعتبرت الاتفاقية في حكم رعايا دول الاتحاد 


)١(‏ أنظر النص الكامل لهذه الاتفاقية وفق آخر تعديلات لها في: 

.5 - 246 .م رأك .م0 لإكتعمم]ظ اأوتاعع1اع1[21 مه 5ع]51360 5'عمم)وك[ع813 
(؟) تم تعديل الاتفاقية في بروكسل في ١4‏ ديسمبر 1940م وفي واشنطن في ؟ يونيو ١91١م‏ وفي لاهاي 
في ١‏ نوفمبر 470١م‏ وفي لندن في ؟ يونيو 914١م‏ وفي لشبونة في ١‏ أكتوبر 404١م‏ وفي استكهولم 

في ١4‏ يوليو 571١م‏ وفي " أكتوبر 15179م. 

(1) بلغ عدد الدول المنضمة إليها حتى الأول من يناير 551١م )٠١(‏ دولة منها )1١١(‏ دول عربية هى 
الأردن وتونس والجزائر وليبيا وسوريا والسودان والعراق ولبنان ومصر والمغرب. أنظر كتاب المنظمة 
العالمية للملكية الفكرية (الويبو) معلومات عامة جنيف 997١م.‏ ص7١-18؛‏ علما بأن اجراءات تتخذ 
حالياً لانضمام دولة الامارات العربية المتحدة للاتفاقية. 


حماية العلامات التجارية 


رعايا الدول غير المنضمة للاتحاد المقيمين في احدى دول الاتحاد أو الذين لهم فيها 

منشات 'ضتاعبة أو تجارية فعلية وجدية عاناءع ةله 300 لدع امعسطوناطهؤدء علماً بأن 

هذا الشرط قد أدرجّ في المعاهدة بموجب التتعديل الذي تم في برو يه 
الى 

م . 


هذا وقد وضعت اتفاقية باريس بعض القواعد الموحدة للعمل بها في جميع بلدان 
الاتحاد والتي تشمل: 


أ حت الأولوية "لإ)ن:منط ه ع1 16": فطبقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية 
فإن من يتقدم بطلب تسجيل علامة تجارية في احدى دول الاتحاد يتمتع هو وسلفه 
بحق الأولوية في باقي دول الاتحاد بالنسبة لتسجيل علامته خلال ستة أشهر من 
تاريخ ايداع طلبه السابق في احدى دول الاتحاد حيث ينظر إلى طلباته اللاحقة كما 
لو كانت قد قُدّمت في تاريخ ايداع طلبه الأول. الأمر الذي يخوله حق الأولوية 
بالنسبة للطلبات التي يقدمها أشخاص اخرون خلال المدة المشار إليها. وعليه. فلا 
يُحتج في مواجهة هذا المودع بأي استعمال أو ايداع لاحق يقوم به الغير لذات 
العلامة في أى دولة من دول الاتحاد خلال الشهور الستة المشار إليها. 


وهكذاء فإن صاحب الطلب الذي يلتمس الحماية في عدة بلدان لا يضطر لتقديم 
كل طلباته في وقت واحدء وإنما يتمتع بمهلة ستة أشهر لاختيار البلدان التي يرغب في 
اكتساب الحماية فيها بحيث يمكنه اتخاذ التدابير اللازمة لذلك بكل عناية. 


)١(‏ أنظر: محمد حسين اسماعيل. صعوبات تطبيق القانون النموذجي العربي بشأن العلامات التجارية, 
بحث منشور في مجلة الحقوق. جامعة الكويت, السنة السادسة العدد الثالث سبتمبر 945١م‏ ص١16.‏ 


اج 


ب- مبدأ قبول تسجيل وحماية دول الاتحاد للعلامات المودعة في بلدها الأصلي: 
تسهيلاً لتسجيل العلامة التجارية في جميع دول الاتحاد قررت المادة السادسة من 
اتفاقية باريس بأن من المتعين على كل دولة من دول الاتحاد أن تقبل ايداع كل 
علامة سبق تسجيلها في بلدها الأصلي'"' بصورة قانونية وأن تمنحها الحماية با حالة 
التي تكون عليها 06116 16116"'!؛ ولكن يمكن للدولة المطلوب تسجيل العلامة فيها 
أن تطلب -قبل اجراء التسجيل- تقديم شهادة صادرة من جهة الاختصاص تثبت 
حصول تسجيل العلامة في البلد الأصلي؛ علما بأنه لا يشترط التصديق على تلك 
الشهادة. ويلاحظ أن البند ب من المادة السادسة قرر بعض الاستثناءات بنصه على 
أنه يجوز لدول الاتحاد -في بعض الأحوال- أن ترفض تسجيل العلامة أو اضفاء 
الحماية عليها في الأحوال التالية: 


-١‏ العلامات التي تمس الحقوق المكتسبة للغير في الدولة المطلوب فيها 
الحماية. أى تلك العلامات المتضمنة اعتداء على حقوق أصحاب العلامات المودعة 
سابقاً وفقا لقوانين الدولة المطلوب فيها الحماية. وعليه. فإنه يمكن رفض تسجيل 
علامة أجنبية في دولة الامارات العربية المتحدة إذا كانت تلك العلامة قد سجلت 
واستعملت من قبل شخص آخر في دولة الامارات. 


؟- العلامات الخالية من أى طابع مميز أو ذاتية خاصة تميزها عن غيرها من 


)١(‏ المقصود بالبلد الأصلي «أع:02 04 لزمادنا0"© طبقاً لأحكام الاتفاقية أى بلد من بلدان الاتحاد يوجد فيه 
لطالب التسجيل مؤسسة تجارية أو صناعية جدية وعاملة, وإلا فهو البلد الذي يوجد فيه لطالب التسجيل 
موطن, وإلا فهو البلد من بلدان الاتحاد الذي ينتمي إليه طالب التسجيل بجنسيته. 

)١(‏ المقصود بذلك دون البحث في أمر صحتها. وهو ما يعني الأخذ بمبدأ "عدم الفحص السابق علي 
التسجيل". 
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حماية العلامات النجارية 


العلامات كالعلامة النوعية التي تدل على نوع المنتجات فقط. 


العلامات المخالفة للنظام العام والآداب العامة, وعلى الأخص تلك التي 
من شأنها تضليل الجمهور. 


هذاء ويمكن لمالك العلامة المسجلة في أحد بلدان الاتحاد أن يطالب بإلغاء 
تسجيل علامة أخرى مزورة أو مقلدة أو شبيهة بعلامته إلى درجة من شأنها أن تؤدي 
إلى تضليل الجمهور وقيز نفس البضاعة التي قيزها علامته حتى لو كانت العلامة 
مسجلة في بلد آخر من بلدان الاتحاد؛ ويمكن لمالك العلامة المشار إليها أن يعترض 
كذلك على تسجيل العلامة المزورة أو المقلدة في أحد بلدان الاتحاد. 


ج-2 مبدأ استقلال التوقبعات: فطبقآ للبند (د) من المادة السادسة من الاتفاقية 
فإن حماية العلامة المودعة في أي بلد من بلدان الاتحاد تستمر في ذلك البلد وفقا 
لأحكام قوانينه لا وفقا لأحكام قوانين البلد الأصلي الذي تم فيه الايداع الأول. فإذا 
فُرض وانتهت مدة الحماية في احدى الدولء فإن هذا لا يستتبع حتماً انتهاء هذه 

المدة في الدول الأخرى. وإذا فُرض وكانت قوانين البلد الجديد لا تستلزم تجديد 
التسجيل فإن العلامة تبقى محمية بغض النظر عن تجديد التسجيل أو عدم تجديده 
في البلد الأصلى. وعلّة ذلك أن تسجيل العلامة في بلد ما غير بلدها الأصلي 
يُدخلها حياة جديدة بعيدة عن مؤثرات البلد الأصلي. بل ويخضعها لنظام قانوني 
جديد من حيث البقاء والاستمرارء ألا وهو النظام القائم في البلد الذي استوطنته. 
وبمعنى آخر فبتمام تسجيل العلامة خارج بلدها الأصلي فإنها تندمج بنظام قانوني 
خاص بها يكتسب بموجبه مالكها الأصلي حقا لا يصح تجريده منه تبعا لأسباب خارجة 
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عن ظروف البلد الذي استوطنتها''. وبناءً على ذلكء فإن إلغاء أو شطب تسجيل أى 
علامة تجارية في دولة متعاقدة لا يؤثر علي سلامة تسجيلها في الدول المتعاقدة 


الأخرى. 


المطلب الثاني 

اتفاقية مدرييو'"' 

وهى عبارة عن اتفاقية أبرمت لتيسير التسجيل الدولي للعلامات التجارية؛ 
والعضوية فيها متاحة لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الدولي لحماية حقوق الملكية 
الصناعية إذ أقرت نظاماً عام للايداع الدولي للعلامات التجارية أجازت بموجبه 
لكل شخص تابع لاحدى الدول المتعاقدة أو مقيم فيها أو له محل عمل أن يضمن 
حماية علامته التجارية المسجلة في بلده الأصلي في جميع هذه الدول' ''. ويتم ذلك 
عن طريق قيام صاحب العلامة بتقديم طلب تسجيل دولي من نسختين على فوذج 
خاص وضعه المكتب الدولي موجود لدى الجهة المسؤولة عن العلامات التجارية في 
البلد الذي سبق لمقدم الطلب تسجيل علامته فيه. وطبقاً للمادة الثالثة من الاتفاقية 


.١77ص أنظر محمد حسين اسماعيل, الحماية الدولية للعلامات التجارية: المرجع السابق‎ )١( 

(1) أبرمت هذه الاتفاقية في ١4‏ أبريل ١144م‏ وعدلت في بروكسل في ١4‏ ديسمبر ١٠5١م‏ وفي واشنطن 
في " يونيو ١191م‏ وفي لاهاي في 5" نوفمبر 470١م‏ وفي لندن في ؟ يونيو 574١م‏ وفي نيس في ١0‏ 
يوليو 561١م‏ وفي استكهولم في ١4‏ يوليو 15717١م,:‏ وقد صدرت لائحتها التنفيذية في ١؟‏ يونيو 
4 ام. 

() بلغ عدد الدول الأطراف في الاتفاقية حتى يناي ر99!1١ام‏ (4") دولة من بينها الجزائر والسودان رمصر 
والمغرب. أنظر: المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) معلومات عامة جنيف ١997‏ ص8"؟. 


حماية العلامات التحارية 


فإن من المتعيّن أن يتضمن الطلب عدة بيانات منها"''': 
أ- اسم مودع الطلب وعنواته. 
ب- تواريخ وأرقام ايداع وتسجيل العلامة في بلد المنشأ. 
ج- صورة العلامة باللونين الأبيض والأسود وصورة عنها بالألوان. 
د- التأشير بعبارة "علامة مجسمة" إذا كانت العلامة تتضمن شكلاً مجسما. 
ه- السلع والخدمات التي تنطبق عليها العلامة. 
و- تاريخ تسلم الادارة الوطنية لطلب التسجيل الدولي. 
ز- شهادة من ادارة بلد المنشأ تقر فيها أن العلامة مقيدة في السجل الوطني باسم 
المودع وتشير فيها للسلع والخدمات التي تنطبق عليها العلامة. 
ومن ثم يحال الطلب إلى المكتب الدولي للويبو في جنيف حيث يقوم المكتب 
الأخير بقيد العلامة في السجل الدولي المخصص لذلك. وبإبلاغ الدول المتعاقدة 
التي يرغب مودع الطلب توفير الحماية فيها؛ ثم يتولى النشر عن العلامة في نشرته 
الشهرية التي تصدر بالفرنسية والمعنونة "العلامات الدولية وعناو:دم: وها 
11000" والتي تتضمن كلالمعلومات المتعلقةبالعلاماتالمسجلة 
والتعديلات التي تطرأ عليها كالشطب وتجديد قائمة السلع والخدمات؛ كما يقوم 
المكتب في مطلع كل سنة بنشر جداول تتضمن التسجيلات التي كانت محل نشر 
خلال السنة السابقة حسب الترتيب الهجائي لمالكيها '". 


)١(‏ أنظر القاعدة رقم 4 من اللائحة التنفيذية لاتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات. 
(؟) أنظر القاعدة رقم 7١‏ من اللائحة التنفيذية لاتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات. 
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اثر التسجيل: 

متى تم تسجيل العلامة دولياً فقتعت بالحماية في دول اتفاقية مدريد كما لو 
كانت قد سجلت في كل منها تسجيلاً محليا وذلك ابتداء من تاريخ تسجيلها لدى 
المكتب الدولي '". 


ويعود التسجيل الدولي للعلامات على النحو السابق بمنافع على كل من صاحب 
العلامة والمكاتب الوطنية لتسجيل العلامات. فبالنسبة لصاحب العلامة فإنه يكفيه 
أن يسجل علامته في الدولة المتعاقدة التي هى بلد المنشأ عن طريق تقديم طلب بلغة 
واحدة هى الفرنسية وأن يسدد الرسوم المطلوبة لمكتب واحد هو المكتب الدولي بدلا 
من ايداع طلبات بلغات عديدة لدى المكاتب الوطنية للعلامات التابعة لمختلف الدول 
الملتعاقدة ودفع رسوم لكل مكتب منها. أما بالنسبة للمكاتب الوطنية فإن ذلك 
يخقّف من حجم الأعمال المطلوبة منهاء فهى مثلأً لا تحتاج لنشر العلامات؛ كما أن 
جزءاً من الرسوم التي يُحصلها المكتب الدولي يحول إلى الدول المتعاقدة التي تطلب 
فيه الما - 


وعلاوة على ما سبقء فإن العلامة تتمتع كذلك بحق الأولوية المنصوص عليه في 


المادة الرابعة من اتفاقية باريس بشأن حماية الملكية الصناعية. 


رة فص منح الجمانة: 


تجدر الاشارة إلى أن المادة الخامسة من الاتفاقية قد سمحت لأى من الدول 


)١(‏ أنظر المادة الرابعة من اتفاقية مدريد. 
(؟) أنظر: المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) معلومات عامة جنيف ١997‏ ص9؟. 


حماية العلامات التجاريهة 


المطلوب الحماية في اقليمها أن ترفض منح الحماية للعلامة في أراضيها إذا كانت 
تشريعاتها لا تسمح بتسجيل تلك العلامة حتي بالنسبة لمواطنيهاء علما بأنه لا يجوز 
رفض منح الحماية -ولو جزئيا- لمجرد أن التشريع الوطني لا يسمح بالتسجيل إلا 
لعدد محدود من الفئات أو عدد محدود من السلع والخدمات. 


وعلى الادارات التي ترغب بممارسة حقها في رفض منح الحماية إخطار المكتب 
الدولي بالرفض مع بيان الأسباب وذلك خلال المهلة المنصوص عليها في تشريعاتها 
الوطنية على أن لا يتجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ التسجيل الدولي للعلامة أو من 
تاريخ طلب مد الحماية المقدم وفقا للمادة الثالثة من الاتفاقية. 


وعلى المكتب الدولي أن يرفع على الفور صورة من إخطار الرفض إلى الادارة 
المختصة في بلد المنشأ وإلى صاحب العلامة أو وكيله -إذا كانت الادارة المذكورة قد 
أخطرت المكتب الدولي باسمه- علما بأنه يحق لصاحب الشأن اللجوء إلى طرق 
الطعن ذاتها كما لو كان قد أودع العلامة بنفسه مباشرة في البلد الذي رفضت فيه 
الحياة : 


مدة التسجيل الدولي وتجديدو: بمضي خمس سنوات على التسجيل الدولي يصبح 
لهذا التسجيل طابع مستقل بالنسبة لانتهاء مدة الحماية حيث أنها تنتهي بالنسبة له 
بمضي عشرين سنة بغض النظر عن انتهاء مدة ال حماية في بلد المنشأ أو عدم 
انتهائها. كل ذلك مع مراعاة ما يلي: 


)١(‏ أنظر: اتفاقية مدريد بشأن التسجيل الدولي للعلامات, المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)ء جنيف 
8/اوا ص/. 


أ- أنه لا يجوز التمسك كلياً أو جزئيا بالحماية المترتبة على التسجيل الدولي إذا 
فقدت العلامة الوطنية المسجلة في بلد المنشأ حمايتها القانونية خلال السنوات الخمس 
الأولى المشار إليها. 

ب- إذا حدث وتم شطب العلامة ادارياً في بلد المنشأا. فمن المتعيّن على 
الادارة الوطنية في ذلك البلد أن تطلب من المكتب الدولي شطبها. وإذا حدث ورفعت 
دعوى قضائية فمن المتعيّن أن تعمد الادارة الوطنية -إما تلقائيا أو بناءً على طلب 
المدعي- إلى تزويد المكتب الدولي بصورة من صحيفة الدعوى وصورة من الحكم 
النهائي. وعندها يتعيّن على ذلك المكتب أن يؤْشّر بالشطب في السجل الدولي 
للعلامات. 


وعلى المكتب الدولي أن يرسل خطاباً إلى صاحب العلامة أو وكيله قبل 
انتهاء مدة الحماية بستة أشهر يذكّرهما فيه بتاريخ انتهاء تلك المدة. علما بأن 
من الممكن منح مهلة إضافية مدتها ستة أشهر لاجراء التجديد وذلك مقابل 
رسم اضافي يعادل ١‏ 65/ من الرسم المطلوب عن التتجديد للمدة التي يراد 
التجديد لها'". 


بروتوكول اتفاقية مدريد''': على الرغم مما وفرته اتفاقية مدريد بشأن التسجيل 
الدولي للعلامات التجارية من تيسير لحماية تلك العلامات في بلدان خارج بلد المنشأ 


)١(‏ رسم التجديد لمدة عشرين سنة هو 08٠‏ فرنكا سويسرياً, أنظر الفصل التاسع من اتفاق مدريد بشأن 
التسجيل الدولي للعلامات, المرجع أعلاه ص”24. 

(1) أنظر النص الكامل لهذا البروتوكول في: .00 ملإأرعم0؟ 1للاءة 1211 2ه 5200165 5أ'عم0]وعل213 

7 - 269 .راك 


حماية العلامات التجارية 


إل أن صعوبات عملية بقيت ماثلة للعيان؛ ومن هذه الصعوبات: 
-١‏ صعوبة توفير الحماية خارج نطاق الدول الأعضاء في اتفاقية مدريد. 


؟- ضرورة تسجيل العلامة في دولة الأصل كشرط مسبق لتقديم طلب 
التسجيل الدولي, الأمر الذي قد يستغرق وقتا طويلاء ويؤدي بالتالي إلى فقدان 
صاحب العلامة لحق الأولوية خاصةٌ في البلدان التي تجعل الحق في ملكية العلامة 


لأولوية التسجيل. 


- العنت الذي يواجهه صاحب العلامة وصولاً لحمايتها حتي في نطاق الدول 
الأعضاء في الاتفاقية حيث يتعين عليه مثلاً الاحاطة بمدة الحماية في كل بلد تمهيدا 
لتقديم طلب تجديد الحماية فقد علمنا أنه بمضي خمس سنوات على التسجيل الدولي 
يُصبح لذلك التسجيل طابع مستقل بالنسبة لانتهاء مدة الحماية» وبمعنى آخرء فإن 
حماية العلامة في أى بلد تستمر وفقا لأحكام قوانينه لا وفقا لأحكام قوانين البلد 
الأصلي الذي تم فيه الايداع الأول. 

وإزاء ذلك وجد هذا البروتوكول الذي يُعتبر مكملاً لاتفاقية مدريد بشأن 
التسجيل الدولي للعلامات وقد تم اعتماده بهدف إدخال بعض السمات الجديدة في 
نظام التسجيل الدولي للعلامات وصولاً لحل بعض الاشكالات السابقة والتي أثارتها 
الدول غير المنضمة لاتفاقية مدريد. 

ومن المستجدات في هذا البروتوكول: 


أ- تخويل طالب التسجيل الدولي للعلامة الحق في أن يستند لا إلى تسجيل 
علامته في المكتب الوطني لبلد المنشأ فحسب. بل كذلك لأى طلب يقدمه لمكاتب 


التسجيل في الدول الأعضاء في الاتفاقية. 
ب- تخويل أى طرف في الاتفاقية الحق في اعلان رفض منح الحماية للعلامة 
في أراضيه خلال مدة )١14(‏ شهراً بدلا من مدة السنة التي أقرتها الاتفاقية. 


تتجاوز ما هو مقرر في اتفاقية مدريد. 


د- جواز تحويل أى تسجيل دولي تم إلغاؤه -بسبب طعن مركزي مثلاً- إلى 


طلبات وطنية تستفيد من تاريخ ايداعه. وكذلك من تاريخ أولويته إن وجدت. 


وعلاوة على ما سبق فإن البروتوكول يتيح الارتباط بنظام العلامات التجارية 
الذي تنوي الجماعة الأوربية تطبيقه'". 


وفيما يتعلق بالصعوبة المتمثلة بضرورة توفير الحماية للعلامة خارج نطاق الدول 
الأعضاء في اتفاقية مدريد. فقد قضت الادة الأولى من البروتوكول باعتبار الدول 
الموقعة عليه (حتى لو لم تكن أطرافاً في اتفاقية مدريد) أعضاء في اتحاد الدول 
الموقعة على اتفاق مدريد. وبالتالي امتداد الحماية إليها'". 


أما فيما يتعلق بالعنت الذي يواجهه صاحب العلامة والمتمثل بضرورة إحاطته 
بمدة الحماية في كل بلد يطلب فيه الحماية قهيداً لتقديم طلب تجديدها فقد أبقى 
البروتوكول على أحكام اتفاقية مدريد بهذا الصده'". 
)١(‏ أنظر المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) معلومات عامة جنيف ١987‏ ص١".‏ 


)2 أنظر : 270 .ص مأك .م0 لإأتعممءط لقناعع1اء]2][ ره 520165 5أع0م6وعلاء813 
فر أنظر المادة السادسة من البروتوكول كما وردت في: 274 .م ,أ .00 ,5]300]65 5أع0م)اى[ء812 


حماية العلامات التحارية 


المطلب الثالث 


الاتفاقية العامة للتعرفة والتجارة (الجات)!' 
نشأة الاتفاقية: 


ظهرت هذه الاتفاقية لحيز الوجود سنة 9417١م''‏ كنتيجة لدعوة بعض الدول 
لإنشاء منظمة للتجارة الدولية كإحدى المنظمات المتخصصة للأمم المتحدة بقصد تبادل 
امتيازات جمركية على النحو الوارد في ميثاق منظمة التجارة الدولية الذي يطلق 
عليه ميثاق هافانا. ودخلت حيز التنفيذ سنة 194١م‏ بهدف منع تكرار الركود الذي 
أصاب التجارة الدولية خلال الثلاثينات. 


وقد ظهرت الجات كأداة للمفاوضات التجارية الخاصة بتحرير التجارة معتمدةً في 
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أ- تجارة بدون تمييز_ 010261098 نه15ل انامطازس عل22"': وذلك استناداً إلى شرط 
الدولة الأو لى بالرعاية 12056 22108 137011160 110516 وعليه فلا تستطيع 
دولة عضو في الاتفاقية أن تمنح مزايا خاصة لتجارتها مع أى بلد آخر 
بحيث يعامل الجميع على أساس واحد ويتقاسمون جهود تخفيض العوائد 
الجمركية. 


6 كلمة "الجات" اختصار للحروف الأولى من عبارة ل" نمه 5أكقة!]' ده امعمععمعوى اورعرمء‎ )١( 

(؟) أعقب ذلك انعقاد عدة موْتمّرات في انسي بفرنسا ١444‏ وتوركوي بانجلترا ١460١‏ وجنيف ١505‏ 
وطوكيو ١51/1‏ وارجواي 551١م.‏ 

(؟) توجد بعض الاستثناءات لهذا المبدأ. 


ب- الحماية عن طريق التعرفة الجمركبة فقط 15آ2111) طعناه01) لإآده «مناععام2 : 
بمعنى اقتصار حماية الصناعات الوطنية عن طريق التعرفات الجمركية فقطء 
وبناء على ذلك فلا يجوز استخدام حصص الاستيراد كطريق للحماية إلا في 
بعض الحالات الخاصة المحددة. 


ج- استقرار التجارة 1206]) 101 032515 52016 4: وذلك عن طريق وضع اين 
مستقر بالاتفاق على مستوى التعرفة بين الأطراف المتعاقدة مع السماح بإعادة 
النظر في التعرفة الملزمة كل ثلاث سنوات فقط. 


تطور الاتفاقية: 

تشكل مفاوضات ارجواي التي بدأت سنة ١1917١م‏ وانتهت في ديسمبر 1997م 
محوراً أساسياً بالنسبة لهذه الاتفاقية حيث كرست مبدأ وجوب تحرير التجارة 
الدولية وإزالة الحواجز الجمركية والرفض النهائي لسياسة الحماية التجارية التي أدت 
إلى ركود عالمي, الأمر الذي ولد تفاؤلاً لدى مصادر الجات في أن تضيف الاتفاقية 
دخلاً سنوي يبلغ (1؟) مليار دولار إلى الاقتصاد العالمي في غضون عشر 


سنوات. 


والجديد في الأمر أن لوائح الاتفاقية ستطبق لأول مرة على تجارة المخدمات 
كالسياحة والأعمال المصرفية والتأمين وعلى الزراعة والمنسوجات وحقوق الملكية 
الفكرية لدرجة قيل عنها أنها تغطي كل شيء بدءا بالتفاح وانتهاء بالزنك. 

هذا وقد تم توقيع الاتفاقية في مراكش بتاريخ 06 م حيث صدر 


ل 2 


اعلان سمي باعلان مراكش بحضور (١؟5١)‏ دولة. 


حماية العلامات التجارية 


والملاحظ أن الجات التي أنشئت كهيئة مؤقتة سنة !941١م‏ ستتحول إلى مؤسسة 
مراقبة دائمة تحت اسم "منظمة التجارة العالمية" )'٠070(‏ بحيث تتساوى في مركزها 
القانوني مع كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وسيعهد إلى هذه ال منظمة 
مهمة القيام بدور شرطي عالمي لحل الخلافات التجارية حيث يؤمل أن تبدأ أعمالها 
في الفترة بين يناير ويوليو 1996١م.‏ 


والذي يهمنا من اتفاقية الجات بصورة أساسية هو أن اعلان مراكش قد تضمن 
ملحقا يتعلق بحقوق الملكية الفكرية هو الملحق 110" يتناول ما جرى الاتفاق عليه 
بشأن التجارة المتعلقة بهذه الحقوق حيث كرس قسماً خاصاً لكل منها بما في ذلك 
العلامات التجارية. | 


وسنستعرض بشكل عاء المباديء الرئيسية التي تستند إليها حقوق الملكية 
الفكرية وفقا لهذا الاعلان. ومن ثم نتناول القواعد التي أقرها بالنسبة للعلامات 
التجارية. 


أولاً: المباديء الرئيسية في اعلان مراكش: تطرق اعلان مراكش إلى الأهداف 
العي تتغيًا الجات تحقيقها بالنسبة لحقوق الملكية الفكرية وحدّد الاطار الذي ينبغي أن 
يتقيّد به تنظيم هذه الحقوق فقضت مادته السابعة' ' بأنه "يتعيّن أن تسهم حقوق 
الملكية الفكرية؛. ووضع هذه الحقوق موضع التنفيذ في تعزيز الابتكار في مجال 
التكنولوجيا ونقلها وانتشارها بما يحقق المنفعة المشتركة لمنتجي المعرفة التكنولوجية 
)١(‏ الحروف اختصار لعبارة: 220108 أهدع01 77206 171/0110 


)5 أنظر : 351 - 319 .م ,1994 اتتمة 15 ,طدععلة2ة11 ,أعثة اقوط ,لقناه] لإدناوندتا 
() أنظر نص المادة في اعلان مراكش. المرجع السابق ص71:97. 


ومستخدميها. وبطريقة تفضي لانتعاش اقتصادي واجتماعي ولتوازن بين الحقوق 
والالتزامات””''. كما ركّز على مجموعة من المباديء العامة المتعلقة بحقوق الملكية 
الفكرية على النحو الذي جرت عليه اتفاقية باريس حيث أشار إلى ما يلي: 


أ- مبدأ التشبيه في المعاملة'': فقد قضت الادة الثالثة من الاعلان بأنه 


"مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في كل من اتفاقية باريس لسنة 951١م‏ 
واتفاق بيرن لسنة ١191م‏ واتفاق روما أو معاهدة الملكية الفكرية بشأن الدوائر 
المندمجة 1)5ناء011) 17260ع126 فعلى كل عضو من أعضا ء هذه الاتفاقية توفير 
معاملة لمواطني الدولة الأخرى'' لا تقل عن معاملته لمواطنيه فيما يتعلق بحقوق 
الملكية الفكرية'"'. 


ب- ميدأ الدولة الأولى بالرعاية )1162 112108 - 220701110 - )و30! : 
وقد أشارت لهذا الننداً المادة الزايعة هن الاغلان عيك قطت باه افيهما يتعلق 
بحقوق الملكية الفكرية فإن كل امتياز أو رعاية أو حصانة أو حماية يمنحه عضو 
مواطني بلد آخر يصبح فوراً وبدون أية شروط حقا من حقوق مواطني الدول الأعضاء 


)١(‏ مإ عاأناط امم لانامطة وغطعن؟ لإأرعممعم أقباءع1[عاصآ 01 امعميعءرمكمء لمه ممنتاعء 0م ع1" 


01 2102 لتطع 155ل 3200 ععأكمقنا عط 0غ م3 013103مدا لمعزع10[ممصطءع) 01 مملنامصرممم عط 
لهءأع20108طعع) 01 0515 320 1001060615م 01 3201973221286 [13اأتائط عط مغ ,لزاع 10[ مصطاعع) 
81322 23 0غ 350 ,ععدظلاع1ا عتمتمممعء 320 50121 مغ ع7أ01ا020» 20321261 2 مز مهد ععلع]1 تمص[ 


."5 321 كاطع 1 01 
(؟) أشارت إلى هذا المبدأ المادة الثانية من اتفاقية باربس. 


(9) أشار الاعلان إلى أن المقصود بالمواطنين الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون 16881 05 23]00581 الذين 
يقيمون في الدولة أو لهم فيها منشأة صناعية أو تجارية فعلية وجدية ءاناءء//6 200 [162. 

(4) أنظر نص المادة في اعلان مراكش. المرجع السابق ص77. 

(6) قريب من ذلك حق الأولوية الذي أقرته المادة الرابعة من اتفاقية باريس. 


دل 


حماية العلامات التجار يه 


الأخرى وذلك باستثناء ما يلي: 


-١‏ الحقوق الناشئة عن الاتفاقيات الدولية بشأن المساعدة القضائية أو 
تنفيذ القانون شريطة أن تكون هذه الاتفاقيات ذات طبيعة عامة وغير مكرسة بشكل 
خاص لحماية الملكية الفكرية. 

؟- الحقوق الممنوحة بموجب نصوص اتفاق برن لسنة ١91١م‏ أو اتفاق روما 
والتي تحمل طابعا ثنائيا لا دولياً. 

*1- حقوق الفنانين والمنتجين للصوتيات 55م2007208782 وهيئات الاذاعة 
غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. 

4- الحقوق الناشئة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحمايةالملكية 
الفكرية والتي دخلت حيز التنفيذ قبل العمل باتفاقية منظمة التجارة الدولية (1/10) 
وذلك شريطة إخطار مجلس "التجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية" ١2155(‏ بهذه 
الاتفاقيات. وشريطة خلوها مما يعتبر مييزاً تعسفياً وغير مبرر ضد مواطني الدول 
الأعضاء الأخرى''"'. 


ثانياً: القواعد المتعلقة بالعلامات التجارية: أشار الاعلان لمجموعة من القواعد 
المتعلقة بالعلامات التجارية والتي يجدر تناولها بقدر من التفصيل خاصة وأن 
مجموعة من الدول العربية قد وفّعت عليه ومن بينها دولة الامارات العربية المتحدة 
ومن أهم هذه القواعد: 


(١)الحروف‏ اختصار لعبارة: 7]5اع118 /إ)قءم20 [2ناعع1[عام1 01 كاأععمكة لعنواءع] - عل13' 
(؟) أنظر نص المادة في اعلان مراكش, المرجع السابق ص1؟1". 


-١‏ ماورد في البند الرابع''' من المادة ١6‏ من الملحق 10 من "أن طبيعة 
البضاعة أو الخدمات التي ستطبق عليها العلامة التجارية لن تكون عقبة في طريق 
تسجيل العلامة بأي حال من الأحوال" '". 


ونرى أن إعمال هذا النص قد يؤدي لتسجيل علامات لتمييز أنواع من الخمور 
مثلاً. الأمر الذي يتعارض مع مضمون البند الثاني من المادة الشالفة من قانون 
العلامات التجارية الاماراتي وما يقابلها من قوانين الدول العربية؛ ولكن يمكن 
تحاشي ذلك استناد إلى نص البند الثاني من المادة ١١‏ نفسها حيث أنه يشير إلى 
حق الدول الأعضاء في رفض تسجيل العلامة شريطة أن لا تتعارض الأسباب التي 
يستند إليها قرار الرفض مع نصوص اتفاقية باريس لسنة 571١م,‏ والمعلوم أن 
البند (ب) من المادة السادسة من اتفاقية باريس يجيز رفض تسجيل العلامة في عدة 
أحوال منها مخالفتها للنظام العام والآداب العامة. 


؟- ما ورد في البند الأول''' من المادة ١1‏ من الملحق 10 والذي يعطي الحق 
مالك العلامة المسجلة بمنع الغير -بدون موافقته- من استعمال نفس العلامة لتمييز 
منتجات أو خدمات مطابقة أو مشابهة :5122113 +01 106271621 للمنتجات أن الخدمات 


التي تميزها العلامة المسجلة حينما يؤدي ذلك الاستعمال إلى احتمال الخلط'''؛ كما 


)١(‏ أنظر نص البند في اعلان مراكش, المرجع السابق ص75". 


(؟) 20 صذ للقطة لعتاممة عط م ذز علتدسمعلهض 2 طعتطلا ما و5عء الارع5 0 005مع عط 01 عتنأهه ع1" 


تفصع 20 عط 01 مه1أدكاوزوع: مغ عاع2 و06 32 12011 عقو 
(1) أنظر نص البند في اعلان مراكش, المرجع السابق ص75". 


(5) .102كناكممء 01 ل0وطتاععائ! د دنأ الناوعء 10نام/ة عدن طعناة معطا 


١١١ 


حماية العلامات التجارية 


يضيف أنه في حالة استعمال علامة مطابقة للعلامة الأصلية لتمييز بضاعة مطابقة 


للبضاعة التي ميزها العلامة الأصلية فإن احتمال الخلط بفترض"". 


فبذا يكون هذا البند قد أكّد على حماية العلامة المسجلة بحيث يحظر الاعتداء 
عليها عن طريق استعمالها لتمييز منتجات أو خدمات تعتبر نسخة طبق الأصل عن 
البضائع أو الخدمات التي قيزها العلامة الأصلية أو تعتبر مشابهة لهاء كما أكّد 
على أن استعمال العلامة لتمييز بضائع أو خدمات مطابقة يودي إلى افتراض الخلط 
وتضليل جمهور المستهلكين ودونما حاجة للتقصي عن موقف الانسان العادي, وفيما 
إذا كان سيختلط عليه الأمر بالنسبة للمنتجات أو الخدمات أم لا. 


0-8 ما ورد في البند الغالث''' من المادة )1١(‏ من الملحق ©1 من أن اتفاقية 
باريس ستطبق على البضائع والخدمات التي لا تشبه تلك التي سجلت عنها 
العلامة'"'» شريطة أن يولّد استعمال تلك العلامة لتمييز هذه البضائع والخدمات 
انطباعاً بالربط بينها وبين مالك العلامة المسجلة. وشريطة أن يؤدي استعمال تلك 
العلامة إلى احتمال الإضرار بمصالح مالك العلامة المسجلة. 


فبذا تكون الاتفاقية قد تجاوزت حرفية النصوص القانونية وسايرت الاتجاه 
الحديث الذي يحظر استعمال العلامة التجارية المسجلة لتمييز بضائع أو منتجات 
تختلف عن تلك التي تيزها العلامة إلا أنها ذات صلة بها بحيث يؤدي استعمال 
العلامة إلى الخلط. كما لو وجدت علامة تجارية تميز نوعاً من معجون الأسنان فعمد 
)١(‏ .7260 !ناوع:م 15 لمأكناكاممء 01 لومطتاء1! م 


(؟) أنظر نص البند في اعلان مراكش. المرجع السابق ص1؟7. 


(9) لعمعاذلوعء ذ5ز عاتهممعل220) 2 طعنتطب؟ت أه أععمدع؟ مز عومط) ما عقاتصستة أمم ععة طاعتط للا 


١١ 1* 


شخص غير مالكها لاستخدامها في ييز فرشاة أسنان من انتاجه؛ وكما لو وجدت 
علامة تجارية يز صنفا من ماكينات الحلاقة فعمد شخص غير مالكها لاستخدامها 
في تمييز شفرات حلاقة من انتاجه؛ فمما لاشك فيه أن ذلك سيولد انطباعاً لدى 
جمهور المستهلكين بأن فرشاة الأسنان ومعجون الأسنان مملوكتان لمنتج واحدء وبأن 
ماكينات الحلاقة وشفرات الحلاقة مملوكتان لمنتج واحد أيضاً» فإذا كانت فرشاة الأسنان 
أو شفرة الحلاقة من نوعية متدنية الجودة فإن ذلك سيؤثر دون شك على مصلحة منتج 
معجون الأسنان ومنتج ماكينات الحلاقة إذ سيقلع الجمهور عن شراء منتجاتهماء الأمر 
الذي يؤدي للإضرار بهما ويشكل بالتالي اعتداء على علاماتهما ينبغي رده وجبر 
ال 


- ما ورد في المادة ''١9‏ من الملحق 10 من أنه إذا كان تسجيل العلامة 
مرهوناً باستعمالها فلا يجوز إلغاء التسجيل إلا بعد مضي فترة عدم استعمال متصلة 
لا تقل عن ثلاث سنوات''' ما لم يشبت مالك العلامة وجود أسباب معقولة تعوق 
الاستعمال. ومن المتعين أن تكون هذه الأسباب غير ذات صلة بإرادة صاحب العلامة 
وإنما ناجمة عن ظروف خارجية مثل قيود الاستيراد 765]510]1085 016م122 الحكومية 
علي البضائع والخدمات. وقد أضافت هذه المادة بأنه لأغراض استبقاء تسجيل 
العلامة فإن استعمال الغير للعلامة تحت اشراف مالكها يعد استعمالاً لها. 


)١(‏ أنظر نص المادة في اعلان مراكش, المرجع السابق ص17؟5. 

(؟) طبقا للمادة 3" من قانون العلامات التجارية الاماراتي فإن للمحكمة المدنية المختصة أن تحكم بناء على 
طلب كل ذي شأن بشطب تسجيل العامة إذا ثبت لديها أنها لم نُستعمل بصفة جدية خمس سنوات 
متوالية إلا إذا قدم مالك العلامة ما يبرر به عدم استعماله. 


١١غ‎ 


حماية العلامات التجارية 


فبذا تكون الاتفاقية قد سايرت ما ذهب إليه المشرع الاماراتي إلا أنها فصّلت 
بالنسبة للأسباب التي تبرر عدم استعمال العلامة حيث استلزمت أن تكون أسبابا خارجة 
عن إرادة مسجل العلامة وهو أمر منطقي"'' يحول دون استبقاء علامة مسجلة لتمييز 
بضاعة معينة دون استعمال لها استنادا لأسباب تتصل كلياً بإرادة من سجلت باسمه 
العلامة. 


6- ما ورد في المادة ١5؟''‏ من الملحق 10 من أنه "يجوز للأعضاء تقييد 
الترخيص باستعمال العلامة والتنازل عنها للغيرء وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار حظر 
العمل بالترخيص الاجباري 110635108 /1115011م0010 للعلامات التجارية وإعطاء 
مالك العلامة مطلق الحق في التنازل عنها مع المحل التجاري أو بدونه" ". 


فهذه المادة تشير إلى حق الجهة الادارية في وضع قيود على الترخيص باستعمال 
العلامة التجارية والتنازل عنها للغير إلا أنها لا تسمح لهذه الجهة بمنح ترخيص 
اجباري بحيث يمكن للغير استخدام العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته على النحو 


)١(‏ أنظر خلاف ذلك: سميحة القليوبي, الملكية الصناعية, المرجع السابق رقم ١91‏ ص” "١‏ حيث ترى أن مما 
يُسرّغ عدم استعمال العلامة وجود مالكها خارج القطر وهو أمر يتصل بإرادة صاحب العلامة في حين 
ينبغي أن تكون الأسباب التي تبرر عدم الاستعمال ناجمة عن ظروف خارجية. 

(؟) أنظر نص المادة في اعلان مراكش, المرجع السابق ص8؟7. 

() يشكل ذلك اتجاها حديثا تبنته المادة 717 من قانون العلامات التجارية الاماراتي: وإليه ذهب جانب من 
الفقه حيث لم يجعل ملكية العلامة مرتبطة بالمحل التجاري. 
انظر: 1946 علاع062 ,م1165 ,20310106 عل موأؤوع) هآ ,لتقطعة متأامدل/3 
وخلانا لذلك تقضي المادة 4 من قانون العلامات التجارية المصري بأنه لا يجوز نقل ملكية العلامة أو 
رهنها أو الحجز عليها إلا مع المحل التجاري أو المشروع الاستغلالي الذي تُستخدم العلامة في ييز 
منتجاته. 


١١6 


الذي يجري عليه العمل في براءات الاختراع'". ويمعنى آخرء فعلى الرغم من أن 
المادة ١19‏ من اتفاقية الجات تقضي بأنه إذا كان تسجيل العلامة مرهوناً باستعمالها 
فمن الممكن إلغاء التسجيل بعد مضي فترة عدم استعمال متصلة لا تقل عن ثلاث 
سنوات, إلا أن ذلك هو أقصى ما تلكه الجهة الادارية مسجلة العلامة, فلا تستطيع 
مثلاً أن قنع شخصاً آخر ترخيصا اجبارياً باستعمال العلامة لتمييز منتجات مماثلة؛ 
وعلّة هذا الاختلاف في الحكم بين العلامة التجارية وبراءة الاختراع أن منح براءة 
الاختراع للمخترع وتخويله الحق في الاستئثار بالانتفاع إفا هو مقابل كشف سر 
الفكرة الابتكارية للمجتمع لينتفع بما توصل إليه المخترع من تقدم ملموس في الفن 
الصناعي. فإذا سكت المخترع عن استغلال الاختراع فلا حاجة لبقاء الاحتكار بل 
الحاجة تدعو عندها لمنح غير المخترع الحق في استغلال تلك الفكرة الابتكارية تحقيقاً 
لمصلحة المجتمع وتقدمه. أما الاستئثار باستخدام العلامة التجارية فإنما يحقق مصلحة 
لصاحبها أكثر من تحقيق مصلحة للمجتمع: فإذا لم يستعملها وتم إلغاؤها فلا معنى 
لمنح ترخيص اجباري يقضي باستعمال غيره لهاء بل أن الحاجة عندها تدعو إلى حظر 
استعمالها فترة من الزمن لدرء احتمال الخلط بين منتجات مالكها الأول ومالكها 
الجديد. ومن هنا فقد قضت المادة 5؟ من قانون العلامات التجارية الاماراتي بأنه 
"إذا شطب تسجيل العلامة التجارية. فلا يجوز إعادة تسجيلها لصالح الغير عن ذات 
المنتجات إلا بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الشطب". 


)١(‏ طبقا للمادة 1" من القانون الاتحادي رقم 44 لسنة 1597م في شأن تنظيم وحماية الملكية الصناعية 
لبراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية الاماراتي فإنه يجوز لكل ذي شأن في أي وقت بعد انقضاء 
أربع سنوات من تاريخ ايداع طلب البراءة أو ثلاث سنوات من تاريخ منحها أن يطلب منحه ترخيصا 
اجبارياً إذا ثبت أن استغلال الاختراع الذي تحميه البراءة قد توقف من قبل مستثمر البراءة لمدة سنتين 
مثلا. 


١ك‎ 


حماية العلامات النجاريهة 


الخلاصه؟ 


تقديراً من المشرع لوظيفة العلامة التجارية المزدوجة كوسيلة يستخدمها صاحبها 
لتمييز سلعه وخدماته عن سلع وخدمات الآخرين» وكمؤشر للمستهلك للتعرف على ما 
بينشده من سلع وخدمات؛ فقد سمح باستعمالها محيطأ هذا السماح بمجموعة من 
الضوابط والقيود للمحافظة على مصالح كل من التاجر والمستهلك. 


وضماناً لاحترام ما تبناه من ضوابط وقيود فقد جرم مجموعة من الأفعال كتقليد 
ايهام الغير بتسجيل العلامة .... الخ. 


وواقع الأمر. أن التشريعات المختلفة قد أفاضت في سعيها لحماية العلامات 
التجارية بحيث أصبحت هذه الحماية متوفرة من حيث النطاق المكاني على المستويين 
المحلي والدولي: وقائمة من حيث الإطار القانوني بموجب قوانين خاصة بالعلامات 
التجارية إلى جانب قواعد متناثرة في القوانين الأخرى. 


وحري بنا في ختام هذا العرض الشامل للحماية القانونية للعلامات التجارية أن 
نشير لبعض الملاحظات المتعلقة بهذه الحماية والتي يجدر بالمشرع الاماراتي 
وبالتشريعات العربية المناظرة أخذها بعين الاعتبار. 


46 ت الثوية في الأفعالالمتعلقة بالاعتداء 
بحيث يشمل ذلك النطاقات التالية: 


أ- تجريم الاستعمال الشفهي لعلامة الغير على النحو الذي جرى عليه المشرع 


١١0/ 


اللبناني, كما لو طلب عميل سلعة معينة تحمل علامة تجارية محددة. فسلمه التاجر 
سلعة أخرى لا تحمل نفس العلامة المحددة. 


ب- التوسع في تجريم الايهام المتعلق بالعلامة التجارية بحيث لا يقتصر على 
مجرد ايهام الغير بتسجيل العلامة التجارية على نحو ما تذهب إليه التشريعات 
العربية عموماً؛ وإنما يتعداه إلى تجريم الايهام بتسجيل جزء من العلامة؛ أو الايهام 
بأن العلامة تميّر -خلافاً للواقع- بضاعة معينة, أو الايهام بأن تسجيل العلامة يخول 
صاحبها -خلافاً للواقع- حقا استئثارياً باستعمالها بدون أية قيود. على نحو ما 
ذهبت إليه التشريعات الانجلوسكسونية؛ وذلك تأسيساً على أن من شأن الايهام 
بكافة الصور السابقة أن يولّد احتمالاً بتضليل الجمهور بالنسبة لحقيقة المنتجات التي 
قميزها العلامة. 

ج- تجريم تعمّد إغفال وضع العلامة التجارية المسجلة على المنتجات التي 
قيزها على النحو الذي جرى عليه المشرع اللبناني. فقد يرى التاجر أو المنتج 
مصلحته في تجريد منتجاته من العلامة التي تميزها خاصة إذا كانت المنتجات من 
نوعية متدنية» وذلك استهدافاً لوقوع جمهور المستهلكين في خلط بينها وبين المنتجات 
المماثل المملوكة للآخرين والتي تفوقها من حيث الجودة. 

د- تجريم صناعة أو حيازة أدوات أو مواد تقليد العلامة التجارية على نحو 
ما ذهبت إليه التشريعات الانجلوسكسونية وعدم الاكتفاء باحتمال مصادرتها أو 
اتلافها على نحو ما تذهب إليه التشريعات العربية. 


١/4 


حماية العلامات التجارية 


رس( 


ووصولاً للاتساق السليم, الأمر الذي يستوجب مراعاة ما يلي: 


منعاً للتكرار 


أ- ملاحظة أن مضمون البند الشاني من المادة /ا"! من قانون العلامات 
التجارية الاماراتي مطابق في معناه لمضمون البند الغثالث من نفس المادة حيث أن 
قيام شخص "بوضع علامة تجارية مسجلة ممملوكة لغيره على منتجاته" لا يعدو كونه 
"استعمالاً بغير حق لعلامة مسجلة مملوكة لذلك الغير" الأمر الذي يجعل دلالة النصين 
واحدة ويتعين معه بالتالي الاكتفاء بأحد البندين أو إدماجهما معاً على نحو ما 
ذهبت إليه التشريعات العربية الأخرى. 


ب-2 ملاحظة أن جريمة عرض تقديم خدمة تحت علامة تجارية مزورة أو مقلدة 
أو مستعملة بغير حق المنصوص عليها في البند الخامس من المادة ا من قانون 
العلامات التجارية الاماراتي تماثل تماماً الجريمة المشار إليها في البند الرابع من 
نفس المادة والمتجسدة في بيع المنتجات التي بل غلافة مخارية مزوزة ان مقلدة او 
موضوعة بغير حق أو عرضها للبيع أو للتداول أو حيازتها بقصد البيع. الأمر الذي 
كان يتعيّن معه إدماجهما في بند واحد على النحو الذي ذهبت إليه معظم التشريعات 
العربية, ويمكن تحقيق ذلك بإضافة فقرة جديدة للبند الرابع يكون نصها على النحو 
التالي "وكذلك كل من عرض خدمات في ظل تلك العلامة مع علمه بذلك". 

ج- ملاحظة أن صياغة المادة العاشرة من قانون العلامات التجارية الاماراتي 
ونظائرها في التشريعات العربية قاصرة, الأمر الذي يستدعي إعادة هذه الصياغة 


بحيث يصبح نصها على النحو التالي: "مع مراعاة حكم المادة أن من هذا القانون لا 
يجوز تسجيل أية علامة تجارية مطابقة أو مشابهة لعلامة سبق تسجيلها عن ذات 


احليل 


فئات المنتجات أو الخدمات أو عن منتجات أو خدمات غير ثماثلة اذا كان من شأن 
استعمال العلامة المنوي تسجيلها أن بولّد انطباعاً بالربط ببنها وبين مالك العلامة 
المسجلة و أن يودي إلي احتمال الاضرار بمصالحه" وذلك على النحو الذي جاء عليه 
نص البند الثالث من المادة ١"‏ من الملحق 12 من اعلان مراكشء فبذا نضمن مسايرة 
الاتجاهات الحديثة من ناحية؛ وحماية كل من مالك العلامة المسجلة والجمهور من 


ناحية أخرى. 


د - ملاحظة أن البند الأول من المادة (4") من قانون العلامات التجارية 
الاماراتي قد أشار إلى تجريم استعمال علامة غير قابلة للتسجيل وفقا لنص البند 
)١١(‏ من المادة الشالثة من القانون عن طريق وضع لفظ "مسجل" على العلامة 
التجارية باعتبار ذلك صنفاً من صنوف الأفعال التي تشكل جريمة استعمال علامة 
تجارية ممنوعة قانوناً. وهو أمر لم تعمد إلى النص عليه -بحق- معظم التشريعات 
لحتس وتقيرو نفس العقوبة علن كل .من "دون يقس عو غلن امف أو أوزاقنه 
التجارية بيان بؤدي إلى الاعتقاد بحصول تسجبلها". ونرى بهذا الصدد ما يلى: 

-١‏ ضرورة تعديل كلمة "بيان" بحيث تصبح "بيانأ" باعتبارها مفعولاً 
به للفعل "دون". 


؟- ضرورة إحلال عبارة "مستنداته" محل عبارة "أوراقه التجارية" تحاشيا 
لانصراف الذهن إلى الكمبيالة والشيك والسند لأمر. 


0-1 ضرورة شطب الرقم )١1(‏ من البند الأول من هذه المادة الذي يُجرم 


١7 


حماية العلامات التجار يه 


وضع لفظ "مسجل" على العلامة التجارية حيث أن ذلك يشكل صورة من صور 
الايهام بتسجيل العلامة, وهو أمر تناوله البند الثاني من المادة ٠8‏ من القانون 
بعبارة مجملة ينضوي تحتها التجريم الملتحصل بوضع لفظ "مسجل" على العلامة 
الجارية: 


التشريع الحالي والمتمثل في: 

أ- خلو اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية الاماراتي من تحديد 
للاجراءات المتعلقة بنشر الحكم بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في حالة العود 
لارتكاب الجرائم المنصوص عليها في المادتين 7 و78 من القانون وذلك تنفيذاً لحكم 
المادة 4" من نفس القانون, الأمر الذي يستدعي تنظيم ذلك بحيث يعد قسم 
العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد والتجارة اعلاناً بمضمون الحكم الصادر على 
المخالف في حالة العود. ومن ثم ينشر على نفقته في صحيفتين يوميتين محليتين 
تصدران باللغة العربية. ولا يجدي هنا الاستناد لنص المادة 41 من القانون التي 
تُجيز للمحكمة أن تنشر الحكم في الجريدة الرسمية أو في إحدى الصحف ال محلية على 
نفقة المحكوم عليه حيث أن تلك المادة لا تتعرض لحالة العود طن جنية» كنا أن منسالة 
النشر جوازية بالنسبة للمحكمة في تلك الحالة بينما هى وجوبية طبقاً للمادة 9" من 
القانون. 

ب- حاجة قانون العلامات التجارية الاماراتي والقوانين العربية المناظرة إلى 
نص يقضي بأن استخدام علامة تجارية مطابقة لعلامة أصلية في مييز بضاعة مماثلة 
لتلك لتي قيزها العلامة الأصلية يجعل من احتمال الخلط لدى جمهور المستهلكين 


أمراً مفترضا لا محتملاً وذلك على النحو الذي ورد في البند الأول من المادة ١١‏ من 
الملحق ©1 الخاص باعلان مراكش. 

ج- حاجةالمادة ؟؟ من قانون العلامات التجارية الاماراتي ونظائرها في 
التشريعات العربية إلى نص يقضي بضرورة أن يكون مبرر عدم استعمال العلامة 
الذي يستند إليه صاحبها في رفض شطبها راجعاً لظروف خارجية لا تتصل من قريب 
أو بعيد بنشاطه وذلك على النحو الذي جاء عليه نص المادة ١9‏ من الملحق 10 من 
اعلان مراكش وصولة لقطع السبيل علي احتكار علامات معينة واختلاق الحجج 
والذرائع لبقائها غير مستعملة مدة من الزمن. 


والله ولي التوفيق .. 


١١ ؟‎ 


الله الرحمن ا 


الآثار المترتبة على الكفالة المالية 


دراسة مقارنة 5 


اعداد 
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* أستاذ الفقه المقارن المساعد بقسم النظم العامة والسياسة الشرعية؛ كلية الشريعة والقانون. جامعة 
الإمارات العربية المتحدة. 


الآثار المترتبة على عقد الكفالة ا مالية 


مقدمة 

الحمد لله رب العالمين حمدآ يليق بجلال ذاته وعظيم سلطانه والصلاة 
والسلام على المبعرث رحمة للعالمين بشيرا ونذيرآً محمد صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله الطيبين الأطهار وصحابته الكرام ومن سار على طريقهم واتبع هراهم إلى يوم 
الدين .... وبعل : - 

فإن الكفالة عقد من العقود المعروفة في الفقه الاسلامي وهي عقد من 
عقود التوثيقات الشخصية . وأمرها قائم على مبدأ معروف في الشريعة الاسلامية 
وهو مبدأً التعاون بين الأفراد ٠‏ وتيسير مصالحهم . والتفريج عن مكروبهم . 

والكفالة في الأصل عمل تطوعي لاتلزم المرء إلا إذا ألزم نفسه بها فإذا ما 
الزم نفسه بها فإنه سيتحمل آثارها . 

ولما كانت الكفالة متنوعة فمنها ما يكون بالنفس . ومنها ما يكون بالمال ٠‏ 
ومنها ما يكون بضمان الدرك فقد عمدت إلى كتابة هذا البحث في الآثار المترتبة 
على نوع من أنواعها وهو الكفالة المالية واضعاً في الحسبان أنني أمام كفالة 
توافرت شروطها وأركانها والكفيل فيها يسأل عن الآثار المترتبة عليه نتيجة لالزام 


"الآثار المترتبة على عقد الكفالة المالية ” 


س1 


وضمنته ما يلي : 

أولاً - تعريف الكفالة 

ثانيا - تكييف الكفالة . 

ثالنا - مشروعية الكفالة . 

رابعا - الآثار المترتبة على الكفالة . 

خامسا - زوال أثار الكفالة . 

سادسا - الخاقة . 

وقد جعلت بحثي للنقاط الثلاثة الأولى بمثابة المدخل لما أريد التوصل إليه 
والتحدث عنه وهو النقطة الرابعة حيث فصلت أقوال الفقهاء فيها وبينت وجهات 
نظرهم وقارنت بينها وبين ما عليه العمل في القانون المدني الأردني والقانون المدني 
الاماراتي ٠‏ ثم عرجت في الكتابة على ذكر الحالات التي تنتهي فيها الكفالة ومن 
ثم ختمت البحث بذكر خلاصة لا جاء فيه . 


والله أسأل أن يأخذ بأيدينا لما فيه الفلاح والصلاح وما فيه الخير والرشاد 
اند على كل شيء قدير . 


د . ماجد أبو رخيه 


١1 


الآنار المترتبة على عقد الكفالة المالية 


اول - تعريف الكفالة 


الكفلة لغة ''' الضم 

وكفله بمعنى ضمنه , وتكفل بالشيء الزم نفسه به ومنه قوله تعالى 
( وكفلها زكريا ) أي ضمنها إياه حتى تكفل بحضانتها . وعلى قراءة كفلها بالفتح 
فالمعنى ضمن زكريا عليه السلام القيام بأمرها . 

والكفيل الضمين وجمعه كمّل وكفلاء . 

والكفيل والجميل والزعيم بمعنى واحد '' . جاء في تحفة ابن عاصم '" . 

وسمي الضامن بالحميل كذاك بالزعيم والكفيل . 

الكفالة اصطلاحا: 

عرفت الكفالة في الفقه والقانون بالفاظ متقاربة ذات معنى واحد . 

فهي عند الحنفية " ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة " وفي تعريف آخر " 
ضم الذمة إلى الذمة في الدين " . 


. لسان العرب . ترتيب القاموس المحيط مادة كفل‎ )١( 

6 بحث القرافي الكفالة تحت عنوان كتاب الحمالة ثم نقل كلام ابن رشد بقوله قال صاحب 
المقدمات : وهي في اللغة سبعة الفاظ كلها مترادفة الحميل . والزعيم . والكفيل ٠‏ 
والقبيل . والأذين . والصبير . والضامن " ثم ذكر أصل هذه الكلمات في اللغة وذكر شواهد 
على ذلك انظر الذخيرة ١89/9‏ . 

(9') شرح تحفةالحكام ١١9/١‏ 


١ / 


وقد رجح صاحب الهداية التعريف الأول لأن الدين - على رأي الحنفية - لا 
يشبت في ذمة الكفيل . لكن الذي يفهم من كلام صاحب المبسوط ترجيح التعريف 
الثاني حيث قال " وليس من ضرورة ثبوت المال في ذمة الكفيل مع بقائه في ذمة 
الأصيل ما يوجب زيادة حق الطالب لأن الدين وإن ثبت في ذمة الكفيل فالاستيفاء 
لا يكون إلا من احدهما " '' . 

وهي عند المالكية " التزام مكلف دينا على غيره أو طلبه من عليه لمن هو 
له بما يدل عليه " . 

وتعريف المالكية هذا شامل للكفالة بالمال والكفالة بالنفس فالشطر الأول 
منه خاص بالكفالة المالية والشطر الثاني يعني التزام الكفيل بطلب المكفول إلى 
المكفول له فإن كان الطلب في الكفالة بالنفس يتضمن احضار المكفول فإنه يعرف 
عند المالكية بضمان الوجه وإن كان الطلب يتضمن اليحث عن المكفول واخبار صاحب 
الدين فإنه يعرف عندهم يضمان الطلب '" . 

وهي تعني عند الشافعية " التزام بحق ثابت في ذمة الغير " '"' . 


وأما عند الحنابلة فقد عرفت الكفالة بأنها * ضم ذمة الضامن إلى ذمة 


. ١817/17 فتح القدير 147/17 , اللباب في شرح الكتاب‎ )١( 
. "4/86 تبيين المسالك‎ . 47١/4 (؟) الشرح الصغير‎ 
. ١88/1 مغني المحتاج‎ )9( 


١4 


الآثار المترتبة على عقد الكفالة ا مالية 


المضمون عنه في التزام الحق " '". 


هذا وقد نهج ابن حزم في تعريف الكفالة منهج خالف فيه الجمهور فالذي 
يفهم من كلامه أن الكفالة " هي نقل الحق من ذمة المدين إلى ذمة الكفيل ". 


يقول في المحلى : 

" فمن كان له على آخر حق مال من بيع أو من غير بيع ......فضمن له 
ذلك الحق إنسان ... فقط سقط ذلك الحق عن الذي كان عليه وانتقل إلى الضامن 
ولزمه بكل حال " " . 


وأما في القانون المدني فقد عرفت الكفالة في المادة 40٠‏ والقانون الاردني 
بأنها ( ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزام بينما عرفت في المادة ٠١865‏ 
في القانون الاماراتي بأنها " ضم ذمة شخص هو الكفيل إلى ذمة مدين في تنفيذ 
التزامه " 
ويلاحظ أن القانون الأردني قد أخذ بتعريف الحنفية الذي رجحه صاحب 
الهداية وهو الضم بين الذمتين في المطالية لا في أصل الدين . 
وأما القانون الإماراتي فقد فسر تعريفه للكفالة حيث نص على أن الذمة التي 
تضم هي ذمة الكفيل وأن الذمة التي يضم إليها هي ذمة المكفول عنه وهو المدين . 


.850/4 المغني‎ )١( 
١١١/4 (؟) المحلى‎ 


"5 


ثانيا - تكييف عقد الكفالة 

عقد الكفالة من حيث المآل والغاية عقد توثيقي وهو من العقود التي تعرف 
اليوم بعقود التأمينات الشخصية التي يعمد إليها صاحب الحق من أجل ضمان حقه 
مستقبلاً شأنه في ذلك شأن الرهن . 

وأما من حيث تبادل الحقوق بين أطراف العقد فإن الكفالة تكون تبرعا اذا 
قام بها الكفيل متطوعا دون أمر من المدين المكفول . وليس للكفيل في هذه الحالة 
الرجوع على المكفول بما دفعه عنه . 

وأما إذا كانت الكفالة بأمر من المكفول فإنها تتضمن معنى التبرع عند 
العقد ومعنى المعارضة عند انتهائه . ذلك أن الكفيل بالأمر متبرع بالتزام أداء 


الدين عن المدين فإذا ما طولب بدفعه فدفعه ثم أراد الرجوع على المدين بما دفع 
بسبب الكفالة فإن العقد يؤول إلى معاوضة ''' . 


ثالتا - مشر وعبة الكفالة 
ثبتت مشروعية الكفالة بالكتاب والسنة والمعقول على النحو التالي : 


- قوله تعالى ( ولن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) '" ٠‏ أي وأنا به كفيل هذا 


. 1448 و 087 . أحكام المعاملات الشرعية ص‎ 0/8/١ المدخل الفقهي العام‎ )١( 


(؟) سورة يورسف آية الا . 


رن 


الآثار المترتبة على عقد الكفالة المالية 


ما ورد عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم '" . 


وقد فسر الطبري الآبة الكريمة بقوله " وأنا بأن أوفيه حمل بعير من الطعام 
إذا جاء بصواع الملك كفيل " '" . 

وقال ابن العربي عن هذه الآية * قال علمائنا هذا نص في جواز 
الكفالة " '' . 

والآبة الكريمة وإن كانت تتحدث عن إخوة سيدنا يوسف عليه السلام إلا أن 
الذي عليه كثير من الفقهاء هو ان شرع من قيلنا شرع لنا ما لم يرد الناسخ '" . 


؟ - ما وراه سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
أتي بجنازة ليصلي عليها فقال هل عليه من دين فقالوا لا فصلى عليه ثم أتي 
بجنازة أخرى فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم قال ابوقتادة 
علي دينه يارسول الله فصلى عليه ) " . 


وفي رواية عند ابن ماجه ( فقال ابو قتادة أنا أتكفل به قال النبي صلى الله 


. 519/5 تفسير القرطبي‎ )١( 

(؟1) تفسير الطبري "02/١7‏ . 

(9) احكام القرآن ٠١98/1‏ . 

(4) فتح القدير 187/17 . الذخيرة ١51١/9‏ . مغني المحتاج ١948/17‏ . 

(6) رواهالبخاري واللفظ له وأحمد والنسائي وغيرهم . انظر صحيح البخاري 7/7 مسند 
الامام أحمد بشرح الفتح الرباني ٠٠١/8‏ , نيل الأوطار 3117/8 .. 


١١١ 


عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء ) '" . 


* - بما رواه أبو امامة الباهلي بقوله سمعت رسول الله صلى اله عليه وسلم 
يقرول ( العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم غارم 2 


(5 


أخرجه أبن ماجه والترمذي وقال عنه حسن صحيح ل 


- وأما ثبوت مشروعية الكفالة بالمعقول فلأنها باب من أبواب المعروف 
فتجوز قياسأً على العارية والقرض وغيرهما من أبواب المعروف ولأن فيها توثيقاً 
بالحق لصاحبه فهي جائزة كالرهن '" . 


رابعآ- الآثار المترتبة على عقد الكفالة 


عقد الكفالة إذا كان منجرأ فإنه عقد لازم في حت الكفيل لا يملك الخلاص 
منه . إلا ببراءة الذمة من الدين أو تنازل المكفول له عن حقه في الكفالة لانها 
ليست لازمة في حقه فله فسخها أو التنازل عنها متى شاء . فإذا ما تم عقد 
الكفالة بتوافر أركانه وشروطه فإن ثمة اثار تترتب عليه وإليك البيان . 


. 8١4/17 سكن ابن ماجه‎  )١( 

(؟) شرح السنة 710/4 , سنن أبي داود بشرح المعبود 414/9 . سنن الترمذي بشرح تحفة 
الأحرذي 4 / 214١‏ ء ستن ابن ماجه 802/1 . 

(9) الذخيرة 9/١9١ا.‏ 


ضى 


الآثار المترتبة على عقد الكفالة المالية 


أو8 - حق مطالبة الدائن للكفيل والمكفول عنه بالدين : 

اتفق الفتهاء على أن للدائن حق مطالبة الكفيل بالدين إذا عجز المكفول عنه 
عن السداد أو ماطل في ذلك واختلفوا في مطالبته مع قدرة المدين على السداد 
على ثلاثة أقوال : 


القول الا'ول :قول جمهور الفقهاء: 

الذي عليه الحنفية والشافعية في المشهور عندهم والحنابلة ومالك في أحد 
قوليه والثوري والأوزاعي واسحق هو أن للدائن حىّ مطالبة كل من الكفيل والمكفول 
عنه بالدين في وقت واحد وله أن يطالب الكفيل إن شاء كما أن له أن يطالب 
المكفول عنه ؛ لأن مقتضى عقد الكفالة هو ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة أو في 
أصل الدين كما عرفنا من قبل , وهذا يعني بقاء ذمة كل من الكفيل والمكفول 
عنه مشغولة لصالح الطرف الثالث وهو الدائن المكفول له ما لم يشترط المدين 
براءة ذمته بالكفالة وعندها ينقلب العقد من كفالة إلى حوالة وفرق كبير بين 
العقتدين '' . 


ويستدل لحق مطالبة الدائن لكل من الكفيل والمكفول عنه بأن ذمة المكفول 
عنه تبقى مشغولة بالدين ولا تبرأ إلا بسداده وهذا ما يستفاد من قوله صلى الله 


)١(‏ فتحالقدير 1481/6 . بدائع الصنائع ٠ ٠١/5‏ كفاية الأخيار 17١/١‏ .المغني ٠١80/14‏ مجموعة 
فتاوي أبن تيميه 308 بداية المجتهد 751/1 . النقه الإسلامي وأدلته ١6١/8‏ . 


يدن 


عليه وسلم لأبي قتادة حين وفى دين الميت الذي كفله ( الآن بردت جلدته ) '" . 


وأما بالنسبة للكفيل فإن ذمته تنشغل بالكفالة ويطالب بالدين أخذآ بقوله 
صلى الله عليه وسلم ( والزعيم غارم ) '" . 


القول الثاني : المالكية 

الذي عليه المالكية في المشهور عندهم والشافعية في وجه أن الكفيل لا 
يطالب بالدين إلا إذا عجز المكفول عنه عن الدفع فالمالكية يرون أن الدائن لا 
يطالب الكفيل بالدين إذا كان أخذه متيسراً من المكفول عنه بأن يكون موسراً غير 
مماطل وأن يكون ماله حاضراً بل أن الكفيل عندهم لا يطالب بالدين وولو كان 
المكفول عنه غائبا إذا كان ماله حاضراً . 


فإذا أعسر المكفول عنه أو أفلس فإن لصاحب الدين مطالبة الكفيل بالدفع 
لأنه معذور في هذا وقد حسن القرطبي هذا التفريق وإن قال بأن القياس هو جواز 
مطالبة الكفيل والمكفول عنه . 

والمالكية يرون جواز اشتراط المكفول له ( الدائن ) مطالبة الكفيل والمكفول 
عنه كما أن له اشتراط تقديم الكفيل في المطالبة فإن حصل مثل هذا فالمسلمون عند 
شروطهم . 
)1١(‏ هذهالجملة دك قن تزرابة عابر يديك أبن نحادة وهذه الززانة ألترجنها الامام أحمد وأبو 


داود والنسائي وغيرهم . انظر نيل الأوطار ١79/8‏ . 
() كنفاية الاخيار ١77/١‏ . 
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الآثار المترتبة على عقد الكفالة المالية 


كما أن المالكية يرون أن الكفيل إذا كفل الدين في ست حالات وهي الحياة 
والموت والحضور والغيبة . واليسر والعسر فإن للدائن مطالبته بالدين ولو تيسر 


الأخذ من المدين ''. 


القول الثالث - قول الظاهرية وبعض الفقهاء 

الذي عليه الظاهرية وأبو ثور وابن ابي ليلى وابن شبرمة هو أن الكفيل وحده 
هو الذي يطالب بالدين لأن عقد الكفالة اسقط حق المكفول له في مطالية المكفول 
عنه وأوجب مطالبة الكفيل والدليل على ذلك ما يلي : 


أ - إن الكفالة والحوالة سواء فمن ا محال الممتنع أن يكون مال واحد معدود 
محدود على شخصين في أن واحد لأن هذا يؤدي إلى حصول صاحب الحق المكفول له 
على دينه من الاثنين معاً فيحصل له استراداد الدين مضاعفا ولا قائل بهذا . 


ب - إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصل على الميت الذي ترك ديناً ولم 
يترك مالا لسداده إلا بعد أن تكفل قتادة بدينه وهذا يدل كما يقول ابن حزم على 
جواز ضمان دين الميت الذي لم يتترك شيئآ وعلى أن الدين يسقط عن المدين 
بالقماة ". 


لكن يمكن الرد على ابن حزم ومن معه بأن الاستدلال بحديث ابي قتادة 


العدوي 757/7 .الشرح الصغير على أقرب المسالك 44/7 . كفاية الأخيار 5/8/١‏ . 
(؟) المحلى ١١١1/48‏ . تفسير القرطبي 71/١١‏ . بداية المجتهد 71/1" . 


مردود بقوله صلى الله عليه وسلم لأبي قتادة بعد أن وفى دين الميت - ( الآن 
بردت عليه جلدته ) وفي هذا يقول الشوكاني " فيه دليل على أن خلرص الميت من 
ورطة الدين وبراءة ذمته على الحقيقة ورفع العذاب عنه إنما يكون بالقضاء عنه لا 
بمجرد التحمل بالدين بلفظ الضمان ) '' . 


كما يمكن القول بأنه على فرض التسليم بسقوط الدين عن الميت وانتقال 
المسؤولية إلى الكفيل فإن ذلك إما حصل للضرورة إذ لا سبيل إلى مطالبة الميت ثم 
انه لم يترك شيئاً يسد منه الدين أما في حالة حياة كل من المكفول عنه والكفيل 
فالأمر يختلف فالكفالة ضم ذمة إلى ذمة وهي تختلف عن الحوالة التي هي تحول 
الحق من محله الذي هو ذمة المدين إلى ذمة المحال عليه '' . 

أما قولهم بأن مطالبة كل من الكفيل والمكفول عنه تؤدي إلى استرداد الدين 
مضاعفاً فيرد عليه بأن الدين الذي على الكفيل هو نفسه الذي على المكفول عنه 
والذمتان مشغولتان به فإذا تم السداد من أحدهما فقد برئت ذمة الآخر لأن 
الاستيفاء لا يكون إلا من واحد ثم انه يجوز تعلق الدين بمحلين على سبيل الاستيثاق 
كما يقول صاحب المغني '" . 


ثم إنه " لا مانع من ثبوت الدين في أكثر من ذمة لأن الدين أمر اعتباري 


. ني لالأوطار ه6/ة"؟‎ )1١( 
. "08/8 (؟") المغني‎ 
. 502/4 المغني‎ , 73١8/1 فتح القدير 157/17 . مغني المحتاج‎  )( 
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الآثار المترتبة على عقد الكفالة المالية 


من الاعتبارات الشرعية فجاز أن يعتبر الشيء الواحد في ذمتين وإنما الممتنع هو 


)١١ .ءاس‎ 


ثبوت عين في زمن واحد في ظرفين حقيقيين 


الراي المختار: 

الكفالة فيها تيسير على عباد الله ومن الناس من لا يستطيع الحصول على 
ما يحتاج إليه بدين إلا إذا قدم ضمانا به من كفالة أو رهن أو نحو ذلك . 

والأصل ان الكفيل متبرع بكفالته فهو لا يلزم بها إبتداء لكنه إذا ألزم نفسه 
بشيء فقد وجب . وإن مطالبة الكفيل بالدين مع قدرة المدين على السداد وعدم 
نماطلته تؤدي إلى احجام كثير من الناس عن فعل الخير ومن ثم تؤدي إلى حرج يقع 
فيه كثير من المحتاجين الذين لا يتيسر أمر حصولهم على ما يريدون لفقدان الكفيل 
ولذلك فإنني أرى إن الرأي المشهور عند المالكية فيه تيسير على المدين من ناحية , 
ولا يضيع حق الدائن من ناحية أخرى ؛ لأنه يعطيه حق مطالبة الكفيل بالدين إذا 
أفلس المدين أو أعسر أو ماطل في السداد . 


وأرى أن قول جمهور الفقهاء مع وجاهته فيه ترجيح لصلحة المكفول له وأن 
قولالمالكية فيه مراعاة لمصلحة كل من المكفول له والمكفول عنه والكفيل والله 


أعلم . 


. ١١7/8 الفقه الإسلامي وأدلته‎ )١( 


١ / 


موقف القانون من مطالبة الكفيل: 

الذي عليه القانون المدني الأردني والقانون المدني الاماراتي هو حق مطالبة 
الدائن للكفيل أو المكنفول عنه أو مطالبتهما معآ في وقت واحد . وقد جاء نص 
المادة " ٠١7/48‏ " من القانون الإماراتي موافقاً لنص المادة "491" من القانون 
الأردني ''' حيث جاء فيها ما يلي : 


. للدائن مطالبة الأصيل أو الكفيل أو مطالبتهما معاً‎ - ١ 
. وإن كان للكفيل كفيل فللدائن مطالبة من شاء منهما‎ - ١ 
. على أن مطالبته لأحدهم لا تسقط حقه في مطالبة الباقين‎ - '* 

وإن الناظر في نص المادتين يدرك أن القانون قد أخذ بشكل واضح برأي 
جمهور الفقهاء الذي يعطي الدائن حق مطالبة الكفيل أو المكفول عنه أو الاثنين معأ 
ولم يأخذ برأي المالكية . 

كما أخذ القانون برأي الفقهاء القائل بأن اشتراط براءة المدين في الكفالة 
يقلب العقد إلى حوالة حيث نصت كل من المادتين 5604 من القانون الأردني والمادة 
60 من القانون الإماراتي على ما يلي : " الكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة ٠‏ 
والحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة " . 


)١(‏ القانونالمدني الأردني هو الأصل الذي اعتمده القانون المدني الإماراتي انظر مقدمه كتاب 
العقود المانية المسماه لاستاذنا الدكتور وهبه الزحيلي . 


١14 


الآثار المترتبة على عقد الكفالة المالية 


فرع تعدد الكفلاء : ْ 

إذا تعدد الكفلاء ينظر فإن كفل كل واحد منهمالمدين بعقد مستقل فإن 
للدائن حق مطالبتهم جميعاآ . أو مطالبة من شاء منهم بسداد الدين , فإذا قام 
آحدهم بالسداد فقد برئت ذمة الجميع . 


وإن كانت الكفالة مشتركة بأن كفل أكثر من واحد الشخص المدين بما عليه 
من الدين ولم يكفل بعضهم بعضا فإن الدائن يطالب كل واحد بحصته من الدين 
فإن كفل بعضهم بعضا جاز له أن يطالب كل واحد بجميع الدين '" ٠‏ ولتوضيح ذلك 
نقول إذا كفل ثلاثة مديناً بثلاثة آلاف درهم فإن الدائن يطالب كل واحد منهم 
بالف درهم في الحالة الأولى وبثلاثة الاف درهم في الحالة الثانية فإن دفع أحدهم 
الدين كاملاً فإنه يرجع على الباقين نظراً لتضامنهم وكفالة بعضهم بعضا . 

وجدير بالذكر ان للشافعية رأيآ - وهو وجه في المذهب - في مسألة تعدد 
الكنلاء صوبه السبكي وهو قائم على حق مطالبة كل كفيل بجميع الدين دون 
الاشارة إلى تضامن الكفلاء أو عدم تضامنهم "' , وهذا يعني أن عقد الكفالة إذا 
كان مطلقا وتعدد الكفلاء فيه فإنه يعني تضامنهم وهذا ما أخذ به القانون الماني 
كما سترى بإذن الله من خلال نص المادة 975 من القانون الأردني . 


505/14 المغني‎ , 7١8/17 مغني المحتاج‎ . "١/4 تبيين المسالك‎ ٠ ١4/5 بدائع الصنائع‎ )١( 
. 447 أحكام المعاملات الشرعية ص‎ 
. 3١8/1 (؟) مغني المحتاج‎ 


كن 


موقف القاتنون من تعدد الكفلاء : 

ما أخذ به القانون في مسألة تعدد الكفلاء لم يخرج عما جاء به الفقهاء بل 
هواعتماد لما جاعوا به "' وهذا ييدو واضحا من خلال تنصوص المواد ٠١88‏ 2 
٠١47 5‏ ء من القانون المدني الاماراتي التي أخذت بنصها وحروفها من 
المواد 4/اة . هلاه . 41/5 , من القانون الماني الأردني ٠‏ ولذلك فإنني أكتفي 
بذكر نصوص مواد القانون الأردني حيث نصت المادة 91/4 منه على ما يلي : 

" إذا تعدد الكفلاء لدين واحد جازت مطالبة كل منهم بكل الدين إلا إذا كفلوا 

جميعاً بعقد واحد ولم يشترط فيه تضامنهم فلا يطالب أحد منهم إلا بقدر حصته ". 

ونصت المادة هلا4 على ما يلي : 

" إذا كان الكنلاء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله كان 

كما نصت المادة 6لا على ما يلي : 


" تستلزم الكفالة بنص القانون أو بقضاء المحكمة عند اطلاقها تضامن الكفلاء" 0 


. 57١ المذكرة الإيضاحية للقانون المدني الأردني ص‎ )١( 
2 ما يلى : " روعى فى وض‎ "1١ (؟) جاء فى المذكرة الايضاحية للقانون الأرد:‎ 
ني ص عي في وصع‎ ١ ني‎ 


١. 


الآنار المترتبة على عقد الكفالة المالية 


فرع 
مل تسقط مطالبة الكفيل بموته 
الغاية من الكفالة هي الاستيثاق وطمأنينة صاحب الحق على حقه وهذا المعنى 
يقود إلى القول بأن الكفالة لا تسقط بموت الكفيل بل ينتقل حق المطالبة إلى تركته 
ولولا هذا لفقدت الكفالة معناها ومغزاها إذ أن الكفيل إنسان يتعرض للموت بين 
لحظة وأخرى فكيف يطمئن الدائن على حته إذا لم يتعلق هذا الحق بالتركة ؟ 
ثم إن الكفالة بالدين إذا كانت مطلقة فإن الكفيل يضمن في الحال إذا كان 
الدين حالاً . وبحلول الأجل إذا كان الدين مؤجلاً ؛ لأن الكنالة تتقيد بصفة الدين . 
وأما إذا كانت الكفالة ابتداء مقيدة بأجل فإن الذي عليه فقهاء المذاهب الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة أن الكفيل لا يطالب بسداد الدين قبل حلول الأجل , 
فإذا ما أراد التخلص من هم الكفالة وقام بسداد الدين لصاحبه قبل الأجل وكانت 
الكفالة بأمر المكفول عنه فإنه لا يستطيع الرجوع عليه قبل انقضاء الأجل ويعد 
متبرعا في الاسراع بعملية السداه '" . 
والذي عليه فقهاء المذاهب الأربعة أيضا أن الأجل يسقط بموت من كان الأجل 
- هذه الارة السلعة العامة كن لا بام اعدو حرق الكنلاء عند تعددهم بناء على 
نص قانوني أو حكم محكمة وهنا ما يقتضيه أحد وجهين في مذهب الإمام الشافعي كما 
يعرف من الرجوع إلى نهاية المحتاج ج 4 ص 105 " 
)١(‏ يلاحظ أنه يجوز للكفيل عند انعقاد الكفالة أن يكفل الدين الحال مؤجلاً كأن يقول 
للمكفول له أنا اكنل لك فلانا مدة سنة من هذا اليوم وعندها يبقى الدين حالاً في حق2 #ه 


١.١ 


لصالحه . فإذا مات المدين سقط الأجل في حقه وأصبح الدين متعلقا بتركته 
وللدائن أن يأخذه من التركة ويبقى الكفيل على أجله وله في مثل هذه الحالة كما 
يقول المالكية مطالبة صاحب الدين " بتخليصه من ورطة الضمان كأن يقول له إما أن 
تطلب حقك من المدين أو تسقط عني الضمان " ."" 


وان مات الكفيل سقط الأجل باتفاق الفقهاء وجاز للدائن المكفول له عند 
الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية في قول أن يأخذ دينه من تركته التي آلت 
إلى الورثة وهؤلاء بدورهم يرجعون على المدين الأصلي المكفول عنه عند حلول الأجل 


المكفول عنه المدين تنضيع مزجلا فى بحن الكفيل لأن الح يتأجل في ابتداء ثبوته إذا كان 
بعقد وتاريخ انعقاد الكفالة هو إبتداء ثبوت الحق بالنسبة للكفيل لأنه لم يكن ثابتاً عليه 
من قبل . 
كما يجوز للكفيل في إبتداء العقد أن يكفل الدين المؤجل إلى أجل أخر كأن يكون الدين 
مؤجلاً في الأصل إلى شهر فيكفله إلى شهرين وعندها لا يطالب الكفيل بالدين قبل 
انتهاء الشهرين انظر بدائع الصنائع 5/” , المهذب "6١/١17‏ . المغني 501١/4‏ الشرح 
الصغير على أقرب المسالك 475/1 ٠‏ أحكام المعاملات الشرعية ص 418 . 
وعلى هذا نصت المادتان 57١‏ من القانون الأردني و ٠١8١‏ من القانون الاماراتي " إذا 
كفل أحدهم بالدين المعجل كفالة مؤْجلة تأجل الدين على الكفيل والأصيل معا إلا إذا 
أضاف الكفيل الأجل إلى نفسه أو اشترط الدائن الأجل للكفيل فإن الدين لا يتأجل على 
الأصيل " . 

١95/14 تبيينالمسالك‎ )١( 


١] 


الآثار المترتبة على عقد الكفالة المالية 


إذا كانت الكفالة بأمره '' . 


وعلى القول المشهور عند المالكية أنه يوقف من مال الكفيل بمقدار الحق الذي 
التزم به حتى يحين الأجل فإن تمكن الدائن أخذ ديئه من المدين فإنه لا سبيل له إلى 
المال الموقوف . وإن لم يتمكن من ذلك أخذه من مال الكفيل الذي تم دفعه ثم يعود 
ورثة الكفيل على المدين بما دفعوه عنه ''" . 

" ولو كان الدين على الأصيل مؤجلاً إلى سنة فكفل به مؤجلاً إلى سنة أو 
مطلقا ثم مات الأصيل قبل تمام السنة يحل الدين في ماله وهو على الكفيل إلى 
أجله وكذا لو مات الكفيل دون الأصيل يحل الدين في مال الكفيل وهو على 
الأصيل إلى أجله لأن المبطل للأجل وجد في حق أحدهما دون الآخر " '" . 

وان مات الكفيل والمكفول عنه فإن صاحب الدين بالخيار إما أن يأخذ دينه 
من تركة المدين وعندها تبرأ تركة الكفيل وإما أن يأخذه من تركة الكفيل ويرجع 


ورثته على ورثة المكفول عنه اذا كانت الكفالة بأمره 3 


)١(‏ بدائع الصنائع 5/" . مغني المحتاج ٠ 73١8/14‏ تبيين المسالك 55/4 , المغني 5017/4 ء 
أحكام المعاملات الشرعية 449 . 

(؟) الكافي في فقه أهل المدينة ؟/.١‏ 

() بدائع الصنائع 5/" وانظر في هنا المعنى : المغني 507/4 . 

(14) حاشية ابن عابدين 5١4/08‏ , أحكام المعاملات الشرعية ص 464 الكفالة والحوالة - 


١” 


موقف القاتون : 

لم يتعرض القانون لمسألة موت الكفيل والمكفول عنه وفيما عدا ذلك فقد 
جاءت نصوص مواد القانونين الأردني والإماراتي المتعلقة بهذه المسألة منسجمة مع 
ما قال به الفقهاء من قبل حيث نصت كل من المادتين 459 من القانون الأردني 
و ٠١8٠‏ من القانون الإماراتي على ما يلي : 

" إذا وقعت الكفالة مطلقة فإن التزام الكفيل يتبع التزام الأصيل معجلا كان 
أو مؤجلاً " . 

ونصت المادتان "/اة من القانون الأردني و ٠١84‏ من القانون الاماراتي 


على ما يلي " إذا مات الكفيل أو المدين قبل حلول الدين المؤجل استحق الدين في 
تركة من مات " . 


ثانيا- مطالية الكفيل لكل من المكفول عنه والمكفول له بتبرئة ذمته : 
أ-مطلبةالمكفول عنه : 
اتفق الفقهاء على أنه ليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بسداد الدين في 
الحال إذا كان مؤجلاً بحجة الرغبة في ابراء الذمة والتخلص من الكفالة لأن الأصل 
هو التزام الكفيل بكفالته . 
ح- ا ص680١.‏ 
"يمكن القول بجواز هذه الصورة عند المالكية في حالة اشتراط الدائن مطالبة كل من 
الكفيل والمدين أو في حالة ضمان الكفيل للمدين في الحالات الست التي ذكرت عندهم . 
انظر ص ١١.؟١‏ من هذا البحث . 


١6 


الآثار المترتبة على عقد الكفلة المالية 


لكن هل يجوز للكفيل مطالية المكفول عنه بسداد الدين إذا حل الأجل ؟ 

من المعروف ان الكفالة إما أن تكون بإذن المكفول عنه أو بغير اذنه . فإذا 
كانت بإذن المكفول عنه فالذي عليه الحنفية والشافعية في الأصح عندهم والحنابلة 
في الأظهر من أقوالهم '' هو جراز مطالبة الكفيل المكفول عنه بسداد الدين حتى 
تبرأ ذمته إذا طولب من صاحب الحق وهو الدائن . كما أن للكفيل - عند الحنفية 
والشافعية في قول - أن يلازم المكفول عنه إذا لوزم وان يحبسه إذا حبس لانه 
السبب في ذلك '" . 


وإن لم يطالب صاحب الحق الكفيل فليس له حق مطالبة المكفول عنه الشأن 
في ذلك شأن الرجوع بالدين فإنه ليس للكفيل أن يرجع على المكفول عنه قبل 
الأداء . 


وهناك قول مرجوح عند الحنابلة والشافعية بجواز مطالبة الكفيل للمكفول عنه 
وإن لم يطالب من المكفول له الشأن في ذلك شأن من استعار عينا للرهن فرهنها فإن 
للمالك المطالبة بفكها ؛ ولأن الكفيل قد شغلت ذمته بأمر المكفول عنه فله أن 
يطالب بتخليصه وتبرئة ذمته . 


)١(‏ بدائع الصنائع ,/١١/5‏ اللباب 161/1 . مغني المحعاج 704/4 . كفاية الأخيار 
01١‏ المهذب "69/١‏ .المغني 7١١/4‏ . أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنبلي 
ص ١١4‏ . 

(؟) بدائع الصنائع ١١/5‏ . مغني المحتاج 3١5/4‏ . 


ورد على هذا بأن الصورة في الكفالة تختلف عنها في الرهن فصاحب العارية 
يتضرر بتعطيل منافعها ولذلك يلك المطالبة حتى يرفع الضرر عنه بينما الكفيل لا 
يتعطل بالكفالة شيء من منافعه '" . 


وأما المالكية فقد وافقوا الجمهور في القول بجواز مطالبة الكفيل للمكفول 
عنه لكنهم لايشترطون - فيما اطلعت عليه من كتبهم - أن تكون مطالبة الكفيل 
موقوفة على مطالبة الدائن له '". 


وهذا موافق للمشهرر عندهم وهو أن الدائن لا يطالب الكفيل بالدين مع 
قدرة المدين على السداد وعدم مماطلته ". 


وإذا كانت الكفالة بغير إذن المكفول عنه فليس للكفيل مطالبته بالسداد . 
وليس له حق ملازمته إذا لوزم ولا حق حبسه إذا حبس ذلك أن الكفيل في مثل هذه 
الحالة متبرع بكفالته وذمته لم تشغل بأمر المكفول عنه عند الجمهور " . 

وللكفيل عند المالكية في مثل هذه الحالة تبرئة لذمته أو خوفا من إفلاس 
مطالبة المدين بسداد الدين لصاحبه إذا حل الأجل '' . 


. 509/17 مغني المحتاج‎ . 53١/4 المغني‎ )١( 

(؟") الشرح الصغير على أقرب المسالك ٠ 42١/4‏ تبيين المسالك 75/4 . 

(9) انظرص ١١‏ من البحث . 

.؟"١8/14 مغني المحتاج‎ .5١١/4ينغملا‎ .١4/8 بدائع الصنائع 1/5١.حاشية ابن عابدين‎ )١( 
١. (؟) الكافي في فقه أهل المدينة ؟/‎ 


١1 


الآثار المترتبة على عقد الكفالة المالية 


ب - مطالبة المكفول له : 

بناء على أصل عدم جواز مطالبة الكفيل للمكفول عنه بسداد الدين قبل أن 
يطالب فقد ذهب الشافعية إلى القول بأنه ليس للكفيل أن يقول لصاحب الدين اما 
أن تبرئني من الحق وإما أن تطالبني به لأطالب المكفول عنه '"" . 


وأما المالكية فقد ذهبوا إلى القول بجواز مطالبة الكفيل لصاحب الحق 
بتخليصه من الكفالة إذا حل الأجل بأن يقول له إما أن تطلب حقك من المدين أو 
تسقط عني الضمان . 


موقت القانون من مطالبة الكفيل لكل من المكفول عنه والمكفول له : 

نصت المادة 98١‏ من القانون الأردني على ما يلي : 

" إذا استحق الدين ولم يطالب الدائن المدين به فيجرز للكفيل أن ينذر 
الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين , وإذا لم يقم بذلك خلال ستة أشهر من تاريخ 
الانذار ولم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافياً خرج الكفيل من الكفالة . 

ولقد أخذ القانون الاماراتي بما جاء به القانون الأردني لكن بعبارة مختصرة 
حيث نصت المادة ٠١57‏ على ما يلي : 

" إذا استحتق الدين فعلى الدائن المطالية به خلال ستة أشهر من تاريخ 
الاستحقاق والا اعتبر الكفيل خارجأً من الكفالة " . 

وبلاحظ من خلال نص المادتين ما يلي : 


() مغني المحتاج 7١9/17‏ . 


١ /ا‎ 


١‏ - أن القانون الأردني جعل براءة الكفيل من الكفالة مرتبطة بتوجيهه انذاراً 


(01) 


للدائن بضرورة المطالبة بدينه واتخاذ الإجراء اللازم بحق المدين خلال ستة 
أشهر من تاريخ الانذار إذا استحق الدين . 
إن القانون قد استند فيما ذهب إليه إلى المباديء العامة في الشريعة 
والمصلحة المستنبطة من خلالها حيث جاء في المذكرة الايضاحية للقانون 
الأردني ما يلي : 

" وإذ استحق الدين ولم يطالب الدائن المدين به فيجوز للكفيل أن 
ينذر الدائن باتخاذ الاجراءات وألا خرج من الكفالة كى لا يقع في الضرر 
فيما إذا أصاب المدين اعسار طاريء أو أي سبب آخر يحول دون استيفاء 
الحق منه لأن الضرر يزال ولا ضرر ولا ضرار كما يتبين من المواد ١ , ١9‏ ء, 


4 من المجلة وشرحها لعلي حيدر , و 4786 من مرشد الحيران .... الخ )". 


إن القانون أخذ بشكل عام بالتوجه الفقهي الذي يرى أن أمر الكفالة لا يجوز 
أن يبقى معلقا إذا حل الأجل . وأن مصلحة الكفيل تتحقق ببراءة ذمته في 
الوقت المحدد حتى لا يتوقف الناس عن فعل الخير والتعاون على البر 
والتقوى . وأنه أخذ بشكل خاص برأي المالكية فيما يتعلق بطلب الكفيل 
للدائن القيام بمطالبة المدين بسداد دينه أو اسقاط الكفالة . مع ملاحظة إن 
القتقهاء لم يحددوا مدة بهذا الخصوص كما فعل القانون . 


المذكرة الايضاحية للقانون المدني الأردني ص 7117 . 


١14 


الآثار المترتبة على عقد الكفالة المالية 


- إن القانون لم يتعرض إلى التفريق بين ما إذا كانت الكفالة بأمر المدين وإذنه 
أم لا كما فعل الفقهاء . ولم يتعرض إلى مطالبة الكفيل للمدين بسداد 
الدين إذ حل الأجل وكانت الكفالة بإذنه . وإن كان قد تعرض إلى حق 
الكفيل في طلب منع المدين من السفر حيث نصت المادتان 484 من القانون 
الأردني و ٠١486‏ من القانون الاماراتي على ما يلي : 
" للكفيل بالمال أو بالنفس أن يطلب من القضاء منع المكفول من السفر 
خارج البلاد إذا كانت الكفالة بأمره وقامت دلائل يخشى معها الحاق الضرر 
بالكفيل " 
ثالنًا - رجوع ١‏ لكفيل على المدين : 
ذكر صاحب المغني أنه لا خلاف بين الفقهاء في أن الكفيل إذا قام بقضاء 
الدين غير قاصد للرجوع به على المدين فإنه لا يرجع بما أداه سواء كانت الكفالة 
بإذن المدين أو بغير إذنه ؛ لأنه فعله يعد عملاً تطوعياً فاشبه الصدقة '" . 
واما إذا قام الكفيل بقضاء الدين قاصداً للرجوع به على المدين فهناك حالات 
هي : 
الحالة الا'ولى : 
أن تكون الكفالة بإذن المدين ويكون الأداء بإذنه وهنا يرجع الكفيل على 


. "0/4 المغني‎ )١( 


١8 


المدين باتفاق الفقهاء لأن العلاقة بين الكفيل والمدين في معنى الاستقراض ولا 
يتحقق هذا المعنى بغير إذن '"" . * 
الحالة الثانية : 

أن تكون الكفالة بإذن المدين والأداء بغير اذنه وفي هذه الحالة يرجع الكفيل 
على المدين أيضا , لأن الأذن بالكفالة متضمن للاذن بالاداء » ولأن الكفالة نفسها 
تلزم الكفيل بالاداء . 

وللشافعية في هذه الصورة قول مرجوع وهو أن الكفيل لا يرجع على المدين 
لأنه ليس مأذونا في الأداء عنه '" . 
الحالة الثالثة : 

أن تكون الكفالة بغير إذن المدين وقضاء الدين بإذنه فللكفيل أن يرجع على 
المدين عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في قول ذلك أن الكفيل قد أسقط 
الدين عن المدين بأمره فيكون كالكفيل بإذن مسبق أو يكون كامأمور بالدفع فيرجع 


)١(‏ بدائع الصنائع ١/5‏ . تبيين المسالك 57/4 , بداية المجتهد 758/7 . مغني المحتاج 
1/1 المهذب "671/١‏ . المغني 507/4 ؛ أحكام المعاملات الشرعية ص 118 » 
العقود المسماة ص "١8‏ . 

انظر المحلي ١١7/4‏ . 

ذهب ابن حزم إلى القول بعدم رجوع الكفيل على المدين بما أداه عنه سواء أكانت الكفالة 
بإذنه أم بغير إذنه لأنه يرى أن عقد الكفالة يجعل الكفيل هو المطالب الوحيد بأداء الدين . 
(5) فتح القدير 184/1 . الذخيرة ١١/9‏ مغني المحتاج 305/1 , المغني 5١4/4‏ . 


1١6. 


الآثار المترتبة على عقد الكفالة المالية 


على الأمر بالق ١‏ 


وذهب الشافعية في الأصح من أقوالهم .... إلى ان الكفيل لا يرجع بما أداه 


0 0 () 
لآن وجوب الاداء بسيب الضمان ولم يؤذن فيه 


وقد اشترط للرجوع في مثل هذه الحالات ما يلي : 
أ - أن يكون الاداء مع حلول الأجل أو بعده فلا يملك الكفيل الرجوع على المدين 
ب - إضافة الكفالة إلى المدين بأن يقول للكفيل اكفلني بكذا فلو قال اكفل بكذا 
دون الاضانة إلى نفسه فإن الكفيل لا يملك الرجوع عليه وهذا ما أَحَد به 
| للد 2 إغرف 
وأما الحنابلة فلم يأخذوا بهذا الشرط بل قالوا إن اذن المدين بالكفالة 
لا يكون إلا لما هو عليه من الدين " . 
بج - أن لا يكون على الكفيل دين للمدين مثل الذي قام بسداده لأنه يكون في 
مثل هذه الحالة قد قام بسداد دين مقابل ما عليه من الدين فيسقط الدينان 


)1١(‏ بدائع الصنائع 5 فتحالقدير ١140/17‏ 0,المغني 508/4 . مغني المحتاج 
3 . 

(9) مغني المحتاج غ/ة.؟ - كنفاية الأخيار ١7/١‏ .المهذب "67/١‏ . 

(19) بدائع الصنائع ١١/5‏ . 

(4) المغني 508/4 . 


١6١ 


ولا يملك الرجوع .- 


الحالة الرابعة : 

أن تكون الكنفالة والأداء بغير اذن وفي هذه الحالة لا يرجع الكفيل على 
المدين بشيء عند الحنفية والشافعية والحنابلة في رواية '' لأنه يعتبر متبرعآا 
بقضاء الدين عن الغير فاشبه مالو تبرع باطعام غيره , ولأنه لا يجوز تمليك 
الدين لغير من عليه الدين وليس بالامكان إثبات الدين في ذمة المطلوب منه بغير 
رضاه . 


وقد استدل لهذا الرأي أيضا بحديث أبي قتاده رضي الله عنه ووجه الدلاله 
فيه أن الكفيل لو كان يستحق الرجوع بالدين لكان الدين له ولكانت ذمة الميت 
مشغولة به ولا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم . وذهب المالكية والحنابلة 
في المشهور عندهم إلى أن الكفيل يرجع على المدين بما أداه عنه في مثل هذه 
الحالة ويعلل صاحب المغني هذه الرواية عند الحنابلة بقوله " إنه قضاء مبريء من 
دين واجب فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم إذا قضاه عند امتناعه ورد على 
الاستدلال يحديث أبي قتاده بقوله : " فأما علي وابو قتاده فإنهما تبرعا بالقضاء 
و الضمان فإنهما قضيا دينه قصدأً لتبرئة ذمته ليصلي عليه صلى اله عليه وسلم 
)١(‏ بدائع الصنائع ١1/5‏ . 
(؟) فتح القدير 189/1 . اللباب في شرح الكتاب ١817/17‏ , مغني المحتاج 7١5/7‏ , كفاية 


الأخيار , المغني 4 ٠‏ فتاوي ابن تيمية 087/175 . أحكام المعاملات الشرعية ص 
4 .١المعاملات‏ الشرعية الحديثئة ص ١586‏ . 


١ 


الآثارالمترتبة على عقد الكفالة المالية 


مع علمهما بأنه لم يترك وفاء والمتبرع لايرجع بشيء وإما الخلاف في المحتسب 
بالرجوع "" . 

وقد ذكر القرافي في الذخيرة قاعدة تبين وجهة نظر المالكية في هذه 
المسألة . حيث قال إن :( كل من أدى عن أحد مالاً شأنه اعطازه . أو فعل 
له فعلاً شأنه أن يؤدي في عمله أجرة كغسل يديه ونحوه . فإنه يرجع عليه 
بذلك وأجرة ذلك العمل . كان واجبا أم لا خلانآ للأئمة فإنه يعدونه متبرعاً . 
لنا أن لسان الحال يقوم مقام لسان المقال ولو صرح ها هنا بذلك لزمه فكذلك إذا 
دل عليه لسان حاله . كما وافقنا في المعاملات وغفيرها في تعيين 
النتد الغالب بلسان الحال . ومنفعة العين المستأجرة لما جرت العادة بمثله وإن لم 


بى ١؟)‏ 


يصرح به .. 


والمالكية يرون جواز تمليك الدين لغير من عليه الدين فاستتبع ذلك جواز 
رجوع الكفيل على المدين بما ادى لأنه حل محل الدائن في دينه وبعبارة أخرى فإن 
الدائن باستيفائه الدين من الكفيل قد أقامه مقام نفسه في أخذ المال من المدين 
أو ملكه ما على المدين له في مقابل ما أخذه منه '" . 


. ١١1 احكام المعاملات المالية في المذهب الحنبلي ص‎ , ٠١5/4 المغني‎ )١( 
. ؟٠١”/9 الذخيرة‎ )9( 
- . ١98 أحكام المعاملات الشرعية ص 444 , المعاملات الشرعية الحديئة ص‎ )( 


فرع يماير جح الكفيل على المدين 

ذهب الحنفية إلى القول بأن الكفيل يرجع علي المدين بما كفله به لا بما اداه 
عنه . لأنه بالاداء يكون يكون قد ملك ما في ذمةالمدين كما لو ملكه بالارث 
أو الهبه فينزل منزلة الدائن فيرجع بالدين نفسه. فيرجع عليه به حتى لو 
أعطى بالدراهم دنانير . أو شيئا من المكيل أو الموزون فإنه يرجع بما كانت 
الكفالة به . 

وهذه الصورة عند الحنفية تختلف عن صورة أمر المدين لغيره باداء الدين عنه 
فإن للمأمور أن يرجع بالمؤدى لا بالدين لأنه بالاداء لم يملك الدين بل أقرض المدين 


بالق 


فيرجع عليه بما أقرضه 


وذهب جمهور الفقهاء من المالكية . والشافعية . والحنابلة إلى القول بأن 
الكفيل يرجع على المدين بما اداه عنه فإن كان ما اداه أكثر من الدين فإنه متبرع 


أ- لو وهب الدائن دينه للكفيل فإن له عند الحنفية أن يرجع على المدين لأن صاحب 
الدين يكون بهبته قد ملك الكفيل ماله في ذمة المدين . ولا يرجع عند الشافعية إلا إذا 
قام الدائن بقبض ماله من الكفيل ثم وهبه إياه فإن له الرجوع على المدين في هذه الحالة . 
انظر بدائع الصنائع ١/5‏ . مغني المحتاج 3١١/1‏ . 
ب - ولو مات الدائن فورثه الكفيل فإنه يرجع على المدين . ولو ورثه المدين بريء الكفيل . 
انظر فتح القدير 186/1 . مغني المحتاج ٠١/17‏ . 

)١(‏ بدائع الصنائع ١6/5‏ . فجح القدير ١40/1‏ . حاشيةابن عابدين 3١4/8‏ .الفقه 
الاسلامي وادلته ١55/8‏ . الكفالة والحوالة ص 7١"‏ . 


الآثار المترتبة على عقد الكفالة المالية 


بالزيادة وان كان ما اداه عنه أقل من الدين فإنه لا يستحق إلا ما غرمه '"'يقول 
صاحب مغني المحتاج " وحيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض " " . 

وأما إذا صالح الكفيل الدائن على جزء من الدين مما يجوز للمدين أن 
يصالح عليه كأن يصالحه على خمسمائة والدين الف فقد ذهب الحنفية والمالكية 
والشافعية والحنابلة إلى أن الكفيل لا يرجع إلا بخمسمائة , لأن الصلح ليس 
قليكا حتى لا يؤدي به إلى الربا وإنما هو اسقاط لبعض الحق والساقط لا يعرد ولا 
يحتمل الرجوع فيه ويكون الدائن بصلحه مع الكفيل قد تنازل عن نصف ماله 
واكتفى بأخذ النصف الآخر فيسري التنازل في حق كل من الكفيل والمدين وعندها 
يرجع الكفيل بما صالح به واداه فقط وهو النصف " . 

هذا إذا كانت المصالحة على جنس الدين عند الحنفية أما إذا كانت المصالحة 
بجنس آخر فإن الكفيل يرجع على المدين بكل الدين عند الحنفية " لأن الصلح على 
جنس آخر يعتبر مبادلة مالية يملك بها الكفيل الدين فيرجع به كله على 
الأفدل 7 


)١(‏ تبيين المسالك 77/4 . مغني المحتاج 7١4/17‏ .المغني ٠5١5/4‏ , احكام المعاملات المالية 
في مذهب الحنابلة ص ١١1‏ . 

(؟) مغني المحتاج 3١9/17‏ . 

(0) فتحالقدير ١57/17‏ , بدائع الصنائع 5 ه,الشرح الصغير على أقرب المسالك 
ه,المغني ٠١4/7‏ , مغني المحتاج 5١9/7‏ . 

(4) الكفالة والحوالة ص "5١‏ . 


١6م‎ 


وأما عند جمهور الفقهاء فإن الكفيل يرجع على المدين بالأقل من الدين 
ومن قيمة ما صالح به فلو صالح عن الف درهم على ثوب قيمته خمسمائة درهم 
أو عن خمسمائة درهم بثوب قيمته الف فإنه يرجع بالخمسمائة فقط '" . 


موقف القانون : 

١‏ - أخذ القانون الأردني والقانون الاماراتي بالمأهب الحنفي فيما يتعلق بما 
يرجع به الكنيل على المدين وهو الرجوع بما كفل لا بما ادى ولو أخذ برأي 
الجمهور لكان أولى دفعا لشبهة الزيادة ٠‏ والله أعلم . 

وأما فيما يتعلق بمصالحة الكفيل مع الدائن فقد أخذ با أخذ به 
أصحاب المذاهب الفقهية من قبل ولقد نصت المادتان 487 من القانون 
الأردني و ٠١57‏ من القانون الاماراتي على ما يلي : 

" إذا أدى الكفيل عوضاً عن الدين شيئا آخر فإنه يرجع على المدين بما 
كفله لا بما أداه . أما إذا صالح الدائن على مقدار من الدين فإنه يرجع بما 
اداه صلحا لا بجميع الدين . 

؟ - ابرز القانون مسألة رجوع الكفيل على المدين بما يدفعه من نفقات في سبيل 
تنفيذ الكفالة وأرى أن القواعد الفقهية لا تمنع من الزام المدين بذلك '" 


)1١(‏ مغني المحتاج 67/7" .المغني 5١4/4‏ . الشرح الصغير 751/4 , أحكام المعاملات 


في المذهب الحنبلي ص ١11‏ . 
(50) انظر الكفالة والحوالة ص 7١‏ . 


1١1 


الآثار المترتبة على عقد الكفلة المالية 


لكن القانون لم يبين ان الرجوع بالنفقات إنما يكون إذا كانت الكفالة بإذن 
المدين ولو فعل لكان أحسن لأن الكفالة إذا كانت بغير اذن فإن ما يدفعه 
الكفيل من سداد للدين أو أجور ونحوها إنما هو من قبيل التبرع فلا يرجع 
به على رأي جمهور النتهاء كما بينا من قبل ولقد نصت المادتان 446 من 
القانون الأردني و ٠١45‏ من القانون الاماراتي على ما يلي : 

" للكفيل أن يرجع على المدين بما يديه من نفقات لتنفيذ مقتضى 
الكفالة " . 
ذكر القانون بعض الشروط التي لا يجوز للكفيل أن يرجع على المدين بم 
دفعه عنه إلا بعد تحققها فيكون بذلك قد أخذ بما ذكره الفقهاء من قبل 
حيث نصت المادتان 51/9 من القانون الأدنى و ٠١5٠.‏ منالقانون 
الاماراتي على ما يلي : 

١‏ - ليس للكفيل أن يرجع على الأصيل بشيء مما يؤديه عنه إلا إذا 
كانت الكفالة بطلبه أو موافقته وقام الكفيل بادائها . 


؟ - وليس له أن يرجع بما عجل اداء من الدين المؤجل إلا بعد حلول 
الأجل . 


١ /اه‎ 


الآثار المترتبة على عقد الكفالة المالية 


خامسا - زوال آثار الكفالة المالية 
قلنا إن الكفالة عقد لازم في حق الكفيل لا يستطيع التخلص منه وازالة 
آثاره إلا ببراءة الذمة التي لا تتحقق إلا بواحد مما يلي : 
١‏ - أداء الدين : 
إذا أدي الدين إلى صاحبه سراء كان الأداء من الكفيل أم من المدين فإن 
الكفالة تنتهي لأن الدين سبب لها ولا بقاء للشيء بعد زوال سببه . 


ويلحق بالاداء هبة صاحب الدين المال من الكفيل أو المدين لأن | لهبة في 
منزلة الأداء . وكذلك موت الدائن وانحصار تركته في المدين أو الكفيل لانه 
بالميراث يملك ما في ذمته . فإن كان الوارث هو الكفيل فإنه يحل محل الدائن 
ويملك ما في ذمته كما لو ملكه بالاداء فيرجع على المدين . وإن كان الوارث هو 
المدين فإنه يكون قد ملك الدين وأصبح مالا له فيبرأ الكفيل لعدم وجود المطالب . 
"-اؤيرام: 

إذا ابرأ الدائن الكفيل من الكفالة فان ذمته تبرأ وتزول اثارها لان الكفالة 
حق لصاحب الحق وهو الدائن فتسقط باسقاطه . 


وكذلك إذا ابرأ الدائن المدين من الدين فإن هذه البراءة تسقط الدين 
والكفالة معاً فإن كان الكفيل واحهاأ بريء وإن تعدد الكفلاء برئوا جميعاً لان 


١همل‎ 


الآثار المترتبة على عقد الكفلة المالبة 


ويلاحظ ان الفقهاء متفقون على ان ابراء الكفيل من الكفالة يزيل الكفالة 
ولا بسقط الدين لأن الكفالة تبع فلا تؤثر على الأصل وهو الدين ولأنها وثيقة 
انحلت بالبراءة من غير استيفاء الدين . 

وأ آززاء الذين نين اليج مسقط الله مويل للكقالة لأنيا قبع والغناتم 
تابع ؛ ولأن مطالبة الكفيل مرتبطة ببقاء الدين على المدين فإن زال بابراء صاحبه 
زال ما ارتبط به وهو الكفالة . 


* -المصالحة على الدين : 

إذا صولح الدائن على الدين سواء كانت المصالحة على جنس الدين أم على 
غير جنسه فإن الكفالة تنتهي بهذا الصلح . 
+ -الحوالة: 

إذا أحال الكفيل الدائن بمال الكفالة على رجل آخر وقبل الدائن الحوالة فإن 

الكفيل يبرأ من كفالته وكذا إذا أحال المدين الدائن بمال الكفالة على رجل آخر 
وقبله الدائن فإن الكفالة تنتهي وتنتهي معها مطالبة الكفيل والمدين بالدين لأن 
الحوالة نقل ذمة إلى ذمة وهي مبرئة من الدين والمطالبة به . 
- سقوط الدين: 

تنتهي الكفالة بسقوط الدين كما لو كانت الكفالة بثمن المبيع وانفسخ 
البيع بخيار الرؤية أو بظهور عيب في المبيع أو باستحقاقه ففي هذه الحالة يبرأ 
الكفيل من الكفالة لأن فسخ البيع سبب في اسقاط الدين والكفالة من أجله 


1١9 


فتنتهي بانتهائه وكذا الحال في استحقاق المبيع فإن الثمن يكون غير واجب على 
المشتري والكفالة لا تكون إلا بدين ثابت '" . 

زوال آثار الكفالة في القانون : 

جاءت المواد /1ا94 - 597 من القانون الاردني والمواد ١١١6 - ١٠١969‏ 
من القانون الاماراتي مبينة للحالات التي تنتهي فيها الكفالة وهي الحالات نفسها 
التي قال بها الفقهاء من قبل وإليك البيان : 


ال مادة 44177 من القانون الااردني 

" تنتهي الكفالة باداء الدين أو تسليم المكفول به وبابراء الدائن للمدين أو 
كفيله من الدين " . 

المادة حلمة 

" الكفيل بثمن المبيع يبرأ من الكفالة إذا انفسخ البيع أو استحق المبيع أو 
رو بحيب 

المادة هم 


" إذا صالح الكفيل أو المدين الدائن على قدر من الدين برئت ذمتهما من 
الباقي فإذا اشترطت براءة الكفيل وحده فالدائن بالخيار إن شاء أخذ القدر المصالح 
)1١(‏ انظر في هذه الأسباب بدائع الصنائع ١١١ ١١/5‏ فتحالقدير 15/7 وما بعدهاء 
تبسيين المسالك 7١/4‏ . مغني المحتاج 75١8/1‏ . المغني 504/4 أحكام المعاملات 
الشرعية في المذهب الحنبلي ص 465 . الكفالة والحوالة ص ٠٠١‏ . الفقه الاسلامي 
وأدلته ص ١67‏ . 


1 


الآثار المترتبة على عقد الكفالة المالية 


عليه من الكفيل والباقي من الاصيل وإن شاء ترك الكفيل وطالب الأصيل بكل 
الدين . 

المادة ١٠ؤة‏ 

إذا مات الدائن وانحصر ارثه في المدين بريء الكفيل من الكفالة فإن كان 
له وارث آخر بريء الكفيل من حصة المدين فقط . 

المادة 917ة 

١‏ - إذا أحال الكفيل أو الأصيل الدائن بالدين المكفول به أو بجزء منه 
على آخر حوالة مقبولة من المحال والمحال عليه بريء الأصيل والكفيل في حدود 
هذه الكفالة . 
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سلاسا- الخائة 

وقد : 
فهذا ما قدرني الله عليه من الكتابة في جزئية من جزئيات الكفالة وهي 
الآثار المترتبة على الكفالة المالية وقد تبين لي من خلالها ما يلي : 

١‏ - إن الكفالة امرها عظيم وانها ملزمة لصاحبها الذي لا يستطيع التخلص منها 
والفكاك من أسرها إلا بالوفاء بها حتى إنه لو مات فإن الكفالة تتعلق 
بتركته كما علمنا من قبل الأمر الذي يملي على الأنسان العاقل أن يفكر 
مليا قبل أن يوقع عليها ويقيد نفسه بقيودها ٠‏ وأن يمعن النظر في الشخص 
الذي يكفله حتى لا يسبب له الوقوع في المتاعب مستقبلاً ويقع في شرك 
المثل القائل بأن الكفالة أولها شهامة وأوسطها ندامة وآخرها خسارة . 

؟" - إن الذي عليه جمهور الفقهاء هو حق مطالبة المكفول له لكل من الكفيل 
والمكفول لأن الكفالة تعني ضم ذمة الى ذمة مع ملاحظة شرط المالكية 
المشهور عندهم وهو ان مطالبة الكفيل إنما تكون بعجز المكفول عن الوفاء أو 
ماطلته . 


7 اسه إن رأي ابن حزم ومن قال بقوله وهو إن الكفالة تنقل حق المطالبة من المكفول 
إلى الكفيل فلا يطالب غيره رأي غير سديد لأن الذي ينقل حق المطالبة هو 
الحوالة وفرق بينها وبين الكفالة . 

- إن للكفيل إذا حل أجل الكفالة الطلب من المدين أن يخلصه من الكفالة 


تحن 


الآنار المترتبة على عقد الكفالة المالية 


بسداد ما عليه من الدين , وان له ايض حت مطالبة الدائن بالضغط على 
المدين للاسراع في سداد دينه حتى لا تتعطل مصالحه ببقاء ذمته مشغولة 
للغير وإلا أسقط الكفالة , وقد رأينا إن القانون حدد أجلاً لهذا الغرض وهو 
ستة أشهر . معتمدأ على القواعد الفقهية القاضية بازالة الضرر . 

ه - إن للكفيل على رأي جمهور الفقهاء أن يعود على المدين بما أداه عنه وبما 
كفله لا بما أداه عند الحنفية . وفي حالة الصلح مع الدائن فإن الكفيل يعود 
على المدين بما صالح عليه لا بجميع الدين باتفاق الفقهاء إذا كانت 
المصالحة على جنس الدين وأما إذا كانت المصالحة على غير جنس الدين فإن 
الكفيل يرجع على المدين بكل الدين وبالأقل من قيمة ما صالح عليه ومن 
الدين عند جمهور الفقهاء . 

5 - إن نصوص المواد في القانون المدني الأردني والقانون الماني الاماراتي قد 
جاءت فيما يتعلق بالآثار المترتبة على الكفالة المالية موافقة مع ما جاء به 
النتهاء من قبل . 
والناظر في المذكرة الايضاحية للقانون الاردني الذي يعد أصل القانون 
الاماراتي والمصادر التي استقى منها القانون تلك المواد لا يستغرب هذا 
الانسجام فمجلة الاحكام العدلية والكتب الفقهية هي المصدر الرئيس 
لنصوص تلك المواد . 

ولا يفوتنا التنويه ببعض الاضافات التي جاء بها القانون وأكثرها يتعلق بالاجراءات 
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التنفيذية لعقد الكفالة كتحمل المدين للنفقات التي يدفعها الكفيل حين تنفيذ 
الكنالة وهي في الجملة لا تخرج على القواعد الفقهية التي اعتمد عليها 
الفتهاء . 

( وآخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ) 
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الآثار المترتبة على الكفالة المالية 


ضبط المراجع 


| - كتب التفسير : 
١‏ - جامع البيان من تأويل القرآن - تفسير الطبري - الطبري محمد بن جرير 
ت ١"ا‏ ه - ( مطبعة مصطفى الحلبي - القاهرة ) . 
؟ - الجامع لاحكام القرآن( تفسير القرطبي) -القرطبي ابو عبدالله محمد بن أحمد. 
ت الااه - ( دار الكتاب العربي - القاهرة ) . 


ب- كتب الحديث: 

“ا -ستن ابن ماجه - محمد بن يزيد القزويني ت0/!١؟‏ ه- (مكتبة عيسى الحلبي) . 

4 -شرح السنة - البغوي - الحسن بن مسعود ت 015 ه - ( المكتب الاسلامي 
بيروت ) 

ه -صحيح البخاري - البخاري محمد بن اسماعيل ت 1065 ه ( دار الفكر ) 

١‏ - عارضة الاحوذي شرح صحيح الترمذي - ابن العربي- ابو بكر محمد بن عبدالله 
ت 405 ه - ( مكتبة العارف - بيروت ) . 

:ا -عون المعبود شرح سنن أبي داود - العظيم آبادي - أبو الطيب محمد شمس 
الحق -( المكتبة السلفية - المدئية المنورة ) 

4 -الفتح الرباني لترتيب مسند الامام أحمد - البنًا - أحمد عبدالرحمن ١-‏ دار 
الشهاب - القاهرة ) 


9 - نيل الأوطار - الشوكاني - محمد بن علي ت.9١١‏ ه -(مكتبة دار 


التراث ) . 
ج - كتب الفقه : 


٠‏ - بداية المجتهد ونهاية المقتصد - ابن رشد - ابوالوليد محمد بن أحمد ت 
6ه ه - (دارالمعرفة - بيروت ) 

١‏ - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع - الكاساني - علاء الدين أبو بكر بن 
مسعرد ت 6817 ه - ( شركة المطبوعات العلمية - القاهرة ) 

7- تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك - الشنقيطي محمد الشيباني- 
( دار الغرب الاسلامي ) 

٠‏ - حاشية العدري على شرح ابي الحسن لرسالة ابي زيد- العدوي- علي الصعيدي 
- ( دار الفكر ) 

4 -ره المحتار على الدر المختار ( حاشية ابن عابدين )- ابن عابدين - محمد 
أمين ت ؟67١١ه‏ - (دار الفكر ) 

6 - الذخيرة - القرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس ت 584 ه - ١‏ دار الغرب 
الاسلامي ) 

-شرح تحفة الحكام - الفاسي - أحمد بن محمد ميارة - ١‏ دار الفكر ) 

١‏ -الشرح الصغير على أقرب المسالك - الدردير - ابو البركات احمد بن محمد 
- ( دار المعارف - التاهرة ) 


حل 
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الآثارالمترتبة على الكفالة المالية 


6 -فتح القدير شرح الهداية - ابن الهمام - كمال الدين محمد بن عبدالواحد ت 
١ه‏ - ( مطبعة مصطفى الحلبي ) 

9 - الكافي في فقه أهل المدينة - ابن عبد البر - أبو عمر يوسف بن عبدالله 
القرطبي ت 471 ه - (مطبعة حسان - القاهرة ) 

٠‏ -كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار- الحصني - تقي الدين ابو بكر بن محمد 
- ( مطبعة مصطفى الحلبي ) 

- المكتبة العلمية‎ ١ - اللباب في شرح الكتاب - الغنيمي - الشيخ عبدالغني‎ - ١ 
) بيروت‎ 

؟ - مجموعة فتاوي أبن تيمية - ابن تيمية - احمدت 718 ه - (الرئاسة 
العامة لشؤون الحرمين ) 

3 - المحلى - ابن حزم - ابو محمد علي بن احمد ت 405 ه - ( دار الافاق 
الجديدة - بيروت ) 

4 - المغني - ابن قدامة - ابو محمد عبدالله بن احمد ت 507 ه - ( مكتبة 
الرياض ) 

6 - مغني المحتاج إلى معرفة الفاظ المنهاج - الشربيني - محمد الخطيب تت 
/الاة ه - ( مطبعة مصطفى الحلبي ) 

5 -المهزب - الشيرازي - ابو اسحق ابراهيم بن علي - ت 2/6 ه 

د - كتب القواميس: 
- تريب القاموس المحيط - الزاوي - الطاهر احمد - (دارالمعرفة - بيروت ) 
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4" -لسان العرب المحيط - ابن منظور - ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم 
ت ١الاه‏ - ( دار لسان العرب - بيروت ) 


ه - الكتب الحديثة: 
لح - أحكام المعاملات المالية في المذهب الحنبلي - د . محمد زكي عبد البر - 
( دار الثقافة - قطر ) 
* - أحكام المعاملات الشرعي- الخفيف - الشيخ علي - ١‏ دار الفكر العربي - 
القاهرة ) 
"١‏ - العقود المسماة - الزحيلي - د. وهبه - ( دار الفكر - دمشق ) 
؟” - الفقه الاسلامي وأدلته - الزحيلي - د. وهبه - ١‏ دار الفكر - دمشق ) 
؟" - الكفالة والحوالة في الفقهالمقارن - د. عبدالكريم زيدان -( المكتب 
الاسلامي ) 
- المدخل الفقهي العام - الزرقا - مصطفى أحمد - ١‏ دار الفكر ) 
- المذكرة الايضاحية للقانون المدني الأردني - نقابة المحامين - عمان 
- المعاملات الشرعية المالية - أحمد ابراهيم - ( دار الانصار - القاهرة ) 


١14 


0 ١ الله‎ 


الإحالة في القانون الدولي الخاص 
والموقف منها في ضوء وظيفة قاعدة الإسناد 


( دراسة في القانون المقارن وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة ) 


الأستاذ الدكتور عكاشة محمد عبدالعال ”* 


* أستاذ القانون الدولي الخاص بقسم المعاملات؛ كلية الشريعة والقانون جامعة الإمارات العربية 
المتحدة. 


طرح المسألة : 


إذا أشارت قاعدة الإسناد الوطنية إلى تطبيق قانون أجنبي, فإن الحل النهائي 
للنزاع لا يتم إل إذا حددنا المقصود بالقواعد الواجبة التطبيق في هذا القانون. 
والسبب في طرح المشكلة يرجع إلى أن القانون الأجنبي -شأنه شأن أي قانون آخر - 
يحوي نوعين من القواعد : قواعد موضوعية أو مادية أو داخلية تتكفل بأن تعطي 
مباشرة حلا نهائياً للنزاع؛ وقواعد إسناد ذات وظيفة إرشادية تشير إلى القانون 
الواجب التطبيق. 

والسؤال : ما المقصود بالقانون الأجنبي الذي تشير إليه قاعدة الإسناد والذي 
يتعين على القاضي الوطني أن يرجع إليه أولاً ؟ هل يخاطب القواعد الموضوعية في 
القانون الأجنبي أم يجب أن يبدأ بمخاطبة قواعد الإسناد في هذا القانون وبحيث 
لايطبق القواعد الموضوعية فيه إلا إذا أشارت بذلك قاعدة الإسناد الأجنبية؟ 


الواقغ من الأنو أن" "البث في هذه المشكلة آم جسوهرى ليمن من التاعنينة 
النظرية فحسب . بل أيضاً من الناحية العملية نظراً لما قد يترتب على ذلك من 
تغيير في الحل النهائي للنزاع ٠‏ فقد يحدث أحياناً أن تشير قاعدة الإسناد الواردة 
في القانون الأجنبي إلى تطبيق قانون غير قانونهاء كأن تقضي بتطبيق قانون القاضي 
الوطني نفسه أو تقضي بتطبيق قانون دولة أجنبية أخرى ٠‏ فإذا انصاع القاضي 
الوطني إلى ماتقضي به قاعد الإسناد الواردة بالقانون الأجنبي فإن ذلك 
يؤدي إلى تطبيق قانون آخر غير القانون الذي أشارت بتطبيقه قاعد الاسناد الوطنية 
وبالتالي فإن الحل النهائي للنزاع في هذه الحالة يختلف عن الحل النهائي للنزاع لو 
قام القاضي مباشرة بتطبيق القواعد الموضوعية في القانون الأجنبي الذي أشارت 
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الإحالة فى القانون الدولى الخاص 


بتطبيقه قاعد الإسناد في قانونه" '' . 


هذه المشكلة الخاصة بتحديد ما إذا كان يتعين على القاضي أن يطبق القواعد 
الموضوعية أم قواعد الاسناد في القانون الأجنبي تسمى بمشكلة "الإحالة" 
زه م16" ٠‏ فمن يقول برجوع القاضي إلى القواعد الموضوعية يرفض الأخذ 
بالإحالة؛ ومن يقول برجوعه أولاً إلى قواعد الإسناد يكون على النقيض من الآخذين 
بها ٠‏ 


وخصوم الإحالة وأنصارها بنوا رأيهم - قبولاً أو رفضاً - على جملة من الحجج 
أغلبها ذو طابع نظري وقليل منها ذو طابع عملي . لكنها حجج - ماكان منها ذا 
طابع نظري وعملي - ذات دلالة نسبية . وعدم مصداقيتها عاق من عدم إمكان 
تعميمها ٠‏ فهي حجج سمّتْها القصور وعدم الشمول أرادوا بالارتكان إليها إقرار أحد 
حلين اثنين : إما قبول الإحالة وإما رفضها . فهذا هو طابع المنهج التقليدي في 
نظرته إلى الإحالة ٠‏ وهناك إتجاه آخر حديث ينطلق من نقطة بداية مختلفة : المسألة 
ليست في تبني حل عام مطلق قوامه قبول الإحالة أو رفضها. إن الواجب هو بحث 
المسألة من منظور وظيفة وغاية قاعدة الإسناد ذاتها. فالأمر يتعلق بضرورة البحث 
عن حل وظيفي تؤديه الإحالة ٠‏ فالإحالة تكون مقبولة فيما لو أدى إعمالها إلى 
مساعدة قاعدة الإسناد الوطنية على أن تحقق غايتها التي أرادها لها مشرعها 
)١(‏ الدكتور فؤاد رياض والدكقورة سامية رانية. الرسيط فى القائون الدولن الخاضين ٠‏ الجزء الثاني ١19937‏ - دار 
النهضة العربية . فقرة 45 ص ٠١١‏ ., الدكتورة سامية راشد , قاعدة الإسناد أمام القضاء - بحث في القانون الدولي 
الخاص المصري والمقارن . مجلة العلوم القانونية والاقتصاية. ص 87 ومابعدها , انظر بصفة خاصة . 491-491 ٠‏ 
(؟) وتجدر الإشارة إلى أن الإحالة لاتثور إلا في شأن تنازع القوانين أو مايُسمى بتنازع الاختصاص التشريعي ٠‏ فلا 


تطرح مسألة الإحالة في ميدان الاختصاص القضائي الدولي, اقرأ في هذا . هولو وفوييه ودو لابراريل؛ القانون الدولي 


١ا/ا‎ 


بصورة فوذجية. وعلى العكس لامحل للأخذ بها فيما لوكان من شأن إعمالها بلوغ 
غايات تلفظها بالضروة وظيفة قاعدة الاسناد وغايتها كما رأها المشرع الوطني. 

ولبحث هذا الموضوع نرى عرضه في ثلاثة مباحث : نعالج في الأول الإحالة بين 
القبول والرفض في المنظور التقليدي . ونبحث في الثاني مسألة قبول الإحالة أو 
رفضها من منظور وظيفة قاعدة الإسناد ( الحل الوظيفي)., ونطرح في الثالث فكرة 
الحل الوظيفي في شأن الإحالة لدى بعض التشريعات الحديثة . 


المبحث الأول 
الإحالة بين القبول والرفض في منظور الاتجاه التقليدي 


حتى نتفهم موقف الاتجاه التقليدي - القابل للإحالة أو الرافض لها - يتعين 
علينا أن نطرح أولاً مشكلة الإحالة ذاتها ( مطلب أول ) تم نعرض لأنصار الإحالة 
( مطلب ثان ) ولخصومها ( مطلب ثالث ) مُظهرين موقف المشرع منها في ضوء 
ما عليه العمل في القانون المقارن ( مطلب رابع ) ٠‏ 


الطلي الأول 
مفهوم الإحالة وانواعها 
المشكلة : 


لو افترضنا أننا بصدد منازعة من منازعات القانون الدولي الخاص ( أي منطوية 
على عنصر أجنبي حرك قواعد الإسناد في قانون القاضي) مطروحة أمام القاضي في 
دولة الإمارات العربية المتحدة. وأشارت قاعدة الاسناد إلى تطبيق قانون أجنبي 
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الإحالة في القانون الدولي الخاص 


وليكن القانون الهندي, فإن أول مايثور هو : ماالمقصود بالقانون الهندي الذي 
يرجع إليه القاضي الإماراتي ؟ 

وطرح هذا التساؤل يرجع. كما أشرناء إلى أن كل قانون من القوانين -ومنها 
بطبيعة الحال القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد-يحوى نوعين من القواعد: 
قواعد موضوعية تعطي الحل المباشر للنزاع؛ وقواعد تنازع أو قواعد إسناد تشير إلى 
القانون المختص - كما رأينا - في العلاقات ذات العنصر الأجنبي . 


اذن نحن بصدد مشكلة هي :ما المقصود بالقانون الأجنبي الذي تشير إليه 
قاعدة الإسناد في قانون القاضي ( الوطني ) ؟ . سبب المشكلة هو : أن كل 
قانون يتضمن نوعين من القواعدء قواعد إسناد وقواعد موضوعية . فأيهما يطبق 
القاضي 0 

الحل بطبيعة الحال لا يخرج عن واحد من فرضين : الأول . أن نعني 
بالقانون الأجنبي ( المختص بمقتضى قاعدة الإسناد الوطنية ) مجموعةالقواعد 
الموضوعية فيه . فإن قلنا بذلك كنا في هذه الحالة من رافضي الإحالة . الثاني. 
وفيه نقصد بالقانون الأجنبي القانون المختص في جملته وبحيث يتعين على القاضي 
الوطني أن يخاطب أولاً قواعد الإسناد في القانون الأجنبي للوقوف على القانون 
المختص ولا يطبق القواعد الموضوعية فيه إلا إذا أشارت إليها قواعد الإسناد 
الأجنبية . إن قلنا بذلك كنا من الآخذين بالإحالة. 


والواقع من الأمر أن مواقف التشريعات وحلول القضاء وآراء الفقهاء قد تباينت 
في الإجابة على السؤال المطروح ٠‏ وهو تباين يوضح مدى الأخذ بالإحالة أو رفضها. 


١/1 


مزيد من الإيضاح نسوق ال مثال التالي : فرنسي متوطن في دولة الإمارات 
العربية المتحدة مات فيها مخلفاً وراءه مبالغ مالية في البنوك العاملة بها . ثار نزاع 
بشأن تركته وتحديد الورثة وأنصبائهم أمام القاضي الإماراتي . وفقاً للمادة "/١١1‏ 
من قانون المعاملات المانية في دولة الإمارات يخضع الميراث لقانون جنسية المتوفى 
وقت الوفاة . فما المقصود بالقانون الفرنسي - قانون جنسية المورث - الواجب 
التطبيق ؟ هل يطبق القاضي الإماراتي القواعد الموضوعية في القانون الفرنسي التي 
تحدد شروط استحقاق الإرث وصفة الورثة وأنصبتهم وحالات الحجب وغير ذلك من 
من المسائل ( وهو قانون يعطي الحل المباشر للنزاع ) أم يلزم تطبيق قواعد الإسناد 
في القانون الفرنسي ؟ 

والذي لا شك فيه أن تبني موقف معين من هذه المشكلة يستتبع غالبا اختلاف 
الحل النهائي للنزاع . فإن قلنا في المشال السابق أن القانون المختص هو القواعد 
ا موضوعية المتعلقة بالميراث في القانون الفرنسي . فإن نتيجة هذا الحل لا شك 
مختلفة عما لو قلنا بأن المقصود بالقانون الفرنسي هو قواعد الإسناد فيه . فاعتناق 
هذا الحل الأخير معناه أنه يجب على القاضي الإماراتي أن يبدأ بمخاطبة قاعدة 
الإسناد الفرنسيةالمتعلقة بالميراث . وهذه القاعدة تقضي بأن القانون الواجب 
التطبيق على المنقولات هو قانون آخر موطن للمتوفى , ولما كان المتوفى مات متوطناً 
في دولة الإمارات . فإن معنى ذلك أن القاضي الإماراتي سيجد نفسه مطبقاً لقانون 
دولته بمقتضى الإحالة التي اسندها إليه القائون الفرنسي . التباين في القانون 
المختص سوف يستتبع باللزوم تباينا في الحل النهائي للنزاع . ولعل ذلك من شأنه 
أنتشرة الأهبية الغيلنة للتشالقم 


فل 


الإحالة فى القانون الدولى الخاص 


متى تثور الإحالة ؟ 


يقرر الفقه أن اختلاف قواعد الإسناد من دولة لأخرى من شأنه أن يؤدي إلى 
وجود نوعين من التنازع بين هذه القواعد ذاتها : التنازع الإيجابي والتنازع السلبي . 
وفي معرض تحليله للمسألة يشير هذا الفقه إلى أن مشكلة الإحالة لا تعرض في 
الحالات الآتية : 

أ - في حالة التنازع الإيجابي بين قواعد الإسناد : وصورة هذه الحالة أن تقرر 
قاعدةالاسناد في كل من القانونيين الوطني والأجنبي الاخنتصاص 
التشريعي لقانونها. مثال هذه الحالة : أن يثور نزاع متعلق بأهلية 
مواطن من دولة الإمارات العربية المتحدة متوطن في انجلترا . في هذه 
الحالة يختلف القانون المختص وفقاً لقاعدة الإسناد في القانون الإماراتي 
عن القانون المختص وفقاً لقواعد الإسناد في القانون الإنجليزي . فوفقاً 
لقاعدة الإسناد الإماراتية يكون القانون الإماراتي هو المختص بوصفه 
قانون جنسية الشخص ٠.‏ بينما يكون هو القانون الإنجليزي . قانون الموطن, 
وفقاً لقاعدة الإسناد الإنجليزية . 

في هذا الفرض لا توجد ثمة مشكلة في حسم المسألة سواء أمام 
القاضي الإماراتي؛ أو أمام القاضي الانجليزي . فكل قاضي في الدولتين 
سوف يبدأ بتطبيق قواعد الإسناد المقررة في قانونه . وعلى ذلك فإن 
القاضي الإماراتي سيطبق على المنازعة قانون دولته نزولاً على حكم قاعدة 
الإسناد الواردة في قانونه (م ١١م.م.أ)؛‏ بينما سيطبق القاضي الإنجليزي 
قانونه انصياعا لأمر مشرعه الذي أودع إرادته في قواعد الإسناد عنده 


١ م/ا‎ 


والتي تُخضع أهلية الشخص لقانون موطنه . 

ب -كما أن مسألة الإحالة لا تعرض في الفرض الذي تتماثل فيه قواعد 
الإسناد في كل من قانون دولة القاضي ١‏ القانون الوطني ) وقانون الدولة 
الأجنبية ( المشار إليه ) . مشال ذلك أن تثشور أمام القاضي الإماراتي 
منازعة متعلقة بأهلية مصري.في هذا الفرض ليس ثمة أدنى شبهة في أن 
القاضي الإماراتي سيطبق القانون المصري بوصفه قانون جنسية الشخص 
نزولاً على ما تقضي به قواعد الإسناد في قانون القاضي الإماراتي ٠»‏ ولما 
كانت قاعدة الإسناد المصرية تقضي أيضاً بتطبيق قانون الجنسية , فإن 
القاضي في دولة الإمارات العربية يطبق القواعد الموضوعية في القانون 
المصري مباشرة دون أدنى صعوبة . 


لكن وجه المسألة يتغير في الفرض حيث يكون التنازع سلبياً بين 
قاعدة الإسنادفي قانون القاضي وقاعدة الإسناد في الدولة الأجنبية . ويقع 
هذا التنازع السلبي حينما تتخلى كل قاعدة من قواعد التنازع عن 
الاختصاص الذي انعقد لقانونها . في عبارة أخرى , فإن التنازع السلبي 
يعرض عندما تختلف قاعدة الإسناد في القانون الأجنبي عنها في قانون 
القاضي , وذلك بأن تخول قاعدة الإسناد في قانون القاضي الاختصاص 
لقاعدة الإسناد في القانون الأجنبي , فإذا بهذه القاعدة الأخيرة ترفض هذا 
الاختصاص وتحيل إلى قانون آخر ليحكم هذه المسألة . هذا القانون الآخر 
الذي تحيل عليه قاعدة الإسناد الأجنبية قد يكون هو قانون القاضي . وقد 
يكون قاتونا اخ اليا : 


١ك‎ 


الإحالة فى القانون الدولى الخاص 


أنوا ع الإحالة 


يقرر الشراح في القانون الدولي الخاص أن للاحالة نوعين : إحالة من الدرجة 
الأولى . وإحالة من الدرجة الثانية . 


الإحالة من الدرجة الأولى : 
وفق هذا النوع من الإحالة تحيل قاعدة الإسناد الأجنبية على قانون القاضي . 
وعلى ذلك فإن هذه الصورة تتحقق إذا توافرت المقتضيات الآتية : 
- أن تشير قاعدة الإسناد في قانون القاضي إلى تطبيق قانون أجنبي . 
- الإحالة تعني أن المقصود بالقانون الأجنبي المختص القانون الأجنبي في 
جملته . بما يتعين معه على القاضي الوطني أن يبدأ أولاً بمخاطبة قواعد 
الإسناد فيه . 
- بمراجعة القاضي الوطني لقواعد الإسناد في القانون الأجنبي يتكشف له أن 
القانون الأجنبي يتخلى عن اختصاصه ويرده - في هذه الصورة - إلى 
قانون القاضي نفسه . مثال هذه الحالة أن تشور أمام القاضي في دولة 
الإمارات العربية المتحدة منازعة متعلقة بميراث منقولات خاصة بفرنسي 
مستوطن في دولة الإمارات . في هذا المثال إذا طبق القاضي الإماراتي 
قاعدةالإسناد الوطنية الواردة في المادة !/١1‏ من قانون المعاملات 
المتوفى وقت الوفاة . فإذا رجع القاضي إلى قاعدة الإسناد الفرنسية لوجد 
أنها تعقد الاختصاص في الميراث الوارد على منقول لقانون آخر موطن 


١ /ا/ا‎ 


للمتوفى وهو قانون دولة الإمارات العربية المتحدة . كما هو واضح. نرى 
في هذا المثشال أن قاعدة الإسناد في القانون الفرنسي قد تخلت عن 
الاختصاص المعقود لها بمقتضى قاعدة الإسناد الإماراتية وردته من حيث 
أتى إلى القاضي الإماراتي . 


الإحالة من الدرجة الثانية : 


في هذه الصورة تتخلى قاعدة الإسناد الأجنبية أيضاً عن الاختصاص المعقود لها 
بمقتضي قاعدة الإسناد الوطنية قاماً كما هو الحال في الصورة الأولى . وكل ما هناك 
- وهذا هو وجه الخلاف بين الحالتين - أن قاعدة الإسناد الأجنبية هذه المرة قد ردت 
الاختتصاص إلي قانون دولة أجنبية ثالثة وليس إلى قانون القاضي . مثال ذلك أن 
تثور أمام القاضي في دولة الإمارات العربية المتحدة منازعة متعلقة بميراث منقولات 
خاصة بإنجليزي متوطن في فرنسا . القانون الواجب التطبيق على الميراث أمام 
القاضي الإماراتي هو القانون الإنجليزي بوصفه قانون جنسية المتوفى . فإذا رجعنا 
إلى قواعد الإسناد في القانون الإنجليزي نجد أنها تعقد الاختصاص للقانون 
الفرنسي بوصفه قانون موطن المتوفى . واضح في هذا المثال أن القانون الإنجليزي قد 
تخلى عن الاختصاص الذي عقدته له قاعدة الإسناد في القانون الإماراتي . تخلى 
عنه رادا إياه هذه المرة لا إلى القانون الإماراتي وإنما إلى قانون دولة من الغير - 
دولة ثالثئة - هي فرنسا . 


في هذه الصورة أو تلك من صور الإحالة يتعين على القاضي المطروح أمامه 
النزاع ذو الطبيعة الدولية أن يسأل نفسه : ما المقصود بالقانون الأجنبي الذي تشير 
قاعدة الإسناد بتطبيقه . هل هو القانون الأجنبي في جملته بما فيه من قواعد إسناد 


١7/4 


الإحالة فى القانون الدولى الخاص 


وقواعد موضوعية , أم المقصود به وحسب هو القواعد الموضوعية ؟ 


إذا جاءت إجابة القاضي على نفسه - سواءً بناءً على أمر مشرعه أم اجتهادا 
ققد أن المقضوذ: بالقائون الأجنبي هو القواعد الموضوعية المتضمنة فيه . كان معنى 
ذلك أن دولة هذا القاضي ترفض الإحالة . أما إن جاءت الإجابة بأنه القانون 
الأجنبي الذي يجب تطبيقه هو هذا القانون برمته بما فيه من قواعد إسناد لكان معنى 
هذا تبني الإحالة والأخذ بها . 


والحق أن مواقف التشريعات قد تباينت بشأن الإجابة على هذا التساؤل . هذا 
التباين تباين معه الحل النهائي للنزاع بحسب المحكمة المرفوع أمامها المنازعة وما 
إذا كانت تأخذ بالإحالة أم لا . يشهد بذلك حكم فورجو الذي فجر هذه المشكلة . 

فالواقع من الأمر أن الفقه لم يتلقف مشكلة الإحالة بالعناية والرعاية تأصيلاً 
وتحليلاً إل في أواخر القرن التاسع عشر . على أثر قضية ذائعة الصيت طرحت أمام 
القضاء الفرنسي تُسمى بقضية فورجو وج:70 . وتتحصل وقائع هذه القضية في أن 
ولد طبيعيا بافاري الجنسية يدعى فورجو كان قد ولد في بافاريا . حدث أن انتقل 
فورجو مع أمه إلى فرنسا وهو في المهد صبياً لم يبلغ الخامسة من عمره وأقام بها 
إلى أن وافته منيته وهو في الثامنة والستين مُخلفا وراءه ثروة منقولة ومن غير أن 
يكتسب فيها موطناً . 


على أثر وفاة فورجو ثار نزاع بين أقاربه الطبيعين من ال حواشي والدولة الفرنسية 
مثلة في مصلحة الدومين العام ٠‏ وذلك لمعرفة من الذي تؤول إليه التركة بوصفه 
مستحقا لها . جوهر المشكلة في هذه المنازعة كان يتمثل في تحديد القانون الواجب 
التطبيق على الميراث وما إذا كان هو القانون الفرنسي بوصفه قانون الموطن الفعلي 


حمل 


للمتوفى: أم القانون البافاري باعتباره قانون موطنه القانوني . ذلك أن الحل سوف 
يتباين بحسب ما إذا طبقنا هذا القانون أم ذاك . فإن قلنا بتطبيق القانون الفرنسي , 
فإن مؤدى ذلك أن تؤول التركة للدولة الفرنسية بحسبان أن هذا القانون لا يورث 
الحواشي ومن ثم تكون التركة شاغرة . وإن قلنا بتطبيق القانون البافاري . فإن ذلك 
يستتبع أيلولة التركة للحواشي لأنه يورثهم . 

وحينما بلقت المتازعنة وناحة قكناا متشكمة اسعياف بور قورت أن القانونة 
الواجب التطبيق هو القانون البافاري الذي يورث الحواشي نزولاً على حكم قاعدة 
الإسناد الفرنسية المتعلقة بالمواريث والتي تعقد الاختصاص في ميراث الأموال 
المنقولة لقانون الموطن الأصلي للمتوفى . ولم تشأ محكمة النقض أن تقر محكمة 
استئناف بوردو على قضائها فنقضت حكمها ., الأمر الذي سمح لها أن تصوغ المبدأ 
التالي : كان يتعين على قضة الموضوع أن يطبقوا قاعدة الإسناد المتضمنة في 
القانون البافاري - المختص - . لا أن يطبقوا القواعد الموضوعية فيه والتي تعطي 
الحل المباشر للنزاع . ولما كانت قاعدة الإسناد في القانون البافاري تعقد الاختصاص 
للقانون الفرنسي بوصفه قانون الموطن الفعلي للمتوفى . ولما كان القانون الفرنسي لا 
يورث حواشي الابن الطبيعي في هذا الزمن . فإن مؤدى ذلك أن نكون إزاء تركة 
شاغرة لا وارث لها . وحالها كذلك . فإنها - أي التركة - تؤول إلى الدولة متمثلة 
)1 


في إدارة الدومين العام ''. ويتضح من هذا الحكم أمران : 


أولهما - أن محكمة النقض رأت قبول الإحالة من الدرجة الأولى التي بعث بها 
القانون الأجنبي الواجب التطبيق , وأنه يتعين على القاضي الفرنسي أن 


)١(‏ نقض مدني 54 يونيه 14178 - ..00] ١651-1419‏ . سيري 18748 459-١-‏ . واقراً هذا 
الحكم عند باتيفول ولاجارد , المرجع السابق . فقرة #٠٠‏ ص 457 . 


اليل 


الإحائة في القانون الدولي الخاص 


بتلقف هذه الإحالة ويطبق القواعد الموضوعية في قانونه المحال إليه . 


ثانيهما -أن الحل النهائي للنزاع لا شك مختلف بحسب ما إذا كنا نأخذ بالإحالة 
أم نرفضها . فلو أن محكمة النقض رفضت الإحالة وأيدت محكمة 
استئناف بوردو لآلت التركة إلى الحواشي . إلا أن المحكمة أخذت بالإحالة 
من الدرجة الأولى وألغت حكم الاستئناف وطبقت القانون الفرنسي فلم 
يشبت للحواشي الحق في الإرث؛ وغدت التركة شاغرة فآلت من ثم إلى 


اللارلة الفرنسية :. 
المطلب الثاني 
مذهب رافضسي الإحالة 


مقتضى هذا الفقه - كما نعلم - أنه إذا أشارت قاعدة الإسناد الوطنية إلى 
تطبيق قانون أجنبي ؛ فإنه يجب أن يطبق وحسب القواعد الموضوعية في القانون 
المختص . فالإسناد إلى القانون الأجنبي هو إذن إسناد موضوعي لا إجمالي كما يقول 
الضار التعالة وو اعم لهذا االكا مره قفا القاتلات كيه انان دوالك 


أولاً: إن النقطة الجوهرية التي يجب الإنطلاق منها في تحليل المسائل تتمثل 
في أن دور قاعدة التنازع في قانون القاضي أنها تحدد القانون المختص . 
ومتى تحدد هذا القانون توضع الأقلام بالنسبة لمسائل تنازع القوانين ويلزم 
تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الذي انعقد له اختصاص دون التفات 
بعد ذلك لموقف المشرع الأجنبي من هذه المشكلة . بعبارة أخرى . متى 


(١)اقرأ‏ في الرافضين . فرانسيسكاكيس . نظرية الإحالة وتنازع الأنظمة في القانون الدولي الخاص ٠‏ باريس 


١ام١‎ 


تحدد القانون لأجنبي الواجب التطبيق بمقتضي قاعدة الإسناد فلا وجه 
للرجوع إلى قواعد الإسناد في هذا القانون الأجنبي . فالمشرع الوطني - 
أي مشرع - حين يصوغ قواعد الإسناد إفا يصوغها في ضوء معطيات 
العلاقة باختيار ضابط الإسناد المستوحى من العنصر الذي يمثل مركز الثقل 
في العلاقة وصولاً إلى اختيار أنسب القوانين لحكمها . ويفعل المشرع 
ذلك؛ بطبيعة الحال . غير متحرر من اعتبارات مصلحية يقدرها هو في 
بعض الظروف . معنى ذلك بوضوح أن المشرع الوطني . عند وضعه لقاعدة 
التنازع » إما يشرّع للعلاقة في ضوء المقتضيات التي تفرضها الحياة 
الخاصة الدولية دون أن يغفل عن وجود اعتبارات ذاتية تحكمها السياسة 
التقويفية لكل:دولةةة الزول"" 8" وتنا قتراغه الاسناد الآ تعسيرا عن 
نظرة المشرع الوطني لهذه المقتتضيات ومحاولة التوفيق بينها . ومن ثم 
يجب حسم النزاع وفقاً للقوعد الموضوعية للقانون الذي اختاره المشرع 
الوطني ٠‏ لأن هذا الاختيار هو الذي يحقق الهدف الذي توخاه المشرع 
الوطني. أما إذا تركنا حسم النزاع للقانون الذي تحدده قواعد الإسناد في 
القانون الأجنبي, فإننا نكون بذلك قد خضعنا لنظرة المشرع الأجنبي وتقديره 
للمقتضيات التي قلي الحل الواجب الاتباع في مجال العلاقات الدولية 
الخاصة, وهو ما يتنافى مع طبيعة قاعدة الإسناد والغرض منها " '''. إلى 
ذلك . فإنه ليس صحي حا ما يقال من أنه ليس من الجائز أن نطبق 
قانون دولة أجنبية لا تعقد له قواعد الإسنادفي هذه الدولة الاختتصاص. 
فهذا القول أساسه تصور خاطىء لوظيفة قاعدةالإسناد. فالمشرع 


. ص 255 ومابعدها‎ ١١5 الأستاذ مصطفى كامل ياسين, القانون الدولي الخاص . دروس لاهاي . 1578. الجزء‎ )١( 
. ١١١ (؟) في طرح الحجة هذه على لسان القائلين بها . الدكتور فؤاد رياض . المرجع السابق . فقرة 451 ص‎ 


لما 


الإحالة في القانون الدولي الخاص 


الوطني: إذا قضى باختصاص قانون أجنبي, فإنه لا يعرض هذا 
الاختصاص عليه على سبيل المجاملة إن شاء رفضه وإن شاء قبلهء وإنما 
العكس هو الصحيح . ذلك أن المشرع الوطني يأمر بتطبيق القانون 
الأجنبي, وعلى قاضيه الوطني الطاعة ولا يملك المشرع الأجنبي أن يُعْدل أو 
عفرن #تسسزة هذا الأثر"'". نراقم الآمين أن المشبرع الوطفي» عند 
سنه لقواعد الإسنادء إنما يتمثل فكرة جوهرية يسعى إليها تطبيق القواعد 
الموضوعية التي يرى فيها أكثر القواعد مناسبة لحكم العلاقة وتحقيق 
العذالة عدن ل ار 


واضح إذن أن هذا المذهب ينطلق من نقطة جوهرية : حسم تنازع. 


" القواعد الموضوعية " في القانون المشار إليه . وينطبق هذا القانون 
محمولاً على قواعده الموضوعية - لا قواعد الإسناد - على أساس أن هذا 
التنازع قد سبق حسمه بمقتضي قاعدة الإسناد الوطنية في الدولة التي ثار 


ان اا 
النزاع أمام قضائها " . 


ثانيآ : وبالإضافة إلى ما تقدم فإن الأخذ بالإحالة يوقع في حلقة مفرغة لا 


(؟) الدكتور هشام صادق , المرجع السابق , فقرة 61 . ص ١١‏ وما بعدها والمراجع المشارإليها فيه . 
(5) في محاولة لتفسير ذلك على ضوء مبدأ السيادة ,. إقرأ غ21116 , المباديء فقرة 5" . 


١م‎ 


777777977777+ +++ ىه 


مخرج منها عندما تتابع الإحالة وتتوالى دون نهاية . وسنزيد الأمر إيضاحاً 


المطلب الكالث 
مذهب انصار الإحالة 


القائلون بالإحالة يرون أنه إذا ما أشارت قاعدة الإسناد في قانون القاضي إلي 
قانون دولة أجنبية ٠‏ فإنه يجب على القاضي أن يبدأ أولاً بتطبيق قواعد الاسناد في 
هذا القانون . ويرتكن أصحاب هذا النظر إلى مبررات عدة نعرض لأهمها مبينين 
مايرد به خصوم الإحالة في شأنها : 

١‏ - إن أول ما يجب الاعتناء به في شأن المنازعات ذات الطبيعة الدولية هو 
أنه إذا أشارت قاعدة الإسناد الوطنية أمام القاضي إلي تطبيق قانون 
أجنبي, فإنه يجب النظر إلى هذا القانون بوصفه وحدة واحدةكلة لا 
يتجزا. مركباً من قواعد الإسناد والقواعد الموضوعية. وإعمال القاضي 
للقانون الأجنبي في جملته يفرض عليه أن يبدأ بتطبيق قواعد الإسناد في 
القانون الأجنبي المشار إليه . وهذا أمر طبيعي بحسبان أن الأمر يتعلق 
بمسألة تتنازع فيها القوانين . وترتيباً على ذلك ٠‏ لا يطبق القاضي القواعد 
الموضوعية في القانون الأجنبي إلا إذا أشارت إليها قواعد الإسناد فيه . 
وا خروج على هذا الترتيب والرجوع مباشرة إلى القواعد الموضوعية في 
القانون الأجنبي يعني إهداراً لإرادة المشرع الأجنبي؛ وتطبيقا للقانون 
الأجنبي في غير الحالات التي أرادها له مشرعه . 


١قىأ#ء‎ 


الإحالة في القانون الدولي الخاص 


قوام هذه الحجة إذن أن القانون الأجنبي المختص بمقتضى قاعدة الإسناد الوطنية, 
فق اوتسازة واسدة اله نهدا انهلا تبعل لآن محييل هنا غند. تطبيقه ٠‏ على 
القواعد الموضوعية وحدها . فهذا الأخير لا يطبق إلا إذا أشارت إليه قاعدة الإسناد 
في القانون الأجنبي ذاته. بحسبان أن" القواعد الموضوعية مرتبطة في تطبيقها 
بقواعد الإسناد إرتباط الإنسان بظله "!''. 


ولم تَرقَْ هذه الحجة لخصوءم الإحالة فأشبعوها نقداً وتجريحاً. فهم يرون أن في 
سوق هذه الحجة " خلطأً بين نظامين جد مختلفين " النظام الداخلي والنظام الدولي » 
فإذا كان المشرع الوطني قد قبل مختاراً تطبيق القانون الأجنبي فهذا لا يعني أنه 
5 1 5 ا 8 . 0 )2 
قبل أن يتخلى للقانون الأجنبي عن المهمة التي عرض لها هو اي حل النزاع "2 . 


فوق ذلك .فإنه لا يصح القول.لتبرير الإحالة, بأنه يجب النظر إلى القانون 
الأجنبي (المختص بمقتضى قاعدة الإسناد الوطنية) بوصفه كلا لا يتجزاأ.فهذا القول 
لا يقيم تفرقة بين أمور يتعين التفريق بينها من جانب.ويضعنا على سلّم " الطاحونة " 
التي تدور بلا توقف من جانب أخر . 

فمن ناحية أولى يلزم التفريق بين قواعد الإسناد في القانون الأجنبي والقواعد 
الموضوعية فيه . فالأولى تتكفل بتحديد الحالات التي ينطبق فيها القانون الأجنبي 
بالنسبة للقانون الوطني ٠‏ بينما الثانية تعني بالفصل في المسألة موضوع النزاع 


.١٠١9 ص‎ 4٠ أستاذنا الدكتور فؤاد رياض وهو بصدهد عرض هذه الحجة .المرجع السابق . فقرة‎ )١( 
بنواييه الجزء الثالث, فقرة ة..٠١اص5؟27غ, دروس»‎ ,١١ ١ المرجع السابق. ص‎ ٠ زفة الدكتور منصور مصطفى منصور‎ 
.19١ فقرة‎ 


١/ه‎ 


مباشرة '''. ومن ناحية ثانية » فإن الأخذ بفكرة وحدة القانون الأجنبي واعتباره كلاً 
لا يتجزأ يؤدي بنا إلى الوقوع في حلقة مفرغة . إذ من المتصور أن تتوالى الإحالة 
إلى ما لا نهاية وتدور " الطاحونة الهوائية " بلا توقف . وتصبح القوانين كالمرايا 
المتقابلة '''. ويضرب الفقهاء للتدليل على الطريق المسدود الذي توقعنا فيه فكرة 
الأخذ بالإحالة المثال الآتي : لو افترضنا أن انجليزياً كان يتخذ من فرنسا موطناً له , 
فإنه إذا ثار نزاع بشأن أهلية هذا الشخص أمام القضاء الفرنسي . فإنه سيطبق 
القانون الانجليزي بوصفه قانون جنسيته . فإذا ما رجع القاضي الفرنسي إلى القانون 
الانجليزي بوصفه كلا لا يتجزأ. وبدأ بتطبيق قواعد الإسناد فيه كما يقرر أنصار 
الإحالة. لأفضى به الحال إلى تطبيق القانون الفرنسي نزولاً على حكم قاعدة الإسناد 
فيه التي تقضي بتطبيق قانون الموطن .. وهكذا ذهابا وإياباً دون أن نصل إلى حل . 

دائرة الحلقة المفرغة تتسع في الحالات التي تكون فيها الإحالة من الدرجة 
الثانية .أي تلك التي تتم إلي دولة ثالثة لا إلى دولة القاضي ( الإحالة من الدرجة 
الأولى ) . خذ على ذلك مثالا : إذا أثير نزاع أمام القاضي الفرنسي متعلق بالحالة 
الشخصية لانجليزي متوطن في بلجيكا. فإن قاعدة الإسناد الفرنسية تعقد 
الاختصاص للقانون الانمجليزي بوصفه قانون جنسية المعني بالأمر . وقواعد الإسناد 
في القانون الانجليزي تعقد الاختصاص للقانون البلجيكي بوصفه قانون موطن 


. 578 - 51١17 الدكتور جابر جاد عبد الرحمن , المرجع السابق . ص‎ )١( 

ف فقد شبه البعض الإحالة وما تودي إليه من الدوران في حلقة مفرغة بغرفة المرايا المتقابلة التي تحدث كل منها 
انعكاساتها على الأخرى. بينما شبهها البعض الآخر بلعبة التنس الدولية. وقد ذهب جانب ثالث إلى حد تشبيهها 
بحيوان " الكاتوبليبا " وهو حيوان اسطوري من حيوانات القرون الوسطى يأكل أطرافه . انظر في ذلك 
فراتسيسكاكيس» موسوعة القانون الدولي تحت عنوان " الإحالة " ٠‏ فقرة 16 , باتيفول ولاجارد . المرجع السابق . 
فقرة ٠.1‏ ص 144. 


الإحالة في القانون الدولي الخاص 


الشخص . فإذا أخذنا بالإحالة لكان معنى ذلك ضرورة الرجوع إلى قواعد الإسناد 
في القانون البلجيكي إذ ليس ثمة أي سبب منطقي يجعلنا لا نخاطب قواعد الإسناد 
في هذا القانون . وعند ذاك لا يخرج الأمر عن واحد من فرضين : إما أن ندل 
القانون البلجيكي الاختصاص إلى قانون آخر جديد , ولا يوجد مبرر معقول يجعلنا 


ولئن وجدت فكرة الأخذ بالإحالة من الدرجة الأولى - وتطبيق القواعد 
الموضوعية في قانون القاضي المحال إليه - نكثئة تسندها بحسبان أن فيها مخرجاً 
من دائرة الحلقة المفرغة. فإن ذلك منتف فى شأن الإحالة من الدرجة الثانية . ذلك 


أنه إذا أحال قانون أجنبى على قانون آخرء فإنه لا يوجد ثمة أي مبرر منطقي يدعو 


الباحث إلى الاختيار بين هذه القوانين والوقوف بالإحالة عند حد معين '''. 


أكثر من هذا فإن خصوم الإحالة يقررون أن المنطق يقضي بعدم الوقوف بالإحالة 
عند الدرجة الأولى للخروج من دائرة الحلقة المفرغة التي لا نهاية لها . فهذا القول 
بذاته يشهد بفساد النظرية . إذ لو استقام منطق الأخذ بالإحالة لوجب متابعة توالي 
الإحالة إلى نهايته ووجب على القاضي أن يرجع إلى القانون الأجنبي مبتدئا دائماً 
بقواعد الإسناد فيه . والنتيجة في كل حال : دورة الطاحونة التي لا تقف والتسلسل 
الذي لا نهاية له '"'. 


. 484 باتيفول ولاجارد . المرجع السابق ص‎ )١( 


١ /ام‎ 


؟ - ويضيف أنصار نظرية الإحالة حجة أخرى مفادها أنه إذا بدأنا بتطبيق 
القواعد الموضوعية في القانون الأجنبي ومن غير أن يكون هذا الاختصاص 
قد تحدد بمقتضى قاعدة الإسناد الأجنبية ذاتها. لانطوى ذلك على مخالفة 
مزدوجة : مخالفة لقاعدة الإسناد الوطنية حيث سنطبق قانوناً غير الذي 
تفرض قاعدة الإسناد الوطنية تطبيقه . ومخالفة لإرادة المشرع الأجنبي 
حيث سيطبق القاضي الوطني القانون الأجنبي في حالات لا يرى المشرع 
الأجنبي خضوعها له . وفي هذه المخالفة وتلك انحراف بقاعدة الإسناد عن 
وظيفتها من ناحية, وتحوير للقانون الأجنبي وتغيير لطبيعتة يعني في 
نهاية المطاف إهداراً لإرادة المشرع الأجنبي وإهداراً للسيادة التشريعية 
للدولة الأجنبية '' , 

' - بالإضافة إلى ذلك فإن الأخذ بالإحالة من الدرجة الأولى أمر ينسجم 
والأحكام العامة في القانون الدولي الخاص التي تُغَلْبٍ النزعة الوطنية في 
حلول التنازع . كما أن الاعتبارات العملية المتمثلة في إلمام القاضي بقانونه 
ونزوعه إلى تطبيقه ما أمكن إلى ذلك سبيلاء أمور ترجح الأخذ بالإحالة 
في هذه الحالة . 


على أن هذا الحل ليس فوق التجريح بالنسبة لخصوم الإحالة . إذ لو 

سلمنا بالأخذ بالإحالة لاعتبارات منطقية وقانونية سليمة لوجب متابعة 
)١(‏ وللخروج من هذه الدائرة " اللانهائية " حاول الفقه الفرنسي جاهدا أن يجد مخرجاً للتغلب على هذه المشكلة. 
فمنهم من اقترح وجود تدرج في ضلوابط الاسناد ؛ ومنهم من ارتكن إلى فكرة وجود قاعدة إسناد احتياطية في قانون 
القاضي وضعت خصيصاً لعلاج الحالات التي يمكن أن تترتب على فكرة التنازع السلبي بين قواعد الإسناد . ومنهم من 
رأى في فكرة التعايش بين النظم القانونية الحل النموذجي الذي يمكن معه التغلب على هذا العيب . راجع في ذلك وفي 
تفاصيل أخرى ٠‏ فرانسيسكاكيس . موسوعة القانون الدولي . فقرة 5١‏ وما بعدها . 


١64 


الإحالة فى القانون الدولى الخاص 


منطق الأخذ بها إلى ما لا نهاية دون التوقف فيها عند حد معين . 

- وهناك أيضا من يري أن للاحالة فضل تحقيق التناسق بين النظم القانونية 
وتوحيد الحلول فيها في الدول التي تكون على اتصال بالعلاقة . فإذا قبل 
القاضي الوطني الإحالة فإنه لا يفعل أكثر من أنه يحل نفسه محل 
القاضي الأجنبي فيما لو طرح النزاع عليه . بعبارة أخرى, فإن القاضي 
الذي يقبل الإحالة إنما يفصل في النزاع كما يفصل فيه نظيره الأجنبي 
( في الدولة الأجنبية التي تشير إليها قاعدة الإسناد) ذلك أنه سيبداً , 
بطبيعة الحال. بتطبيق قاعدة الإسنادفي قانونه إذا ما عرض عليه 
النزاع'"' . 

والحال كذلك . فإن ثمرة الاخذ بالاحالة هي توحيد الحلول في مجال 

المعاملات الدولية : فالحل لا يختلف أرفعت المنازعة أمام القاضي الوطني 
أو أمام القضاء الأجنبي . ويترتب على ذلك الانسجام نتيجة فذة لها قيمة 
عملية بالغة : أن يكون الحكم الصادر من المحاكم الوطنية قابلاً للإعتراف 
به وتنفيذه في الدولة التي تشير قاعدة الإسناد الوطنية بتطبيق قانونها 
سيما في الفرض الذي تتطلب فيه دولة التنفيذ أن يكون الحكم الأجنبي 
(المراد تنفيذه) قد احترم أحكام القانون الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة 
الإسناد عندها. وهذا القول مردود. تحت بصر خصوم الإحالة من ناحيتين : 

أولاً: ليس صحيحا أن الإحال تؤدي إلى توحيد الحلول بين الدول التي تكون 
العلاقة القانونية على اتصال بها . فتوحيد الحلول المقال به يفترض لقيامه 


5 7 بنلوبيه 2 دروس فقرة تع ص‎ 1١) 


١/6 


أمراً جوهرياً : أن يتابين موقف الدول من الاخذ بالإحالة ؛ بمعنى أن يأخذ 


4 5 )١١ ج.‎ : 

هنا بعضيهنا ويزنضن العمل بها البعض الآخر "...ولك عدت ذلك عملا 
فسوف يكون هذا بذاته شاهداً على وهن الأساس الذي ترتكن إليه 
الإحالة» إذ لو سَّلمٌ أساسها وحسن منطقها لأخذت بها التشريعات جميعاً . 


خذ أمثلة تشهد بأن ليس فى أخذ التشريعات بالإحالة ما من شأنه أن 
يؤدي إلى التناسق والتوحيد في الحلول : لنفترض مثلاً أن كلاً من المشرع 
الفرنسي والإنجليزي يأخذ بالإحالة في مسائل الأهلية . فإذا أثيرت 
منازعة أمام القضاء الفرنسي متعلقة بأهلية انجليزي متوطن في فرنسا , 
فإن القاضي الفرنسي سيطبق القانون الإنجليزي ( قانون جنسية الشخص 
نزولة على حكم قاعدة الإسناد الفرنسية) الذي سيحيل بدوره إلى القانون 
الفرنسي قانون موطن الشخص . وفي المقابل الآخرء إذا أثيرت المنازعة 
امام القاضي الإنجليزي فإنه سيطبق القانون الفرنسي ( بوصفه قانون 
موطنه ) الذي سيحيل بدوره إلى القانون الإنجليز بوصفه قانون الجنسية . 
ولا شك في أن الحل الذي سيأخذ به القاضي الإنجليزي مغاير لذلك الذي 
سيأخذ به القاضي الفرنسي . 

أيضاً في قضية فورجو التي فجرت مشكلة الاحالة من الدرجة الأولى 
أمام القضاء الفرنسي . لو تصورنا أن النزاع قد طرح أولاً على القضاء 
البافاري لانتهى إلى تطبيق القانون الفرنسي بمقتضى قاعدة الإسناد 
البافارية ‏ فلو أخذ القاضي البافاري بالإحالة لرجع مرة أخرى إلى قانونه 


, فقرة 447 ص 764 .وفي مصر‎ ٠ المرجع السابق‎ ٠ القانون الدولي الخاص‎ ٠ في فرنسا هولووفوبيه ودولابراديل‎ )١( 
. 578 الدكتور جابر جاد عبد الرحمن , المرجع السابق . ص‎ 


ل 


الإحالة في القانون الدولي الخاص 


أخذا بقاعدة الإسناد الفرنسية التي تحيل الحكم لقانون موطن المتوفى . 

التتيجة : القضاء البافاري كان سيطبق القانون البافاري . والقضاء 
الفرنسي كان سيعمل القانون الفرنسي . والحل في هذا الجانب مغاير للذي 
يقول به الجانب الآخر . فكيف يمكن القول , بعد ذلك , بأن هناك وحدة في 
الحلول بفضل الإحالة ؟ 


والسادي من هذا الذي أوضحناه أن وحدة الحلول لا تتأتي إلا إذا 


ثانباً: إن في القول بأن الأخذ بالإحالة من شأنه أن يؤدي إلي تيسير تنفيذ 
الأحكام الأجنبية . قصوراً يعجز عن تغطية بعض الفروض . أساسه 
اعتبارات عملية لا قانونية : 

- قول فيه قصور إذ هو يفترض بداءة أن الحكم سوف ينفذ في دوله محددة 
معروفة سلفا هي الدولة التي أشارت قاعدة الإسناد في قانون القاضي 
بتطبيق قانونها . وفي هذا الافتراض لزوم ما لا يلزم . فقد يتم تنفيذ 
الحكم في هذه الدولة وقد يتم تنفيذه في غيرها ٠‏ دولة القاضي نفسه أو 
دولة ثالثة على حسب الأحوال . زد على ذلك . فإن ثمة حالات يصعب 


فيها التنبؤ مقدماً بمعرفة مكان التنفيذ'''. فلو افترضنا مثلاً أن كان 


المطلوب هو الحكم على مدين معين بدفع مبلغ من المال , فإن الحكم عادة 
مايتم تنفيذه في الدولة التي يوجد فيها أموال للمدين يمكن التنفيذ عليها. 
وغالباً ما لا يكون مكان ور هذه الأموال معروفاً وقت نظر الدعوى'" 
وخاصة إذا تعلق الأمر بالتنفيذ على منقولات ٠‏ 


وإذا افترضنا جدلاً أن الحكم سينفذ في الدولة التي أشارت قاعدة 
الإسناد بعطبيق قاتوتها . فقد يحدث ألا يعلق قانون هذه الدولة تنفيذ 
الأحكام الأجنبية عنده على اشتراط تطبيق قضاء الدولة المصدرة للحكم 
للقانون المختص وفقا لقواعد الإسناد فيها كما هو الحال في القانون المصري 
وقانون دولة الإمارات العربية المتحدة. فوق ذلك فإن من " المحتمل أن 
يكون الحكم الصادر مطلوباً تنفيذه في عدة دول يقر بعضها الإحالة ولا 
يقرها البعض الآخر . فكيف يكون العمل ؟ وحتى في حدود البلد الذي 
يأخذ بالإحالة هل من المؤكد أن قضاته سيجدون الحكم هو عين ما كانوا 


يحكمون به لو أن المسألة عرضت عليهم من باديء الأمر" ''' . 


)١(‏ 610/310 ا . نظرة الإحالة . دراسات لاهاي . ١95754‏ - مجلد 4؟ ص 059 وما بعدها .انظر بالتحديد 
ص 65١‏ . 1[150(7©1 . دروس » فقرة 486 , 

(1) بنوبيه , الجزء الثالث, فقرة .٠١٠١‏ ص 414., الدكتور منصور مصطفى منصور. المرجع السابق .ص .١١7‏ 
(19) الدكتور جابر جاد عبدالرحمن . المرجع السابق . ص 578. 
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الإحالة في القانون الدولي الخاص 


المطلب الرابع 
موقف المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة من الإحالة 


أخذ المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة بالإحالة من الدرجة الأولى مخالفاً 
بذلك غالبية التشريعات العربية التي رفضت الإحالة تماما . والناظرفي موقف 
التشريعات في القانون المقارن يلحظ تبايناً في مسلكها . نعرض لهذا الوضع 

( أولاً ) ثم نشرح موقف المشرع الإماراتي ( ثانياً ) : 

أولاً : الإحالة في القانون المقارن : 


موقف التشريعات إزاء الإحالة متباين . فهناك من لفظها وناصبها العداء. 
وهناك من استحسن الأخذ بها. والمستحسنئون بدورهم مختلفون بين آخذ بها متى 
كانت من الدرجة الأولى وحدها وبين مقبل عليها أكانت من الدرجة الأولى أم من 
الدرجة الثانية. فالتشريعات العربية فى غالبيتها رفضت الإحالة. وهذا هو ما فعله 
المشرع المصري (م 77 مدني ) والعراقي'''(م "١‏ مدني)والسوري (م 9؟ مدني) 
المدني لسنة »)١1584‏ والكويتي (م ؟/ من القانون رقم 0 لسنة )١95١‏ . فوق أنه 
قد فسر صمت بعض التشريعات وعدم تحديدها لموقف قاطع من مشكلة الإحالة ٠‏ 


)١(‏ ) هذا . مع ملاحظة أن المشرع العراقي قد خرج على هذا المبدأ العام منتهجاً سلوك اتفاقيات جنيف وذلك عندما 
قرر في المادة 414 من قانون التجارة رقم ١44‏ لسنة 1641.١‏ أنه " يرجع في تحديد أهلية الملتزم مقتضى السفتجة 
( الكمبيالة ) إلى قانون الدولة التي ينتمي إليها الملتزم بجنسيته , فإن أحال هذا القانون إلى قانون دولة أخرى كان 
قانون تلك الدولة هو الواجب التطبيق " . وقد رجحنا الأخذ بهذا الإستثناء أيضا في الشيك والسند لأمر . راجع في 
التفاصيل مؤلفنا : تنازع القوانين في الأوراق التجارية , الطبعة الثانية ١996‏ ص ٠١7‏ وما بعدها . 


ا 


كما هو الحال في القانون الجزائري'', على أنه رفض لها بنوعيها. 
وقد رفض الأخذ بالإحالة أيضاً العديد من القوانين الأجنبية والاتفاقات الدولية, 
من ذلك القانون السويسري ''' (م ١4‏ من قانون ١4‏ ديسمبر1947١)‏ وقانون 
الكيبك (المادة -8" من قانون ١6‏ ديسمبر 159١‏ ) وقاتون ولاية لويزيان ") 
( المادة 7 لقانون ١599١‏ ) والقانون الإيطالي ( م "١‏ مدني لسنة ؟545١)‏ 
وَ القنانوق اليتؤليدي *'+ والقائرن التوتاتي: وفي الول الاتكتدتافينة '" :ولحل 


عينه سلكته بعض الاتفاقات الدولية'"' . 


وعلى النقيض من الموقف المتقدم بارَك جانب آخر من التشريعات الأخذ 
بالإحالة . فقد أخذ بها القضاء الفرنسي بدرجتيها الأولى والثانية ''' . وأعملها 


0 .2 )4 5 (ة) ٠١0‏ 1 1 
القضاء اللبناني 2 والإنجليزي © . والبلجيكي "© . ونص عليها صراحة القانون 


)١(‏ في هذا المعنى ٠‏ 87239022150 في تعليقه على قواعد تنازع القوانين في القانون المدني الجزائري, المجلة 
الانتقادية للقانون الدولي الخاص . ١911‏ ص 586 وما بعدهاء الدكتور عز الدين عبد الله. قواعد تنازع القوانين في 
القانون المدني الجزائري الجديدء دراسة مقارنة في قوانين بعض الدول العربية. مصر المعاصر ة - اكتوير ١91/8‏ - 
السنة السبعون العدد (4!) . ص 4١7‏ ومابعدها , انظر بالتحديد ص !45 . 

(؟) عدا بعض إستثناءات محدودة خاصة بالحالة المدنية للأشخاص . 

(19) باتيفول ولاجارد . المرجع السابق . ص 445 . 

(4) باتيفول ولاجارد . المرجع السابق. ص 445. 

(0) باتيفول ولاجارد ٠‏ المرجع والموضع السابقين . 

(1) باتيفول ولاجارد . المرجع السابق . ص 454 . 

(1) راجع في التفاصيل؛ برنار أودي. القانون الدولي الخاص. المرجع السابق. فقرة 4١؟‏ وما بعدها ص86 وما بعدها 
(8) الدكتور سامي بديع منصور . المرجع السابق . ص ٠١"‏ وما بعدها . 

(9) دايسي - موريس . ص 79 وما بعدها . 

. "87 القانون الدولي الخاص . الجزء الأول . فقرة‎ . 11521172 )٠١( 


١)ةغ‎ 


الإحالة في القانون الدولي الخاص 


الألماني لسنة ١945‏ ( م ,.)١/4‏ والقانون النمساوي ( م © من قانون ١6‏ يونيه 
لسنة 1916 ) والقانون البولندي ( م 5 من قانون ؟١١‏ نوفمبر لسنة )١958‏ 
والبرتغالي ( المواد من ١9 - ١!‏ من القائون المدني لسئة ١977‏ ) والتسركي 
( م "/1١‏ من قانون 7١‏ مايو ١1487‏ ) والتشيكوسلوفاكي ( م 0" من قانون 4 
ديسمبر ١971‏ ) والقانون اليوغسلافي ( م١5‏ من قانون ١80‏ يوليه ١9/8"‏ ). 
كنينا أخد بالاحالة من الدرجنة الأول جانتك آخبر هن القتتبريعات: . من ذلك 
القانون الأسباني ( م 7/١١‏ من قانون ١‏ مايو 19174 ) . والمجري ( م 4 من 
قانون 1914 ) والياباني ( م #1 من قانون ١19489‏ )'' والقانون السوداني 
( م "" من القانون المدني القديم لسنة »)١191١‏ وقانون المعاملات المدنية في دولة 
الإمارات العربية المتحدة (م “5/7).» والمادة 417 من المشروع العربي الموحد . 


ثانياً : المشرع الإماراتي والإحالة من الدرجة الأولى : 


انحاز المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الإحالة من الدرجة الأولى 
وحدها . أي تلك التي تتم إلى قانون دولة القاضي . وفي ذلك تنص المادة ١“‏ من 
قاتون المغاملات المذنية على أنه“ 2١‏ اذا تقرر أن قانونا أجتبيا هو الواجب 
التطبيق فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص. 
« - على أنه يطبق قائون دولة الإمارات العربية المتحدة. إذا أحالت على قواعده 
نصوص القانون الدولي المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق " . 


والبيّن من هذا النص أن المبيدأ في القانونالإماراتي هو رفض الإحالة , 
والإستثناء هو قبولها متى كانت من الدرجة الأولى ؛ أي متى تمت الإحالة على 


. 844 ص‎ ١99. المجلة الإنتقادية‎ )١( 


قانون القاضي الإماراتي . إذفي هذه الحالة يقبل المشرع الإماراتي الإحالة المرسلة 
إليه من قواعد الإسناد الأجنبية . ولئن أراد القاضي الإماراتي أن يضع هذا النص 
موضع إعمال فإن عليه أن يتبع الخطوات الآتية : 
- يبدأ أولاً بمخاطبة قاعدة الإسناد الأجنبية في القانون الأجنبي الذي أشارت 
إليه قاعدة الإسناد الوطنية . ولن يخرج الأمر عن واحد من فرضين : 
أن تشير قاعدة الإسناد الأجنبية إلى تطبيق القانون الإماراتي . في هذا 
الفرض يقبل المشرع الإماراتي هذه الإحالة المسماة بالإحالة من الدرجة 
الأولى وبحيث يتعين عليه أن يطبق القواعد الموضوعية في قانونه ٠‏ أي 
تلك القواعد التي تعطي الحل المباشر للمنازعة المطروحة أمامه . 
أواة تشيو هذه القاعدة الى :تطبيق 'فانونة:دولة أحيية تالقة .ع ذلك 
يعرض عن هذا القانون الأجنبي برمته . ويعود القاضي الإماراتي إلى 
القانون الأجنبي المختص بمقتضى قاعدة الإسناد فيطبق القواعد الموضوعية 
فيه غير عابيء بقاعدة الإسناد . إذ ذلك هو مقتضى الأصل عنده وهو 
رفض الإحالة . 
- والحال كذلك , فإنه يتعين على القاضي الإماراتي . وهو بصدد بحثه عن 
القانون الواجب التطبيق على العلاقة الخاصة ذات العنصر الأجنبي 
المطروحة أمامه . أن يكلف الخصوم أولة باثبات قاعدة الإسناد الأجنبية في 
القانون المختص ٠‏ قبل أن يكلفهم باثبات مضمون الحكم الموضوعي في 
القانون الأجنبي . ومرد ذلك ببساطة هو أن قاعدة الإسناد في القانون 
الأجنبي المختص قد تعقد الاختصاص لقانون القاضي . فيكون على 


الإحالة فى القانون الدولى الخاص 


القاضي الإماراتي آنئذ أن يطبق القواعد الموضوعية في قانونه نزولاً على 
حكم المادة ١/71‏ من قانون المعاملات المدنية وإلأ كان حكمه معيباً للخطأ 
في تطبيق القانون الوطني, إذهو لم يطبقه في فرض كان يجب تطبيقه فيه. 
ميررات هذا الحل : 
يبدو أن المشرع الإماراتي قد أخذ بالإحالة من الدرجة الأولى استجابة لاتجاه 
فنقهي وقضائي ارتفع صوته في مصر والخارج يدعو إلى الأخذ بها . ويستند أصحاب 
هذا النظر . في الفقه والقضاء إلى جملة تبريرات أهمها : 
- أن قبول الإحالة من القانون الأجنبي إلى قانون القاضي قد يحقق حماية 
2 3 الل 7 
المصالح الوطنية في بعض الفروض : فلو عاد الزمن دورته وطرحت 
قضية " فرجو" أمام القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحال 
القانون البافاري إلى القانون الإماراتي لكان لنا أن نتصور فائدة هذا الحل 
المتمثل في أيلولة المال إلى خزائن دولة الإمارات العربية . وفي ذلك 
مصلحة عامة ولا شك . 
فين قبول الإحالة من الدرجة الأولى تيسيراً على القضاة . حيث سيطبق 
القاضي الإماراتي قانونه الوطني فيتجنب بذلك عناء البحث عن مضمون 
القانون الأجنبي ''' . فالقاضي الوطني يرتاح لإعمال قانونه أكثر من 
ارتياحه لتطبيق القانون الأجنبي . إلى ذلك فإن القاضي يطبق قانونه بصورة 
)١(‏ انظر على سبيل المثال الاستاذ كامل ياسين . المقال السابق . ص ."24 وما بعدها عند تبريره لأخذ القضاء 
الفرنسي للاحالة من الدرجة الأولى . 


(؟) الدكتور حامد زكي ٠‏ القانون الدولي الخاص المصري , الطبعة الأولى . ص 5١5‏ وفي تأييده الدكتور هشام 


افتسل من تطبينته» للفتاتون الأحدي"'"' الأنه لا تعنرق :هذا القعانوو'"” 
جيداً. فوق هذا فإنالقاضي وهو يطبق قانونه لن يواجه بالمشاكل 
الع تواجهه عادة عند تطبيقه للقانون الأجنبي.كأن يكون هذا الأخير 
مخالفاً للنظام العام في دولته .علاوة على ذلك؛ فإن القاضي بقبوله الإحالة 
من الدرجة الأولى وتطبيقه لقانونه الوطني إنما يترجم مبدا الفاعلية 
والواقعية . إذ الغالب أن يكون قانون القاضي - في هذه الحالة - على 
اتصال بالمنازعة المطروحة عليه '' ٠‏ ومن المعلوم أن مبدأً الواقعية هذا 
هو محور نظرية التنازع برمتها . 

- إن الأخذ بالإحالة من الدرجة الأولى لن يتعارض مع وظيفة قاعدة الإسناد 
بل على العكس من ذلك سيكون أكثر تحقيقاً لأهدافها . إذ لا شك أن 
تطبيق القاضي الوطني لقانونه سيكون مقبولاً من النظام القانوني في 
دولته. إذ سيؤدي إلى إستقرار الحياة القانونية والمعاملات داخل إقليم 
الدولة . وإلى توحيد القواعد الموضوعية المطبقة بواسطة القاضي الوطني 
سواء كانت العلاقة وطنية بحتة أم ذات طابع دولي . "ولن يكون في هذا 
التحقيق أي مساس بالنظام القانوني الأجنبي المتصل بالعلاقة نظرا لأن 
هذا التطبيق قدتم بناء على الإحالة الصادرة من النظام القانوني الأجنبي 
ذاته ؛ فتطبيق القاضي الوطني لقانونه إنما كان نتيجة للأخذ بما تقضي به 


قاعدة الاسناد التى يتضمنها القانون الأجنبى ذاته "!*'. 


. ص 441 وما بعدها‎ "٠04 باتيفول ولاجارد , المرجع السابق . فقرة‎ )١( 
. ١6" ص‎ ١14 مايير . المرجع السابق . فقرة‎ )1( 

(1) مايير. المرجع والموضع السابقين . 

(4) الدكتور فؤاد رياض ٠‏ المرجع السابق . فقرة ١١١‏ ص ١١9‏ . 
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الإحائة في القانون الدولي الخاص 


-2- إن الأخذ بالإحالة إلى قانون القاضي الإماراتي هو حل ينسجم تماماً مع 
مسلك المشرع من حيث نظرته إلى مجمل قواعد التنازع ومن أن السيادة 
الإقليمية تحت بصره هي الأصل في سلطان القانون .فالمشرع الإماراتي قد 
توسع إلى حد بعيد في تطبيق القانون الوطني . ولذلك فإن مسلكه في 
خصوص الإحالة وقبولها من الدرجة الأولى هو مسلك ينسجم ماما مع 
مجمل مذهبه . ويبدو أن المشرع في دولة الإمارات قد آمن بما ذهب إليه 
جانب من الفقه التقليدي في مصر حين أكد أن الأخذ بالإحالة من الدرجة 
الأولى " هو إعمال للسيادة الإقليمية لقانون القاضي ترتب على رفض 
القانون الأجنبي الاختصاص الذي يقرره له قانون القاضي ""''. 

المبحث الثاني 
قبول الإحالة او رفضها في منظور وظيفة قاعدة الاسناد 
( الحل الوظيفي ( 


من غير أن نصادر على التحليل الذي سوف سنجريه نؤكد أننا نرفض طريقة 
الفقه التقليدي في التصدي للمسألة سواء من قال منهم بقبول الإحالة أو برفضها . 
والأدق في رأينا انتهاج مانسميه بفكرة الحل الوظيفي بحيث تكون الإحالة مقبولة أو 
مرفوضة من حيث المبدأ والمدى في ضوء غاية قاعدة الإسناد ووظيفتها. ولإبراز هذه 
الوجهة من النظر نبحث في ملامح الحل الذي نقول به ومضمون فكرة الحل الوظيفي 
( مطلب أول ) ؛ ثم نعرض لتطبيقات له في ضوء مسح شامل لوظيفة مختلف 
قواعد الإسناد ( مطلب ثان ) ؛ ونختتم هذا المبحث بتقدير موقف المشرع المصري 
ومن على شاكلته من التشريعات الرافضة للاحالة (مطلب ثالث) ٠‏ 
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المطلب الأول 
فكرة الحل الوظيفي والموقف من الإحالة قبولا أو رفضآ 


مضمون الفكرة : الحل الوظيفي''' في مسألة الإحالة يعني ببساطة ألا 
نكرس حلاً عاما مجردا ينطبق في كافة الحالات وجميع الفروض . سواء أكان هذا 
الحل بقبول الإحالة أم برفضها. ففكرة الحل الوظيفي قوامها عدم التقيد بحل عام 
مسبق . كمايترتب على الأخذ بهاء أن يجيء الحل الْمقَال به - سواء برفض الإحالة 
أو بقبولها - في مادة بعينها أوأكثر متفقاً وروح قاعدة الإسناد الوطنية والغاية 
التي ترمي إلى تحقيقها. '" بعبارة أخرى , نرى أن المنهج الذي يجب اتباعه في شأن 


هذه الحالة, هو منهج تحليلي . يرتكن إلى تفسير غائي لكل قاعدة من قواعد 
الاسناد . فالاعتبارات الكامنة وراء اختيار قاعدة اسناد لحكم مسألة معينة يجب أن 


يستّلهم منها الحل الذي يتعين القول به في خصوص الإحالة قبولاً أو رفضاً . في 
الجملة لا يجب التقيد بحل عام مسبق 210:1 2 . وإنما يلزم أن يكون الحل المعتمد 


)١(‏ وقد سبق لنا أن اعتمدنا على ذكرة امل الوظييقى هذه لتتحديد القالون الواجب التطبيق في حالة تعدد 
الجنسيات أو انعدامها. راجع مؤلفنا : الإتجاهات الحديثة في مسألة تنازع الجنسيات, الدار الجامعية بيروت -١991١‏ 
كما حاولنا تكريس فكرة الحل الوظيفي في مسألة الإختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية. اقرأ بحثنا بعنوان : 
تنفيذ الأحكام الأجنبية بين فكرتي الإختصاص القاصر والإختصاص المشترك . مجلة الحقوق للبحوث القانونية 
والاقتصادية - العدد الثاني ؟'99١‏ , ص 18١‏ وما بعدها . 

(؟) وهو ذات المبدأ العام الذي انطلقنا منه في تحديد الحل الذي رجحناه في شأن تعدد الجنسيات وإنعدامها والذي 
بالنظر إليه عددنا الفروض واختير نا مصداقيتها . راجع بحثنا السابق الإشارة إليه , الإتجاهات الحديثة في تنازع 
الجنسيات .وانظر في تأييد هذا الإتجاه في شأن الإحالة الاستاذ برنار أودي ٠‏ القانون الدولي الخاص . باريس ١99١‏ , 
فقرة 11١‏ ص ١487 - ١85‏ حيث يقول : " قبول الإحالة أو رفضها يتوقف على المسألة التي يثور التكييف بشأنها 
وعلى الاعتبارات التي ترمي إليها قاعدة الإسناد . بعبارة أخرى . يجب أن بأتي الحل في إطار المفهوم الوظيفي لقاعدة 
الإسناد " . هذاء وقد وجد رأينا في شأن فكرة الحل الوظيفي في مسائل تنازع الجنسيات تأييداً من جانب من الفقه 
العربي ٠‏ راجع في مصر . الدكتورة حفيظة الحداد ٠‏ دروس في قانون الجنسية , الاسكندرية ١1444‏ , وفي لبنان 
المستشار الدكتور سامي بديع منصور الوسيط بيروت . ص 7756 وما بعدها. 


” 


الإحالة في القانون الدولي الخاص 


ثمرة تحليل يضع فيه الباحث تحت بصره - عند إجرائه - أمرين : طبيعة المسألة 
المتعلق بها النزاع ٠‏ وغاية قاعدة الإسناد . 

- ومادام الحل الذي يجب اعتماده في شأن الإحالة يرتكن بالأساس إلى تحليل 
قائم على تحديد غاية قاعدة الإسناد وروحها . وما كانت هذه الغاية تختلف 
من مشرع لآخر ٠‏ فإن من الطبيعي أن تتباين بين الدول الحلول المقال بها في 
شأن الإحالة من مسألة لأخرى . ومن هذا المنظور يبدو التنسيق بين قواعد 

الإسناد أمراً ضرورياً وهو ما يثري نظرية الإحالة في نهاية المطاف . 
- الوضع الطبيعي أن كل مشرع يضع قواعد الإسناد في قانونه بقصد اختيار 
أنسب القوانين وأكثرها قدرة على حسم النزاع . ويضع مشرع كل دولة هذه 
القواعد دون سابق تنسيق مع غيره من المشرعين . عدم التنسيق هذا قد 
يُستتبع في بعض الفروض خللاً في وظيفة قاعدةالإسناد . هذا وارد 
بالنسبة لكل مشرع من المشرعين في ظل عدم وجود هيئة عليا تتولى عملية 
التنسيق بين التشريعات المختلفة . ولا شك في أن الإحالة يمكن أن تكون 
من بين أدوات هذا التنسيق وبحيث يُتصور أن نعيد بمقتضاها لقواعد 

الإسناد وظيفتها المختلة عندئذ . 

وقبل تحديد معالم الحل الذي نؤمن به يجدر بنا أن نضع أيدينا على 
نتيجة التحليل النهائي مذهب القائلين بالإحالة والرافضين لها . ووصولا 
لهذه النقطة نبحث في ملامح الحلول القائمة (أ). وهي ملامح تعني أن 
الحقيقة بين الفريقين ويمكن الوقوف عليها من خلال تحليل واع ومدرك 
لوظيفة قاعدةالإسناد يحفظ لها روحها :تتمة» ده5 المتمثلة دوما- 


وبصورة مجملة - في تطبيق أنسب القوانين لحكم المنازعة (ب) . 


(أ)_ملامح الحل الُقال به رفضاً للاحالة أو قبولاً لها : 

- القائلون بالإحالة والرافضون لها يعتمدون حلولاً " مطلقة " " وعامة " . 
فالإحالة خير كلها تحت بصر فريق . وشر كلها تحت بصر فريق آخر . 
وطرح المسألة بهذه الصورة أوتلك هو منهج " متحيز " ومتطرف . 

- إن الحقيقة بين الرأيين موزعة . والكشف عن هذه الحقيقة لا يمكن بلوغه 
فيما لو سلكنا منهج الرفض المطلق أو القبول المطلق . إن الأمر يعوزه تحليل 
متأن وفق موجهات منضبطة ترتكز جميعها حول نقطة محددة : وظيفة قاعدة 
الإسناد وغايتها بحسبانها وسيلة فنية من غاياتها تجنب الخلل والقصور 
الناجمين عن إختلاف قواعد الإسناد وتباينها من دولة لأخرى . في الجملة 
يجب اعتماد حل وظيفي . 


- ثم إن القائلين بالإحالة من الدرجة الأولى ليسوا بعيدين تقاماً عن فكرة 
التحيز القائم إما على فكرة الإقليمية والعودة " بالعلاقة إلى نطاق السيادة 
الإقليمية للقانون الوطني "''', متى كانت هذه العلاقة تمس مصالح 
وطنية؛ وإما بالنظر إلى اعتبارات عملية أساسها في الجملة معرفة القاضي 
الوطني بقانونه حق المعرفة مع تجنب كافة المشاكل العملية التي يلاقيها عند 
تصديه لتطبيق قانون أجنبي '''. نحن لا ننكر أبداً أن هذه الاعتبارات 
تتحقق لزوماً في الفرض حيث تؤدي نتيجة المنهج التحليلي القائم 


. 484 بنواييه . المختصر . فقرة‎ ,. ١01 الدكتور عز الدين عبد الله , المرجع السابق . فقرة ٠/ا ص‎ )١( 

(؟) راجع ما ذكرناه من تبريرات تبدو لنا هي الدافع لأخذ المشرع الإماراتي بالإحالة من الدرجة الأولى . واقرأ في 
المزيد من التفاصيل . فرانسيسكاكيس ٠‏ موسوعة القانون الدولي , تحت عنوان " الإحالة " بند ١‏ وما بعده . وماييرء 
المرجع السابق . فقرة 4؟1؟ ص ١87‏ وما بعدها . وانظر أيضاً باتيفول ولاجارد . المرجع السابق . فقرة ه.ا ص 
45 . 
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الإحائة في القانون الدولي الخاص 


على فكرة الحل الوظيفي للاحالة إلى تطبيق قانون القاضي (الإحالة من 
الدرجة الأولى). غاية ما هنالك أنها إذ تتحقق فإنما تتحقق تبعاً لفكرة 
الحل الوظيفيء كنتيجة لها وليست كسبب . وشتان ما بين الأمرين . 


ظدفة قاعدة الاستاد والغابة مز 


في ضوء الاعتبارات المتقدمة نرى أن اتخاذ موقف من الإحالة . قبولاً أو رفضاً, 
عاماً كان أو خاصاً بمسائل معينة: ينبغي أن يكون وليد تحليل دقيق وواع يتحدد في 
ضوء وظيفة قاعدة الإسناد والغاية التي ترمي إلى تحقيقها . فإن بدت الإحالة في 
مسألة بعينها ملائمة وأنها تساعد على أن تحقق قاعدة الإسناد وظيفتها تعين الأخذ 
بها . وعلي النقيض من ذلك يجب هجرها تاماً والإعراض عنها إن ظهر للقاضي أن 
الأخذ بها يعصف بالغاية التي تهدف إليها قاعدة الإسناد أو إن بدا له أن في 
إعمالها خروجاً بالقاعدة عن وظيفتها وانتهاكاً صارخاً لتوقعات الأفراد ومساسا 
بمصالح التجارة الدولية . وفي هذا يؤكد جانب من الفقه الرائد في مصر " أن 
وظيفة قاعةالإسناد هي تحقيق التعايش المشترك بين النظم القانونية المختلفة 
والوصول إلى أكثر الحلول تلبية لمقتتضيات التجارة الدولية . وذلك دون الإخلال 
بمصالح الدولة الخاصة . ولكي تتحقق هذه الوظيفة على خير وجه يسعى المشرع عند 
وضعه قاعدة الإسناد إلى إخضاع العلاقات القانونية ذات الطابع الدولي إلى أكثر 
القوانين قبولاً من الدول المتصلة بالعلاقة . وذلك حتى يتسنى للعلاقة إنتاج أثرها 
في كافة هذه الدول . كما يحرص من جهة أخرى على إخضاع العلاقة إلى أكثر 
القوانين توقعاً بالنسبة للأفراد حتى لا يفاجأوا بتطبيق قانون لم يكن من السهل 
التنبه إلى إمكان خضوع علاقتهم له "''. في ضوء هذه الغايات التي ترمي إليها 
قاعدة الإسناد سنحاول أن نجري تحليلاً لبعض قواعد الإسناد لنقف على الحكم الآتي: 
)١(‏ أستاذنا الدكتور فؤاد رياض . المع الصا نكزة عن 0 


وين 


قبول الإحالة من عدمه يتحدد بالنظر إلى وظيفة قاعدة الإسناد والغاية منها وليس 
في ضوء إعتبارات نظرية!"' . 

ويحسن بنا ٠.‏ قبل إجراء هذا المسح الشامل ٠‏ أن نؤكد مرة أخرى علي أننا 
نعتمد الحل القائل بقبول الإحالة إن كان الأخذ بها ينسجم ويتوافق مع غاية قاعدة 
الإسناد سواءً أكان قبولها من الدرجة الأولى أو الثانية ٠‏ وعلى نقيض ذلك. يجب 
عدم الأخذ بها متى ظهر أن في إعمالها مساساً بغايات القاعدة واغتيالاً للأهداف 
التي وضعت من أجلها . 
أولاً: الإحالة مقبولة إن كان في الأخذ بها تحقيق قاعدة التنازع 
لأهدافها : 

في هذا النوع من الإحالة سيطبق القاضي الوطني قانونه وهو أمر محبب إلى 
نفسه يتجنب معه تطبيق قانون أجنبي ( مع ما يثيره إعماله من مشاكل وصعويات) 
لا يكون معها القاضي في منجى من اللمم والخطأ ''' . فالقاضي الوطني يُحسن 
تطبيق قانونه وهو ما يتحقق معه التطابق ما بين الاختصاصين القضائي والتشريعي, 
و تجنب مسألة التمييز بين ما يعد من الإجراءات وما يعد من الموضوع . فهذه 
المشكلة الأخيرة مجلبة لصعوبات بالغة من العصي في الكثير من الأحوال وضع 
الفوامل رن 


هذا والأصل أن تطبيق القواعد الموضوعية في قانون القاضي لا ينطوي على 
)١(‏ في هذا المعنى, الدكتور فؤاد رياض ٠‏ المرجع والموضع السابقين. وفي فرنسا باتيفول ولاجارد. المرجع السابق» فقرة 
#١‏ ص 5.ه-ل.ثهة. 
)0 لوسوارن وبوريل ل فقرة "١‏ ص 7.؟ 0 باتيفول ولاجارد 4 المرجع السبق ل فقرة م6.؟ 0 
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الإحالة فى القانون الدولى الخاص 


إخلال بتوقعات الأفراد في الفرض حيث يكونون مرتبطين بدولة القاضي (عن طريق 
الإقامة أو الموطن أو وجود الأموال موضوع النزاع ) ويكون من الميسور عليهم عندئذ 
الإحاطة بهذه القواعد. ومن هذا المنظور . فإنهم قد يرتاحون إلى تطبيق القواعد 
الموضوعية في قانون القاضي أكثر من ارتياحهم إلى تطبيق قانون دولة أخرى قد 
يتعذر عليهم الوقوف عليه. للتدلبل على سلامة ذلك نسوق مثالا : 
لو مات فرنسي متوطنٌ في دولة الإمارات العربية المتحدة عن أموال عقارية 
ومنقولة فيهاء فإن القانون الواجب التطبيق وفقا لقاعدة الإسناد الإماراتية (م 
17 من قانون المعاملات المدنية ) هو القانون الفرنسي بوصفه قانون جنسية 
المتوفى وقت الوفاة . قاعدة الإسناد الفرنسية تعقد الإختصاص للقانون الإماراتي 
(قانون الموقع بالنسبة للعقارات وقانون موطن المتوفى بالنسبة للمنقولات) . 
في هذه الحالة سوف يطبق القاضي الإماراتي القواعد الموضوعية في قانونه 
(م 5؟/1١)‏ في شأن هذا الميراث إعمالا للإحالة من الدرجة الأولى . وهذا الحل 
نموذجي من عدة وجوه : 
- حقق التناسق بين قاعدة الإسناد في القانون الإماراتي وقاعدة الإسناد في 
القانون الفرنسي . والحل الذي وصلنا إليه من خلال الإحالة يقبله القانون 
الأجنبي الذي تعين اختصاصه ويتلقفه قانون القاضي الإماراتي . 
- القاضي الإماراتي سوف يتجنب بإعمال القواعد الموضوعية في قانونه كافة 
المشاكل المترتبة على إعمال القانون الأجنبي من دفع بالنظام العام ووحدة 
الإختصاصين القضائي والتشريعي وغير ذلك مما ذكرناه . 
- هذا الحل ليس فيه إخلال بتوقعات الأفراد. فهم يعلمون سلفاً أن مورثهم 
متوطن في دولة الإمارات العربية وأن قواعد الإسناد في قانونهم الفرنسي 
تعقد الإختصاص في العقارات لقانون موقعها وفي المنقولات لقانون موطن 
6" 


المورث . 

- أكثر من ذلك نرى أن القاضي الإماراتي بقبوله الإحالة في هذا الفرض إنا 
يصحح مسار قاعدة الإسناد . أساس ذلك عندنا أن في دولة كالإمارات 
العربية المتحدة عدد الأجانب كبير جدأً بدرجة غير مألوفة في أية دولة 
أخرى ٠‏ ويتملك الأجانب فيها ثروات طائلة وأموالاً عريضة الأمر الذي كان 
ينبغي معه إخضاع الإرث - عقاراً كان أم منقولاً - لقانون موطن المورث 
- الذي هو غالبا قانون موقع المال -. تبدو لنا الإحالة أداة نموذجية للتنسيق 
بين الحلول . 


ب - الاحالة من الدرجة الثانية : 


في إطار ذات المنهجية ليس ثمة ما يمنع مطلقاً من الأخذ بالإحالة من الدرجة 
الثانية متى كان في الأخذ بها ما يساعد على أن تحقق قاعدة الإسناد وظيفتها بما 
يكفل التعايش المشترك بين النظم القانونية المتصلة بالعلاقة . ويقيم التناسق بينها 
عن طريق تطبيق أكثر القوانين إتصالا بالعلاقة . والحق أن الأخذ بالإحالة من 
الدرجة الثانية كثيراً ما يتحقق معه هذا الهدف كما سنرى عبر الأمثلة العديدة التي 
سنطرحها. وهذا هو مايؤكده الفقه الفرنسي المعتمد '''. مشلاً إذا أحالت قاعدة 
الإسناد في القانون الذي تحدد اختصاصه بمقتضى قاعدة الإسناد الوطنية إلى قانون 
دولة ثالفة عقدت قواعد الإسناد فيها الاختصاص للقواعد الموضوعية المدرجة في 
هذا القانون فإن إعمال هذا الحل قد يكون مقبولاً من وجهة نظر قواعد التنازع في 
الدول الثلاثة التي تجولت بينها المنازعة .هذا يعني ببساطة أن القانون المطبق سيكون 
واحداً ولن يختلف سواء أرفع النزاع أمام قضاء الدولة الأولى أم الثانية أ 


م الثالثة. 
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هذه الوحدة فى الحلول تعد هدفاً عزيزاً من أهداف القانون الدولى الخاص فيه من 
خبا نر عا ل ا 


وقد ضرب لنا القضاء الفرنسي مثلاً يبرز أهمية الإحالة ودورها في تحقيق وحدة 


)١(‏ ويضرب الفقه الفرنسي مثلاً يراه نموذجياً يبقى شاهداأً على أن للاحالة فضل توحيد الحلول واحترام توقعات الأفراد 
سبق أن سطره الفقيه الألماني 1133726 . زوجان سويسريان . خال وابنة أخته » متوطنان في موسكو حيث أبرما 
زواجهما فيها. هذا الزواج يعد صحيحاً وفق كل من القانونين الروسي والسويسري. ذلك أن قواعد الإسنادفي كل من 
القانونين السويسري (١‏ مع ملاحظة أن الزواج باطل وفق القواعد الداخلية في القانون السويسري) والروسي تتفق على 
إخضاع هذا الزواج في شروطه الموضوعية لقانون موطن الزوجين ( القانون الروسي ) . ونظرا لأن هذا القانون الأخير 
يجيز زواج الخال بأبنة أخته . فمعنى ذلك أننا بصدد زواج صحيح تحت بصره . والحل هذا هو الذي يحمي توقعات 
الزوجين : فهما قد عولا وقت إبرام الزواج على حكم هذا القانون ورتبا أمورهما عليه . 
فإذا افترضنا - كما يقول راب - أن نزاعا قد ثار في تاريخ لاحق بشأن صحة هذا الزواج أمام القاضي الألماني , 
وكانت قاعدة الإسناد الألمانية تعقد الاختصاص للقانون السويسري ٠‏ قانون الجنسية المشتركة للزوجين . فإن القاضي 
الألماني قد يطبق القواعد الموضوعية في القانون السويسري ( يرفض الإحالة ) وقد يطبق قواعد الإسناد فيه (يقبل 
الإحالة ) . فإن طبق الأولى مباشرة لأدى به ذلك إلى اعتبار هذا الزواج باطلاً . بينما لو أخذ بالإحالة إلى القانون 
الروسي (إحالة من الدرجة الثانية) لأدى به ذلك إلى اعتبار هذا الزواج صحيحاً. ويكون من نتيجة ذلك : 
- إعمال حل هو بعينه الذي كان سيتوصل إليه القاضي السويسري بمقتضى قواعد الإسناد فيه والتي تعقد 
الاختصاص للقانون الروسي . 
- الوصول إلى حل فموذجي يحقق الاتساق القانوني بين الأنظمة المرتبطة بالعلاقة وتتوحد معه الحلول المقال بها. 
وحماية توقعات الأطراف المشروعة. حل مأمول ومرغوب فيه ماما طالما أن أطراف العلاقة. وقت نشأة الزواج 
لم يقم في حقهم أي سبب يدعوهم إلى التعويل على القانون الألماني وأخذه في الحسبان. ذلك أن في 
تطبيق هذا القانون وما يؤدي إليه انتهاكاً لتوقعاتهم بالنسبة لصحة زواجهم. 
و المتأمل في المثال الذي سباقه الأستاذ راب بلحظ الآتي : 
- أن القواعد الموضوعية في القانون السويسري تبطل زواج الخال من ابنة أخته , والحال كذلك لا نتصوركيف أن 
القاضي السويسري سيعتبره زواجاً صحيحا بمقتضى قراعد الإسناد فيه التي تعقد الاختصاص للقانون الروسي. 
قانون موطن الزوجين . فأين الدفع بالنظام العام ؟ 
- على فرض أن القاضي الألماني أخذ بالإحالة ووصل إلى تطبيق القانون الروسي - قانون موطن الزوجين - الذي 
يعتبر الزواج صحيحاً . فإن ذلك في ذاته ليس كافيا وإنما يجب ألا يكون القانون المختص - عند الإحالة - 
مخالفا للنظام العام في دولة القاضي . فإن كان مخالفاً تعذر إعماله . 
ما نخلص إليه أن المثال المطروح يحتاج إلى ضبط في مفترضاته الصناعية حتى يمكن التعويل عليه بوصفه 
فوذجأ يؤكد دور الإحالة وأهميتها في تحقيق الإتساق القانوني وحماية توقعات الأفراد . 
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الحلول وحماية توقعات الأفراد المشروعة : تتحصل وقائع القضية في أن زوجين 
سوريين من الديانة اليهودية كانا يقيمان بصفة دائمة في بريطانيا. وبينما كان 
الزوجان في أقامة عابرة في إيطاليا أبرما زواجهما في ميلاتو أمام الحاخام الأكبر 
هناك وفقاً للشكل الديني اليهودي الذي يقره قانون جنسيتهما المشتركة . في تاريخ 
لاحق استقر المقام بالزوجين في فرنسا حيث أثيرت سنة ١941714‏ مسألة صحة هذا 
الزواج من حيث الشكل .قاعدة الإسنادفي القانون الفرنسي تقضي باخضاع الزواج 
من حيث الشكل لقانون محل الإبرام '''. وبإعمال القاضي الفرنسي لهذه القاعدة 
سوف يصل إلى ابطال هذا الزواج لأنه لم يتم وفقا للشكل الذي يفرضه القانون 
الإيطالي بوصفه قانون محل إبرام الزواج ٠‏ وإنما أبرم وفقاً لقانون الجنسية المشتركة 
للزوجين ,أي وفقا للقانون السوري . بيد أن محكمة النقض الفرنسية لم تأخذ بهذا 
الحل . على النقيض ذهبت - مؤيدة محكمة أكس أن بروفانس - إلى اعتبار هذا 
الزواج صحيحاً وذلك بقبولها للاحالة من الدرجة الثانية من القانون الإيطالي إلى 
القانون السورى : 

وعلى سبيل الافتراض أن القانون الإيطالي في هذا المثال قد أحال إلى القانون 
السوريء فإن رفض الإحالة كان سيترتب عليه بالضرورة إبطال الزواج المذكور في 
فرنسا رغم أنه يعد صحيحاً تحت نظر كل من قواعد الإسناد في القانون الإيطالي 
الذي أبرم الزواج في ظله وقواعد القانون السوري بوصفه قانون الجنسية المشتركة 
للزوجين . 

اعتبار هذا الزواج صحيحاً متى أخذنا بالإحالة يعد حلاً فوذجياً يحمي التوقعات 
المشروعة للأفراد . فمن غير المتصور عقلاً أن يكون هذان الزوجان . وهما زوجان 


, مفهوما هذا لحل على أنه يجعل من قاعدة إخضاع شكل الزواج بين الأجانب في الخارج لقانون محل إبرامه‎ )١( 
ه١ ص‎ ١١174 قاعدة آمرة لا اختيارية . هولووفوييه ودولابراديل . فقرة 484 ص 47؟ وفي التفاصيل عندهما فقرة‎ 
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سوريان اتخذا من بريطانيا موطناً لهما ٠‏ وشاء لهما قدرهما أن يبرما زواجهما في 
ايطاليا عند اقامتهما العابرة بها . قد فكرا يوماً أو دار بخلدهما عند زواجهما سنة 
4 أن مسألة صحة زواجهما من حيث الشكل سوف يطرح أمرها أمام القاضي 
الفرنسي . وفي ذلك تقول محكمة النقض الفرنسية " إن إعمال الإحالة يجد تبريره 
في هذه المنازعة فيما تؤدي إليه من تطبيق القانون السوري على شكل الزواج؛ وهو 
القانون الذي رغب الأفراد في الخضوع لحكمه وهو الذي يعتبر زواجهما صحيحاً " . 
والواقع من الأمر أن هذا الحل لا يمكن تصوره إلا إذا تعين قانون محل إبرام 
الزواج ( الإيطالي ) بوصفه القانون الوحيد الذي يحكم الزواج من حيث الشكل . 
عند ذاك يكون اللجوء إلى الإحالة عن طريق إعمال قواعد الإسناد في القانون 
الإيطالي التي تشير إلى تطبيق قانون جنسية الزوجين ( القانون السوري ) , أمراً 
معقولا ومقبولاً . أما إذا تحدد القانون السوري بوصفه واحداً من القوانين ذات 
التطبيق الاختياري التي عينتها قاعدة الإسناد الفرنسية والتي يصح الزواج إن وافق 
من حيث الشكل أياً منها . فلا حاجة للاحالة هنا ٠‏ ويكون انطباق القانون السوري 
قد تعين مباشرة بمقتضى قاعدة الإسناد الفرنسية ويكون عندئذ لهذهالقاعدة 
الاختيارية مضمون مادي معين يهدف إليه المشرع وهو البحث عن صحة الزواج وفقاً 
إلى أي من هذه القوانين الاختيارية التي تعينها قاعدة الإسناد في قانون القاضي . 


المطلب الثانى 
الإحالة بين القبول والرفض في ضوء مسح شامل لوظيفة مختلف قواعد الإسناد 


لإثبات مصداقية فكرة الحل الوظيفي في هذا الشأن يتعين أن نجري في إيجاز 
اختباراً لمصداقية هذه الفكرة في خصوص مختلف ضوابط الإسناد : في الالتزامات 
غير التعاقدية (أ) والأموال (ب) وفي مسائل الأحوال الشخصية عموماً (جا)وفيما 


إذا كان تمكناً إجراء الإحالة فيما لو كان مناط الإسناد هو قانون الإرادة (د) أو في 


خصوص الضابط القائل بإخضاع شكل التصرف لقانون بلد الإبرام (ه) ثم نبحث في 
كيفية التغلب على مشاكل الإحالة (و) ٠‏ وذلك على التفصيل التالي : 
أ - في خصوص الالتزامات غير التعاقدية : 

في هذا الميدان يمكن أن تشور مسألة الإحالة . ومع ذلك نبادر إلي القول بأن 
النطاق الذي تثور فيه محدود لسبب بسيط هو أن غالبية التشريعات تجعل القانون 
الواجب التطبيق في خصوص الالتزامات غير التعاقدية هو قانون محل وقوع الفعل 
الضار . ومع ذلك ؛ فإنه يمكن إعمال الإحالة على ضوء تحليل متأن يأخذ في 
الحسبان غاية قاعدة الإسناد والروح التي ليها . 


لنفترض أن إحدى مدارس اللغات في مصر قد جهزت رحلة لتلاميذها إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية . التلاميذ مصريون . والمدرسون مصريون والمشرفون 
والمدير كلهم مصريون متوطنون في مصر . حياة التلاميذ مؤمن عليها لدى شركات 
تأمين مصرية . حدث أن ارتكب أحد التلاميذ خطأ سبب ضرراً لزميل آخر معه في 
الرحلة. لو تصورنا أن دعوى المسئولية عن هذا الفعل قد رفعت أمام القضاء 
المصري. فإنه سوف يطبق القانون الأمريكي - قانون دولة وقوع الفعل الضار - 
نزولاً على حكم المادة ١‏ مدني مصري . فإذا رجعنا إلى القانون الأمريكي 
وافترضنا أن قواعد الإسناد فيه تقضي بتطبيق القانون المصري . فإن القانون المصري 
المقصود هنا هو القواعد الموضوعية فيه والمنظمة لقاعدة المسؤولية عن الالتزام غير 
التعاقدي . 


نحن نعتقد أن القاضي المصري في هذه الحالة - علي فرض أن مشرعه لم يحظر 
عليه الإحالة - سوف يجد في إعمال القانون المصري ما يحقق غاية قاعدة الإسناد 
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الواردة في المادة 5١‏ ذاتها للأسباب الأتية : 
- إن المشرع المصري عندما وضع قاعدة الإسناد المتضمنة في المادة ١‏ ؟والقائلة 
بتطبيق قانون محل وقوع الفعل الضار قد رصد حكماً للوضع الغالب الذي 
يتفق مع توقعات الأفراد . على الأقل بالنسبة للمدين المسؤول'" . 
- إن تعويل المشرع المصري على المكان الذي وقع فيه الفعل المنشيء للالتزام 
هو تقنين لحكم عام يترجم به المشرع عملية تركيز للعلاقات الخاصة 
بالالتزامات غير التعاقدية المتولدة عن الفعل الضار . بعبارة أخرى لما 
كانت العلاقة في هذا الفرض تتركز بصورة نموذجية بالنظر إلى مصدرها 
وواقعتها المنشئة كان من الطبيعي إسناد الفعل الضار الذي ترتب عليه 
الالتزام بالتعويض إلى قانون المكان الذي وقع فيه الفعل الضار . 
في المثال الذي سقناه تخلفت الاعتبارات التي بالنظر إليها وضع المشرع الحكم 
المتضمن في المادة ١؟‏ مدني مصري . فإعمال القانون الأمريكي خارج حساب قاعدة 
الإسناد المصرية : فوقوع الفعل المنشيء للالتزام في الولايات المتحدة الأمريكية لا 
يعدو أن يكون أمراً عارضاً لا يستقيم احتسابه معياراً للإسناد في حالتنا . فوق أن 
في إعمال القانون الأمريكي إخلالا بتوقعات الأطراف : الدائن المضرور والمدين 
المسكول: 
والحال كذلك فإننا نكون أمام الوضع التالي : في الفرض المتقدم - وهو فرض 
قابل للتكرار - تنتفي الاعتبارات التي بالنظر إليها وضع المشرع المصري قاعدة 
الإسناد الخاصة بالالتزامات غير التعاقدية . بمعنى آخر غاية قاعدة الإسناد وحكمتها 
قد تخلفا . ماذا نفعل ؟ نرى أن تصحيح مسار قاعدة الإسناد المصرية يتحقق من 
)١(‏ إقرأ في المعنى المرادف لما تقوله ٠‏ 2861*266 مقالة بعنوان : 


ا لققاء 5.67 ,112(/6,1965,1.115 يآ وكنامء , 6لالدم لهمه تأممعاها المعل مع دع [[عساء !06 كمملعدعتاطه دعا 
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خلال أسلوب الإحالة إلي القواعد الموضوعية في القانون المصري ٠‏ وإن فعلنا ذلك 
نكون قد أخضعنا العلاقة المذكورة لأكثر القوانين إتصالاً بالعلاقة . والذي يسمح 
للعلاقة بأن تنتج كافة آثارها في مصرء كما أننا نخضع العلاقة لأكثر القوانين توقعاً 
بالنسبة لأطراف العلاقة . 

هذا الحل يحفظ لقاعدة الإسناد المصرية - في حالة أو حالات محددة - بأن 
تؤدي وظيفتها طبقاً للغاية التي ترمي إليها في إطار من التنسيق بينها وبين غيرها 
من قواعد الإسناد الأخرى . كما أنه حل يصل بنا إلى ذات النتيجة الى يقول بها 
الفقه الأنجلو أمريكي من أنه يجب فهم معنى القانون المحلي على أساس أنه القانون 
الذي يحكم الوسط الاجتماعي الذي حدثت فيه الواقعة التي ترتب عليها الالتزام 
غير التعاقدي !١'‏ 
ب - بالنسبة للقانون الذي يحكم الأموال : 


- بالنسبة للدعاوي المتعلقة بعقار واقع في الخارج والتي ترفع أمام 
القضاء الوطني : 

الأصل في هذا الفرض ألا تثور مسألة الإحالة . ومرد ذلك أنه إذا رفعت دعوى 
بعدم الاختصاص. فالمادة ٠١‏ من قانون الإجراءات المدنية الإماراتى تنص على أنه " 
فيما عدا الدعاوى العينية المتعلقة بعقار في الخارج تختص المحاكم بنظر الدعاوي 
التي ترفع على المواطن والدعاوي التي ترفع على الأجنبي الذي له موطن أو محل 
إقامة في الدولة " '''. وهذا الحكم عام يسري على ما نراه في شأن دعوى الميراث 
)١(‏ في عرض هذا الاتجاه وشرحه . الدكتور هشام صادق . المرجع السابق . ص 77 وما بعدها . 


(؟) في التفاصيل في القانون المصري في شرح النص المقابل لهذا النص . إقرا مؤلفنا في الإجراءات المدنية والتجارية 
الدولية . مكتبة سعيد رأفت . ١984‏ - 19886 . فقرة 1" وما بعدها . ص 60" وما بعدها . 
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المتعلقة بعقارات في الخارج وفي حالة الخضوع الاختياري ( م "7 ق.أ.م.أ) وفي 
حالة اختصاص القضاء الإماراتي بالطلبات المترتبطة ( م 5١‏ أ.م.أ) وفي حالة تعدد 


؟ 4, )١(‏ 
لفكي علدو ل اا 


وفي الحالات الاستشنائية التي ينعقد فيها الاختصاص بنظر النزاع للقضاء 
الوطني وتشير قاعدة الإسناد في قانون القاضي إلى قانون أجنبي تتخلى فيه قواعد 
الإسناد عن اختصاصها وتعهد بهذا الاختصاص إلى قانون القاضي أو إلى قانون 
آخر '''. فإنه يتعين تطبيق القواعد الموضوعية في القانون المحال إليه . ويتأتى 
قبولنا لهذا الحل انطلاقا من التحليل التالي : 

المشرع الوطني تبنى قاعدة إسناد مؤداها إعمال قانون دولة العقار باعتبار أن هذا 
القانون هو الأكثر قدرة وملاءمة لحكمه : فدولة موقع العقار هي صاحبة السلطة 
الفعلية عليه بما يكفل تنفيذ الحكم الصادر في شأنه . وفي الحالات التي لا يعترف 
فيها القانون الأجنبي - قانون موقع العقار - بهذه الإمكانات ويعقد الاختتصاص 
لغيره فيجب قبول هذه الإحالة منه طالما أن الحقوق المكتسبة وفقا للقانون المحال إليه 
سوف يعترف بها قانون موقعالمال . والحال كذلك فيما لو كان القانون الواجب 
التطبيق على الميراث على عقار يعقد الاختصاص بمقتضى الإحالة لقانون جنسية 


فق 


. وما بعدها‎ ١6١ وهذا ما قلنا به في مصر . مؤلفنا في الإجراءات المدنية والتجارية , المرجع السابق ص‎ )١( 

(؟) مع ملاحظة أنه لا يمكن إعمال هذا الحل في ظل الحالة الوضعية للقانون الإماراتي . والحال كذلك في 
مصر حيث يرفض المشرع الإحالة بنوعيها . وما نقول به لا يعدو أن يكون دراسة من شأنها أن تفتح الباب أمام 
التشريعات العربية لتعيد النظر في الحلول التي تأخذ بها الآن . 

() في هذا المعنى . برنار أودي . القانون الدولي الخاص . فقرة “؟ ص 188 ؛ وفي ذات الإتجاه . باتيفول 
ولاجاردء المرجع السايق فقرة ١١لا‏ ص 0.7 . 
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وفي خصوص المنقول والقانون الذي يحكمه يمكن أن تضاف تطبيقات متعددة 
لفكرة الإحالة سواء أتمت الإحالة إلى قانون القاضي أم إلى قانون دولة من الغير 
وهي الإحالة من الدرجة الثانية''' . 
ج - في شأن مسائل الأحوال الشخصية عموماً 
نعرف أن القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية عادة مايكون 
قانون موطن الشخص أوقانون جنسيته . وليس ثمة ما يدعو في هذه الميدان لعدم 
قبول الإحالة سواء أكانت لقانون القاضي أم لقانون آخر غيره . 
- فإذا كانت الإحالة إلى قانون القاضي ( الإحالة من الدرجة الأولى )؛ فإنه 
يمكن للباحث أن يقرر - بصفة إجمالية - أن ثمة اعتبارات قد تجعل من 
الملائم تنفضيل تطبيق قانون الموطن على قانون الجنسية . فقانون الموطن 
غالبا ما يكون هو قانون القاضي الناظر في المنازعة؛ الأمر الذي يتوحد معه 
الاختصاصان القضائي والتشريعي . فوق أن القاضي - كما نعلم - يفضل 
لأسباب متعددة تطبيق قانونه الوطني . فهو به أعلم وبغاياته أدرى .أما 
التعويل على الجنسية بوصفها ضابط إسناد فهو أمر من شأنه تغليب 
اعتبارات أخرى غير مادية - مستمدة من فكرة السيادة - على اعتبارات 
التركيز الموضوعي التي يحققها موطن الشخص . ولا شك في أن الاهتمام 
باعتبارات الفعالية والواقعية من شأنه أن يدعونا إلى تغليب فكرة الموطن 
متى اقتضت غاية قاعدة الإسناد ذلك . ينضاف إلى ذلك أنه إذا أخضع 
المشرع المصري مسائل الأحوال الشخصية . ( كما هو الحال في الزواج 
والميراث والوصية والأهلية ) لقانون جنسية الشخص . فإن هذا لا يعني 
ايد أن القاترة المضعرى رمن النفرض تطبيق فاتون الخنسية الأحي على 
)1 انظ فق الققه القرسن «إياتفرل ولاجاره »امرجم التطارق «افقرة ]1ض لاد :» 
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غير رغبة منه''' . فالذي يحدث هو أنه إذا أشارات قاعدة الإسناد الوطنية 
إلى تطبيق قانون أجنبي لا يعقد الاختصاص للقواعد الموضوعية فيه, 
فمعنى ذلك أنه يجب أن نحترم ما تقول به قاعدة الإسناد الأجنبية التي 
تعاود بدورها تحديد أو تعيين القانون المختص والتي تكون وظيفتها 
تصحيح الاختيار الذي ابتدأته قاعدة التنازع في قانون القاضي ... 

وبحيث تضع هذا القاعدة على مسارها الصحيح وصولاً إلى قانون 
مسقط العلاقة "'' فالمسألة في حقيقة الأمر تعني أن هناك نسبية في 
الإسناد ىدع صعطء 222 5ع 56121166.فالمشرع الوطني-أي مشرع - 

حين يضع قاعدة إسناد ولتكن الجنسية مشلاً. لتعيين قانون معين, 
فهويفعل ذلك لأنه يرى في هذا القانون الأنسب بنظره لحكم المسألة 
المطروحة . علي أن هذا الحكم الذي يقيمهالمشرع الوطني- على هذا 
النحو- ليست له صفة الإطلاق . إذ قد يرى غيره أن الأنسب هو تطبيق 
قانون موطنالشخص لا قائون جنسيته . ومن هذا المنظور يمكن أن 
نقرر أنه متى لم تكن ضوابط الإسناد الوطنية ضوابط مطلقة فإن المنطق 
بقتضي في بعض الظروف وبالنسبة لبعض الحالات . وصولاً إلي تنظيم 
أمثل للعلاقات ذات الطابع الدولي ؛ أن يترك ضابط الإسناد في قانون 
القاضي المكان لضابط الإسناد في القانون المختار متى كان هذا الأخير ذاته 
مقبولاً دولياً لكونه على اتصال بالعلاقة ويحقق الغاية التي تسعى إليها 


قاعدة الإسنادالوطنية ببلوغ نتيجة هي الأفضل في شأن المسألة المطروحة'"' 


. 5١65 - 5١6 في هذا المعنى الأستاذ فايز الحاج شاهين , رسالة . فقرة 4١؟ ص‎ )١( 

(1) فايز الحاج شاهين . المرجع السابق . رسالة . فقرة 4١؟‏ ص 6١؟‏ - ٠ 5١5‏ 

(1) الدكتور سامي منصور , المرجع السابق , فقرة 8١‏ ص 5١5 - 5١6‏ والمراجع المشار إليها فيه . 
516 


وترتيباً على ذلكء إذا عينت قاعدة الإسناد الوطنية قانوناً أجنبيابوصفه 
قانون الجنسية في خصوص مسألة من مسائل الأحوال الشخصية ٠‏ وكانت 
قاعدة الإسناد في هذا القانون تشير إلى تطبق قانون الموطن نزولا علي 
اعتبارات مستمدة من فكرة الواقعية فقد يكون من الملائم إعمال الأحكام 
الموضوعية في هذا القانون . سواء أكان هو قانون القاضي أم قانون آخر 


أجنبي أعطي الاختصاص الموضوعي لنفسه'''. 


- أما إذا كان قانون الموطن المحال إليه لا يقبل الاختصاص ١‏ الإحالة من 
الذوحة الشانية ارا جالاافيرة أخوى: ال انو المجتيدينة ب وهر هنا سم 
بالإحالة " في حالة رجوع إلى الوراء " » فلا مناص من تطبيق القانون الذي 
حددته ابتداء قاعدة الإسناد الوطنية . 

أمثلة تظهر فائدة الإحالة في ضوء وظيفة قاعدة الإسناد : 

١‏ - قد يكون في الإحالة " ترشيدا " لإعمال قاعدة الإسناد وضبط مسارها في 
ظروف معينة : خذ على ذلك مثالاً نص المادة 5/١7‏ من القانون المدني 
المصري (المقابلة لنص المادة 7/١7‏ أيضاً من قانون المعاملات المدنية 
الإماراتي) الذي يقول: " أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي 
إليها الزوج وقت الطلاق. ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة 
التي ينمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى " . والبادي من هذا النص أن 
المشرع المصري قد صاغ قاعدتين أولاهما خاصة بالطلاق .وهي تعقد 

. ١188 - ١87 انظر في هذا الحل في القانون الفرنسي 21/42 . المرجع السابق . فقرة . 171 ص‎ )١( 
هذا المسلك أخذت به اتفاقية لاهاي لسنة 19080 الخاصة بتنظيم التنازع بين قانون الجنسية وقانون الموطن عندما‎ 


أخذت بالإحالة من قانون الجنسية إلى قانون الموطن وليس العكس . 
15" 
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بالتطليق والانفصال وتقضي بتطبيق قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى . 


والحق أن هذا الحل الذي قننه المشرعان المصري والإماراتي ليس بمنجى 
من النقد والتجريح. فانفراد قانون الزوج وقت الطلاق أو التطليق أو 
الانفصال بحكم هذه المسائل مجروح من أكثر من وجه. " ويأتي عيب 
انفراد هذا القانون بالحكم من ناحية كون الزواج رابطة ما بين طرفين تنشأ 
وفقاً لقانونيهما . والواجب ألا تنحل هذه الرابطة إلا وفقاً لحكم قانون يجمع 
الطرفين, أو لقانون يكون الطرفان متبصرين به إن لم يخضعا معا لقانون 
واحد. وهذا هو ما أخذت به اتفاقية لاهاي الخاصة بالتطليق والانفصال 
حيث تقضي المادة الشامنة بأنه " إذا لم يكن الزوجان من جنسية واحدة 
فيكون قانون آخر جنسية مشتركة لهما هو القانون المعتبر بالنسبة لتطبيق 
المواد السابقة ( وهي المواد الخاصة بالتطليق والانفصال ) أنه هو قانون 
مهيا" زهن انفكا ما أده القائون:النوناى ميف تقطي المالاة ا 
من التقنين المدني بأن " يسري على التطليق والانفصال قانون آخر جنسية 
مشتركة كسبها الزوجان أثناء الزواج وقبل رفع الدعوى » فإذا لم توجد هذه 


الجنسية طبق قانون الزوج وقت انعقاد الزواج " ''' . 


وفي ضوء ما تقدم نسوق المثال التبالي_ باحثين عما إذا كان يمكن 
للإحالة أن تصحح في بعض الفروض مسار قاعدة الإسناد المصرية : 

زوجان أجنبيان أبرما زواجهما وفقاً لقانون جنسيتهما المشتركة الذي 
يحظر الطلاق. في تاريخ لاحق على الزواج طلب الزوج أمام القضاء المصري 
تطليق زوجته وفقاً لقانون جنسيته الجديدة التي اكتسبها وحده دون زوجته 
فاقدا بذلك جنسيته القديمة التى ما تزال الزوجة تحملها. بطبيعة الحال 

0 
"1/ 


القاضي المصري سوف يطبق قانون جنسية الزوج وقت رفع الدعوى . وهو 
قانون يجيز له ذلك . فإذا افترضنا أن قاعدة الإسناد في قانون جنسية 
الزوج تعقد الاختصاص لقانون الجنسية المشتركة للزوجين وقت إبرام الزواج 
أو لقانون جنسية الزوج وقت الزواج . فلا شك أن في إعمال هذا الحل ما 
من شأنه أن يصحح مسار قاعدة الإسناد المصرية . ذلك أنه حل يحقق أملا 
عزيزاً قناه الفقه المصري المعتمد منتقدا الحل الذي أخذ به مشرعه الوطني 
بقوله إن " تطبيق قانون الجنسية المشتركة للزوجين يحقق وحده القانون الذي 
يحل رابطة انعقدت وفقأ لقانون الطرفين . كما أن تطبيق قانون الزوج وقد 
انعقاد الزواج في حالة عدم وجود الجنسية المشتركة .فيه تبصرة كافية لكل 
من الطرفين بالقانون الذي يحل هذه الرابطة . أما إخضاءع الطلاق لقانون 
الزوج وقت الطلاق واخضاءع التطليق والانفصال لقانون الزوج وقت رفع 
الدعوى فمن شأنه أن يجعل رابطة الزوجين تنحل وفقاً لقانون لا تخضع له 
الزوجة ولم يكن في وسعها التبصر به وقت انعقاد الزواج . ويظهر الحرج 
في مركز الزوجة إذا تغيرت جنسية الزوج ما بين وقت الزواج ووقت الطلاق 
أو وقت رفع الدعوى , ولم تدخل هي في جنسيته . وكان قانون الزوج وقت 
الزواج يجيز الطلاق والتطليق في حين أن قانونه وقت الطلاق أو وقت رفع 
الدعوى لا يجيز الطلاق أو التطليق ,أو أن يتحقق العكس فيكون قانونه 
وقت الزواج لا يجيز الطلاق أو التطليق , ويكون قانون جنسيته الجديدة 


5 00 0 
وقت الطلاق او وفت رفع الدعوى يجيزه : 


؟- في خصوص الالتزامات المصرفية مثلاً قد تكون الإحالة مفيدة إلى درجة 


. ".8 الدكتور عز الدين عبد الله , المرجع السابق . فقرة 4ه ص‎ )١( 
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بعيدة لما لهذه الإلتزامات من خصوصية تنفرد بها ا 


مثلاً. نحن نعلم أنه يلزم فيمن يوقع على الورقة التجارية أن يكون أهلاً للالتزام 
الصرفي أي كانت الصفة التي وقّع بمقتضاها . ساحبا كان أو قابلاً أو مظهراً أو 
ضامنا احتياطياً أو قابلاً بالواسطة . فإذا تصورنا أن ورقة تجارية مستخقة الوفاء 
في مصر وثار نزاع بشأنها أمام القضاء المصري دفع على أثره الملتزم بنقض أهليته: 
وهو قانون جنسيته الواجب التطبيق بمقتضى قاعدة الإسناد المصرية ( م ١/١١‏ 
مدني). وبالنظر إلى أن المشرع المصري يرفض الإحالة فسوف يعمل القواعد 
الموضوعية في القانون الواجب التطبيق مقررا بطلان الالتسزام الصّرفي . فلو 
قدر وكانت دولة الملتزم صرفيا من الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف لسنة ١91.٠‏ 
و ١9١‏ ( الخاصة بالكمبيالة والسند الإذني والشيك ) وكانت هذه الدولة تخضع 
أهلية الشخص للالتزام بمقتضى كمبيالة أو سند إذني (أو شيك) - وعندما يكون 
هذا الالتزام باطلاً وفقاً لقانون جنسيته - لقانون الدولة التي تحررت فيها الورقة 
التجارية ( دولة نشوء الالتزام الصرفي أ مقي كان .هذا القالؤق الأحي بعشهر 
الملتزم كامل الأهلية . والتصرف - من ثم - صحيحا . البيّن لو أن القاضي المصري 
أخذ بالإحالة واعتد بقانون محل نشوء الالتزام الصرفي لانْتَهى به الأمر إلى اعتبار 
الالتزام الصرفي صحيحاً . هذا الحل توجب الأخذ به طبيعة الالتزامات الصرفية 
والغاية التي من أجلها نظم المشرع الأوراق التجارية في القانون الداخلي . فالأخذ 
به ييسر تداول الأوراق التجارية ويضمن سرعة انتقالها ويحمي الحامل الأخير 
للورقة الذي يكون من الميسور عليه أن يعرف القانون الذي يحكم أهلية الشخص 


)١(‏ راجع في دراسة تفصيلية تحليلية مؤلفنا في تنازع القوانين في الأوراق التجارية .ص ٠١8‏ ومابعدها. 
والاتجاهات الحديثة في مشكلة " تنازع " الجنسيات , المرجع السابق . ص 57 وما بعدها . 


حل 


وفقاً لقانون محل إبرام التصرف , بعكس الوضع بالنسبة لقانون الجنسية ''' . 
د - لا إحالة فيما لى كان مناط الإسناد هى قانون الإرادة 

إذا اختار المتعاقدان قانوناً معيناً ليحكم عقدهما طبقا لقاعدة الإسناد المتضمنة 
في المادة 19 مدني مصري ( المطابقة للمادة ١9‏ م...أ ) . فإن الفهم الواعي 
للأمور في ضوء الغاية من قاعدة الإسناد ذاتها . يمكن أن يصاغ محتواه على النحو 
الآتي : إن المقصود بقانون الإرادة -الصريحة أو الضمنية- هو الأحكام الموضوعية 
في القانون المختار وأنه لا مجال للأخذ بالإحالة في هذا الفرض . وسبب ذلك جلي 
لا يخفي على فطنة ناظر . فأطراف العلاقة حينما يختارون قانوناً ليحكم عقدهم 
فالمفترض أنهم يعرفون هذا القانون وأنهم اختاروه ثقة منهم في أنه الأقدر على حسم 
المنازعات التي قد تثور بخصوص علاقتهم . فهو إذن قانون يحقق مصالحهم ويحقق 
مصالح التجارة الدولية يثق فيه الأفراد وفي ملاءمته لحكم علاقتهم'''. فالمتأمل 
يلحظ أن قاعدة قائون الإرادة هي قاعدة إسناد لها جانب موضوعي. بمعنى أنها 
تزفى الى تحقيق غناية فدادرة مسينة '" ...ولو كان أطزاق العنقد يدون احسياز 
القانون الذي تشير إليه قواعد الإسناد في القانون المختار من قبّلهم لاختاروا هذا 
القانون مباشرة بمقتضى قانون الإرادة '*'. والقول بغير هذا قول يفتقد إلى الواقعية 
)١(‏ راجع في دراسة تفصيلية تحليلية مؤلفنا في تنازع القوانين في الأوراق التجارية . ص ٠١8‏ وما بعدها, 
والاتجاهات الحديثئة في مشكلة " تنازع " الجنسيات . المرجع السابق . ص 41 وما بعدها . 
(؟) راجع في دراسة مفصلة لقانون الإرادة مؤلفنا في قانون العمليات المصرفية الدولية - دراسة في القانون الواجب 


التطبيق على عمليات البنوك ذات الطبيعة الدولية - دار المطبوعات الجامعية .١9914‏ ص "وما بعدها . 


,121615121102106 5أمممم23 5ع امعطوعاوعم 1 كمقل غتالصم عل عاع6: 12 عل غ1مع عنآ 
. 320 مص ,1973 031102آ 


(4) علمآ بأن الحل لن يكون مختلفا لجريان العمل في إجماع وتواتر عند سائر التشريعات على إخضاع العقود لقانون 
الإرادة . إقرأ وقارن أرمنجون . الوجيز - الجزء الأول . فقرة ١45‏ , فوبيه وهولو ودولابراديل . فقرة 4968 ص 48؟. 
شرض 


الإحالة فى القانون الدولى الخاص 


ويغتال الحكمة التي وضعت من أجلها قاعدة الإسناد متمثلة في احترام توقعات 
أطراف العلاقة وحماية مصالحهم . 

هكذا نستطيع أن نقرر عدم ملاءمة الإحالة في شأن قاعدة قانون الإرادة . فذلك 
هو الذي تفضي إليه الغاية من قاعدة الإسناد في هذا الصدد . على أنه لما كانت 
التشريعات تجري في إجماع على إخضاع العقود لقانون الإرادة » فإن الحل سيكون 
واحداً وهو تطبيق القواعد الموضوعية في القانون المختار حتى ولو قلنا بقبول الإحالة 


في هذا الشأن''' ' والظاهر أن هذه الاعتبارات لم تكن غائبة عن اتفاقية روما 


الخناضة بالقاتزة الراحت التطبيق على العتقره: + ولذلك اسغيهدت للاذ 16 تنتينا 
الأحالة اضراحة: : 


لم يكن هناك اختيار بالمرة ؟ 
- الفرض حيث لا يكون هناك اختيار صريحا كان 1 فشا : 


في هذا الفرض نكون إزاء وضع يتخلف فيه قانون الإرادة » فلا توجد ثمة إرادة 
معلنة . كما لم يستطع القاضي الباحث في المسألة أن يقف على الإرادة غير المعلنة. 
في هذه الحالة ثمة مناهج مختلفة للإسناد تقوم على أساس << التركيز الموضوعي »© 
للعلاقة . سواء أكان هذا التركيز قضائيا أم تشريعيا . ويمكن للباحث أن يجمع 
)١(‏ في هذا المعنى . باتيفول ولعارد مضي ف بارا ارده قر 01 + مايير : فقرة 81# . لوسوارن 
وبوريل . المرجع السابق . هولو وفوييه ودو لابراديل . فقرة 456 وما بعدها . 


(؟) راجع فيما ذهبنا إليه في الفقه المصري من ضرورة أن تكون الإرادة الضمنية مؤكدة والسند القانوني لقولنا , 
مؤلفنا قانون العمليات المصرفية الدولية المرجع السابق 2. ص 2١‏ وما بعدها . 
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عمليات التركيز هذه في إطار منهجين : 

المنهج الأول : وهو إتجاه تشريعي يقوم فيهالمشرع بنفسه بعملية التركيز 
الموضوعية للرابطة عند تخلف قانون الإرادة محدداً بصورة آمرة القانون الواجب 
تطبيقه . هذا المذهب مأخوذ به عند العديد من التشريعات العربية من بينها القانون 
المصري ( م ١5‏ مدني ) والإماراتي ( ١9‏ ق..م.م ) حيث يقضي هذا القانون - في 
هذا الفرض - بتطبيق قانون الموطن المشترك للمتعاقدين إن اتحدا موطناً . وإلا 
فقانون محل إبرام العقد إن اختلفا موطناً . 

ويوصف هذا المنهج بأنه " عام وجامد " . فهو عام يسري بالنسبة لكافة العقود 
دون تمييز بينها ودون نظر لما يتسم به كل منها من طبيعة خاصة . فهو يسري إن 
طبق على إطلاقه دون تمييز بين عقد العمل على حظورته وعقد إيجار منقول من 
المنقولات المادية مع ما بين الإثنين من فوارق وأهمية . إن هذا المنهج يفترض أن 
مركز الثقل في كافة العقود هو دائماً أبداً في الموطن المشترك للمتعاقدين وإلا ففي 
الدولة التي أبرم فيها العقد . وتلك مفترضات كثيراً ما لا تصدق وبصفة خاصة 
بالنسبة لمحل الإبرام الذي غالباً ما يكون عرضياً وليد الصدفة . 


ولعل هذه المعايب هي التي دفعت الفقه المصري في مجموعه إلى القول بأن 
ضابط الإسناد المقرر في المادة ١9‏ لا يسري في شأن كافةالعقود. فالجمود 
والإطلاق في هذه الضوابط التي وضعها المشرع أمز من شأنة أن يَصمّ هذه الضوابط 
اللعلادة هتنا بالتضدور وعدم ارراكمية روميت زا عق قيق لئقا ب1| ل ترس لين 
القاعدة ذاتها . 


ء ما تقدم يمكن للباحث أ: : لما كان ضابط الإسناد 


المحددسلفاً من قبل المشرع قد يبدو غير ملائم في بعض الفروض. فإنه يجب 
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الإحالة في القانون الدولي الخاص 


التنسيق بينه وبين قاعدة التنازع في القانون الْمعيّن لحكم العقد . مثلاً. إذا لم يختر 
أطراف العلاقة قانوناً معيناً لحكمها . ولم يكن موطن الطرفين واحدا فإن القاضي 
المصري أو الإماراتي سوف يطبق قانون محل إبرام العقد, أي القواعد الموضوعية في 
الدولة التي أبرم العقد فيها. وقد يعن للقاضي -في ظروف معينة خاصة بعقد من 
العقود- أن هذا القانون غير ملائم ساقته الصدفة ولا يحقق الغاية من الضابط بل 
ويعجز عن تنظيم العلاقة. عند ذاك قد يكون في الأخذ بالإحالة والرجوع إلى 

قواعد الإسناد في هذا القانون ( قانون محل إبرام التصرف ) مايحقق مصالح 

الأطراف ويحمي توقعاتههم'' . فقد تشير قاعدة الإسناد في دولة الإبرام إلي تطبيق 
قانون دولة تنفيذ العقد ( الذي يعقد الاختصاص لنفسه ) . سواء أمت الإحالة إلى 
قانون القاضي أم إلى قانون دولة ثالفة ٠‏ تطبيق قانون دولة التنفيذ الذي وصلنا 
إليه من خلال الإحالة قد يكون حلا نموذجياً بالنسبة لبعض التصرفات مثل الأوراق 
العجارية '"" ومعل عقه العمل --نحنهة علاية الفسدل الى تقولنيه أن النتته 
المعتمد في مصر يذهب إلى ضرورة " تطبيق قانون الدولة التي يجري فيها تنفيذ 
العمل في جميع الحالات, أي سواء بالنسبة للجانب التنظيمي أم بالنسبة للجانب 
غير التنظيمي؛ وسواء كان تنفيذ العمل في مصر أم في الخارج ٠‏ إذ أن من شأن هذه 


القاعدة كفالة وحدة القانون المطبق على عقد العمل "''. 


في صورتها العامة المجردة عن بلوغها . وعليه فإنه يمكن بذلك أن نصل في بعض 


9 


الفروض عبر " الإحالة " إلي بلوغ حلول نموذجية نحن في حاجة اليها في إطار 
)١(‏ في هذا المعنى ٠‏ برنار أودي ٠‏ القانون الدولي الخاص . فقرة 4؟؟ ص ١84‏ . 

(؟) راجع مؤلفنا في تنازع القوانين في الأوراق التجارية . ص ١67‏ ومابعدها ٠‏ 

() الدكتور فؤاد رياض . المرجع السابق . ص #7" . 


انفيض 


العلاقات الخاصة الدولية وهو الأمر الذي قد يغني في هذه الحالات عن خلق قاعدة 
إسناد جديدة تلائم العلاقة المطروحة والتي يبدو فيها واضحاً عجز قاعدة الإسناد 
المندرجة تحتها فرضاً عن تحقيق الحماية المرغوب فيها . 

المنهج الثاني : وفيه يضطلع القاضي بنفسه بعملية تحديد القانون الواجب 
التطبيق على العقد عبر مسالك مختلفة : تركيز الرابطة العقدية تركيزاً موضوعياً, 
أو تطبيق أكشر القوانين اتصالا بالعلاقة. أو تطبيق قانون المدين بالأداء المميز في 
العقد'' . 


الفرض الطبيعي في هذا المنهج أن القانون الذي تم تعيينه هو أكثر القوانين 
إتصالا وإرتباطا بالعلاقة , الأمر الذي يعني استبعاد الإحالة عند ذاك . والقول بغير 
ذلك قد يؤدي إلى نتيجة شاذة : أن نقبل الإحالة من قانون الدولة الأكثر والأوثق 


إتصالاً بالعلاقة العقدية إلى قانون آخر أقل إرتباطا أو صلة بها '''. 


ه - إخضاع شكل التصرف لقانون محل الإبرام ومدى اللجوء 
للإحالة المصححة : 1١7211022]‏ 


إبرامه وذلك بقصد التيسير على المتعاقدين الذين قد يصعب عليهم العلم بأحكام 
قانون غير قانون الدولة التي أبرم فيها العقد . فوق أن في إعمال هذا الحل احتراما 
لتوقعات الأطراف وتيسير إبرام العقود الدولية . 

والسؤال : هل يمكن اللجوء للاحالة في مثل هذه الحالة ؟ في تقديرنا أن الحل قد 
يتباين من حالة لأخرى بحسب الغاية التي ترمي إليها قاعدة الإسناد. فالرغبة في 
)١(‏ في تفصيلات هذه المسائل وتقديرها ٠‏ مؤلفنا في قانون العمليات المصرفية الدولية . ص 67 وما بعدها . 
(؟) في هذا المعنى ٠‏ لوسوارن وبوريل . المرجع السابق . فقرة 5١48‏ ص "51 .]01لا . المرجع السابق . 


فقرة 4؟؟ ص 184 وفي عكس ذلك . ديبي جسيرار . رسالة فقرة 4 وما بعدها ؛ وقارن مع 
هولووفوييه ودولابراديل 0 المرجع السابق 0 فقرة كةع ص وع"” - 2ه" . 
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التيسير على المتعاقدين يجب أن توجه الحل الذي يجب اعتناقه. وعليه إذا كان 
التصرف صحيحاً من الناحية الشكلية وفقاً للقواعد الموضوعية في محل الإبرام فلا 
محل للأخذ بالاحالة إذ أن الغاية من القاعدة قد تحققت على نحو ما أراده لها 
المشرع بوضع قاعدة الإسناد هذه . 

أما إذا لم تتحقق الغاية المرجوة من القاعدة بأن كان التصرف باطلاً وفقا للقواعد 
الموضوعية في قانون دولة إبرام التصرف.وكانت قاعدة الإسناد في هذا القانون تحيل 
إلى قانون أخر(القانون الذي يحكم موضوع العلاقة أو قانون الجنسية المشتركة 
للمتعاقدين) يعتبر العلاقة صحيحة وفقاً لأحكامه الموضوعية. سواء أكان قانون 
القاضي أم قانون آخر أجنبي.فإن الأخذ بالإحالة عندئذ يكون أمراً مقبولاً وله 
مايبرره. وهكذا تبدو الإحالة بوصفها طريقاً يساعد على أن تحقق قاعدة الإسناد 


الوطنية هدفها في بعض فروض تبدو عاجزة فيها عن بلوغ هذا الهدف العزيز'"” . 


الفرض حيث يتعلق الأمر بقاعدة إسناد ذات صبغة موضوعية أو هادية: 


هناك حالات متعددة يرصد فيها المشرع الوطني أكثر من ضابط إسناد لحكم 


)١(‏ في هذا المعنى في الفقه الفرنسي ٠‏ باتيفول ولاجارد . ص 0.8 وهامش (1) من ذات الصفحة والطبعة الثامنة 
83 ) وبذلك يكون الفقيهان الكبيران قد عدلا عما سطراه في الطبعات السابقة . هولو وفوييه ودولابراديل . فقرة 
/اةغ ص .50١‏ 1:41 , المرجع السابق . فقرة 77 ص .١88‏ لوسوارن وبوريل . المرجع السابق . فقرة 117١‏ ص 
4,. وانظر في تطبيق مباشر للاحالة من الدرجة الثانية . نقض فرنسي ١6‏ يونيه 1987 » المجلة الإنتقادية ,١941‏ 
ص ٠٠١‏ مع تعليق 0[7ء:/زعدناء .١19417‏ ص 056 مع تعليق::767ء1 دالوز ١9417‏ ص 27١‏ مع تعليق 
:0541 . وفيه قبلت المحكمة العليا في خصوص مسألة متعلقة بشكل الزواج . الإحالة من القانون الإيطالي على 
القانون السوري . 
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المسألة الواحدة قاصدا بذلك تحقيق نتيجة مادية معينة هي صحة العلاقة المبرمة . 
والحال كذلك . فإن القاضي يطبق هذه الضوابط بطريقة اختيارية بحيث يكفي تحت 
بصره أن تكون العلاقة صحيحة مثلاً وفقا لأي من القوانين المشار إليها بمقتضى 
ضابط من الضوابط المتعددة . 


خذ على ذلك مثالا الحكم الوارد في المادة ٠١‏ مدني مصري والذي بمقتضاه 
اخضع المشرع شكل التصرفات القانونية لقانون بلد إبرامها . أو القانون الذي يسري 
على أحكامها الموضوعية , أو قانون الموطن المشترك للمتعاقين أو قانون جنسيتهما 
المشتركة . فيكفي أن يكون التصرف صحيحاً من الناحية الشكلية وفقاً لأي من هذه 
القوانين التي حددها المشرع ولو كان باطلاً وفقاً للقوانين الأخرى . ومثل هذه 
القاعدة توصف بأنها قاعدة ذات طابع موضوعي ترمي إلى تحقيق نتيجة معينة . 
بعبارة أخرى , المضمون الموضوعي للحل هو أمر محل اعتبار تحت نظر واضع القاعدة 
سواء أكان المشرع أم القاضي . والسؤال الآن : هل ثمة محل للأخذ بالإحالة فيما لو 
تعلق الأمر بتطبيق قاعدة ذات طابع اختياري من النوع المتقدم ؟ 


يبدو لنا من الناحسة العملية أن اللجوء للإحالة في مثل هذا الفرض قد لا 
يعرض . السبب في ذلك بسيط : نحن بصده قاعدة اختيارية تفتح المجال واسعا 
أمام تطبيق أكثر من قانون ويكفي أن يكون التصرف صحيحاً وفقاً لاحداها . وكلما 
تعددت القوانين التي يرصدها المشرع والتي يكون التصرف صحيحاً إن وافق واحداً 
منها ولو كان باطلاً بالنسبة لغيره . كانت الحاجة إلى الإحالة قليلة الأهمية 
والعكس صحيح عندما يقل عدد القوانين التي يطبقها القاضي بطريقة اختيارية . 

ومع ذلك فإن الأساس النظري الذي تبنى عليه الإحالة أخذاً أو رفضاً قد يسمح 
- حتى في هذا الفرض - بالأخذ بالإحالة . وعلى ذلك ٠‏ فإنه يمكن الأخذ بالإحالة 
فو برانا عع تمد عضوو المسألة عي -قنيين» لوا كافك لعفف ياطلة رفقا 
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للقواعد الموضوعية في مختلف القوانين التي وضعها المشرع تاركاً للقاضي تطبيقها 
بصورة اختيارية » وكانت قواعد الإسناد في أي من هذه القوانين تعقد الاختصاص 


)1١١ 


لقانون يصحح العلاقة ‏ . 


من باب الايضاح والتيسير نأخذ مرة أخرى القاعدة المنصوص عليها في المادة٠؟‏ 
من القانون الماني المصري والتي وفقاً لها يكون التتصرف صحيحاً من الناحية 
الشكلية إذا جاء كذلك وفقاً لقانون بلد الإبرام 0 القانون الذي يحكم العقد من 
الناحية الموضوعية أو قانون الموطن المشترك للمتعاقدين أو قانون جنسيتهما 
المشتركة. فإذا ثار نزاع أمام القاضي المصري فيجب عليه أن يتأكد من أنه متي 
صادف التصرف في صحته واحداً من هذه القوانين المذكورة كان التصرف صحيحاً من 
الناحية الشكلية . والحل الذي يصل إليه القاضي عند ذاك لا يكون وليد إحالة من 
أحد هذه القوانين على الآخر. أبداً. إن القاضي بصدد قاعدة إسناد أشارت إلى 
عدة ضوابط اختيارية ٠‏ إن لم يكن هذا فذاك. وهكذا حتى يستنفد مراجعة القوانين 
المتاح له الاختيار بينها . فإن فرغ من مراجعة المضمون الموضوعي لهذه الضوابط 
وانتهى إلى أنها جميعاً تبطل العلاقة من الناحية الشكلية كان عليه أن يعيد 
أوراقه بحثاً عما قد تسفر عنه الإحالة . وعلى ذلك يمكن الأخذ بالإحالة فيما لو 
كانت العلاقة باطلة . وفقا للقواعد الموضوعية المقررة في مختلف القوانين التي 
أشارت إليها قاعدة الإسناد متعددة الضوابط . متى كانت قاعدة الإسناد في أي 
من هذه القوانين تحيل على قانون آخر - قانون القاضي أو غيره - يجعل العلاقة 
صحيحة . الفرض عملاً صعب التحقيقء لكن الهدف النهائي لقاعدة الإسناد لا 
يلفظه وفق الإطار العام الذي انتهجناه في هذه الدراسة التحليلية . 


ودولابراديل ل ا مرجع السابق ٠‏ فقرة مقع ص 0" ٠.‏ 


فض 


ى - كيفية التغلب على الصعوبات الواقعية التي تعوق إعمال 
الاحالة 


أولاً: الإحالة وتعذر الوقوف على مضمون القانون الأجنبي : 


إعمال الإحالة يفترض بداهة أن القاضي الوطني - المصري أو غيره - على 
معرفة بالقانون الذي عينته قاعدة الإسناد الأجنبية . أي القانون المحال إليه ٠‏ وأن 
من الميسور إعمال هذا القانون . على أن الأمور لا مضي بهذه البساطة . وفي هذا 
الشأن يمكن أن نتصور الفرضين الآتيين : 


لفهم هذه المسألة نطرح المثال الآتي : أشارت قاعدة الإسناد الوطنية في قانون 
القاضي إلى تطبيق قانون أجنبي ( الفرنسي مثلاً ) . فإذا أحالت قواعد الإسناد في 
هذا القانون إلى قانون دولة ثالثة ( الإيطالي مثلاً ) قبل الاختصاص لنفسه بمقتضى 
قواعد الإسناد فيه. فإن ثمة مشكلة قد تعرض : ماذا لو تعذر على القاضي الوطني 
أن يقف على مضمون القائون الأجنبي ؟ المشكلة تشور كذلك فيما لو كان القانون 
المحال إليه مخالفاً للنظام العام والآداب في دولة القاضي . 

يبدو لنا أنه يجب في هذه الحالة وتلك الاعراض عن الإحالة وتطبيق القواعد 
الموضوعية في القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد الوطنية مباشرة'''. فهذا 
الحل هو الذي يتفق والمبدأً الذي قررنا وهو أن الأصل تطبيق القانون الذي عينته 
قاعدة التنازع الوطنية . وهذا الحل يكون هو الأفضل ويتفق ووظيفة قواعد التنازع 
في القانون الدولي الخاص . وقد يقول قائل بضرورة الرجوع إلى أحكام قانون 
القاضي بما له من دور احتياطي . بيد أننا نرجح إعمال الحل الأول ولا نرجع لقانون 


. ١605 في هذا الإتجاه في فرنسا . مايبر المرجع السابق . فقرة 9؟ ص‎ )١( 


"1 


الإحالة فى القانون الدولى الخاص 


القاضي إلا إذا تعذر الوقوف على مضمون القواعد الموضوعية في القانون الذي تحدد 
اختصاصه بمقتضى قاعدة الإسناد الوطنية . 


و مه 


ب -_الإحالة ومنهجية ' القانون الخاص بالعلاقة ' : 

الفرض في هذه الحالة أن تشير قاعدة الإسناد الوطنية - في الدولة التي 
تقبل الإحالة - إلى قانون أجنبي تشير قواعد الإسناد فيه إلى تطبيق قائون دولة 
الثة تأخذ بما يسمى " بالقانون الخاص بالعلاقة "12 :مهتم 1.2 . في هذا الفرض 
يصادف القاضي صعوبة عملية بالغة التعقيد قد تعجزه عن إعمال الإحالة . ذلك أن 
إعمالها يفترض بداهة معرفة يقينية بالقانون الذي تحدده قاعدة التنازع الأجنبية. 
وإذا كان من شأن منهجية " القانون الخاص بالعلاقة " التضحية بمبدأ توقع الحلول. 
فإن من شأن هذه المنهجية أن يجد القاضي الوطني نفسه في وضع يتعذر عليه فيه 
أن يعرف ما إذا كان القانون الأجنبي يقبل الإختصاص أم يرفضه, وما إذا كان من ثم 
يأخذ بالإحالة أم لا '''. 


والذي نراه في هذه الحالة أنه لما كان أساس منهجية " القانون الخاص بالعلاقة " 
هو قيام القاضي - بالنظر إلى كل حالة على حدة - بالبحث عن أكثر القوانين 
إتصالا بالعلاقة أو المركز المطروح, فإن المسألة لها فرضان : 

- أن يقف القاضي الناظر في المنازعة على القائون الخاص بالعلاقة فيطبقه 

مباشرة بحسبان أنه أكثر القوانين اتصالاً بالعلاقة وأقدرها على حكمها . 
والبحث عن غيره يعني في الواقع : هجر الأكثر صلة بالعلاقة أو المركز 
القانوني والبحث عن الأقل صلة وهذا أمر تلفظه الغاية من قواعد الإسناد 
ذاتها . 

- ألا يستطيع القاضي الكشف عن " القانون الخاص بالعلاقة " . في هذه 
)١(‏ لوسوارن وبوريل . المرجع السابق , فقرة 7١؟‏ ص ؟1؟ وعندهما طرح للمشكلة دون مناقشتها ورصد حل لها . 

"١ 


الحالة يجب تطبيق القواعد الموضوعية في القانون الذي أشارت إليه قاعدة 
الإسناد الوطنية . 


ثانياً : الإحالة ومسألة الحلقة المفرغة وكيفية الخروج متها : 


الإحالة من الدرجة الأولى . أي لقانون القاضي لا تشير عناء . ويكون على 
القاضي الإماراتي أو المصري فيما لو أخذ بها أن يطبق القواعد الموضوعية في 
قالونه مباشرة . وهذاالحل قننه صراحة قانونالمعاملات المدنية الإماراتي 
(55/؟) كمارانا . 


والمشكلة التي ركز عليها ناقدوا الإحالة ورأو فيها الحجة القاطعة على فساد 
الإحالة وعدم منطقيتها ومن ثم هجرها . هي مشكلة " الحلقة المفرغة " التي تؤدي 
إليها . خذ فرضاً لا يكف ناقدوا الإحالة عن ذكره ذلك المتعلق بالحالة الشخصية 
لإنجليزي متوطن في المانيا ويشار النزاع أمام القاضي الفرنسي . قاعدة الإسناد 
الفرنسية تشير إلى القانون الإنجليزي ( قانون الجنسية ) الذي يحيل إلى القانون 
الألماني ( قانون الموطن ). الذي يعاود الإحالة إلى القانون الإنجليزي ( قانون 
الجنسية ) وهكذا دواليك . 


في إطار المنهج التحليلي القائم على بحث الغاية من قاعدة الإسناد ووظيفتها 
والنظر إليها في إطار من روح التنسيق بينها وبين قاعدة ( أو قواعد ) الإسناد 
الأجنبية . ما هو السبيل الذي يمكن أن تنغلق معه هذه الدائرة المفتوحة لنقف عند حد 
معين ؟ بعبارة أخرى , إذا تعلق الأمر باحالة من الدرجة الثانية وكان القانون الأجنبي 
المحال إليه لا يعقد الاختصاص للقواعد الموضوعية فيه وإنما يستمر في رفض 
الاختصاص والإحالة لقانون آخرء فأين يجب أن نقف لنخرج من هذه الحلقة المفرغة ؟ 
بعبارة أخرى : ماالحكم في حالة استمرار الإحالة وتتابعها ؟ 


حرض 


الإحالة في القانون الدولي الخاص 


يذهب خصوم الإحالة كما رأينا إلى أنه قد يكون من العسيرء إن لم يكن من 
المستحيل . إجراء الإحالة من الدرجة الثانية . فقد تتابع الإحالة وتستمر دون توقف 
الأمرالذي يترتب عليه أن يطوف القاضي قوانين الأرض دون أن يجد من بينها قانوناً 
يقبل الإحالة إليه . 


والواقع من الأمر أن تتابع الإحالات وتعاقبها دون توقف عند حد معين من دولة 
إلى أخرى هو محض تصور نظري يَعْرْ أن يصادف في الحقيقة تطبيقاً . لسبب بسيط 
هو أن ضوابط الإسناد الخاصة بمركز قانوني معين عادة ما تكون محدودة 
ومحصورة '''. والحال كذلك, فالأمر منته ولابد عند تعاقب الإحالات بوجود قانون 
يقبل الاختصاص المحال إليه من قانون آخر . ٠‏ 
في ضوء هذه الملحوظة المبدئية يمكن أن نتمثل الفروض الآتية : 
١‏ - أن يقبل القانون المحال إليه الاختتصاص بحكم المسألة القانونية المطروحة 
كنتيجة للمماثلة أو التطابق بين قاعدة الإسناد في القانونين المحيل والمحال 
إليه : 
ويمكن أن ندلل على ذلك بال مثال الذي أعمله القضاء الألماني منذ سنة 
317 في خصوص منازعة متعلقة بميراث بلجيكي مات في روسيا مخلفا 
وراءه فيها أموالاً عقارية ومنقولة . قاعدة التنازع الألمانية تعقد الاختصاص 
في مسائل الميراث للقانون البلجيكي بوصفه قانون جنسية المتوفي . وقاعدة 
الإسناد البلجيكية تحيل إلى القانون الروسي بوصفه قانون موقع المال , 
وقاعدة الإسناد الروسية فى هذا الوقت كانت تعقد الاختصاص بدورها 
للقانون الروسي . 


)1 باتيفول ولاجارد ٠‏ المرجع السابق فقرة م04 ص 6.5 ٠‏ هولو وفوييه ودولابراديل رقم فالدك ص م0" , 


خض 


ع س1 


اله من هذا المثال أن القانون الروسي - المحال إليه - قد قبل 
الاختصاص بحكم هذا الميراث حيث قد تطابقت قاعدة الإسنادفيه مع قاعدة 
الإسناد فى القانون البلجيكي. ومن هنا لم تتردد المحكمة الألمانية العليا 


في إعمال أحكام القانون الروسي الخاص بالميراث على هذه المسألة "! , 


ونعتقد, في مقام التقدير. أن هذا الحل منطقي يترجم غاية قاعدة 
الإسناد ويحقق تناسقا نموذجياً بين القوانين المتصلة بالعلاقة. فالإحالة هناء 
وكما هو بين. أدت إلى تطبيق قانون يجسد أكثر الحلول قبولاً من الدولة 
المتصلة بالعلاقة. فلقد أجمع. في هذا المثال. قانونان على اخضاع الميراث 
للقانون الروسي هما القانون البلجيكي والقانون الروسي , أما القانون 
البلجيكي فلم يشر باختصاصه إلا قانون واحد هو القانون الألماني . 


؟- أن يتعاقب تسلسل الإحالات بفعل إرتداد الاختصاص إلى الوراء من أحد 
القوانين المتعاقبة إلى قانون سبق استشارة قواعد الإسناد فيه : 
مثال ذلك أن تشور أمام القاضي المصري منازعة متعلقة بأهلية إنجليزي 
متوطن في بلجيكا. قاعدة الإسناد المصرية تعقد الإختصاص للقانون 
الإنجليزي بوصفه قانون جنسية الشخص.ء بينما قاعدة الإسناد الإنجليزية 
تحيل إلى القانون البلجيكي (قانون الموطن) وقواعد التنازع في القانون 
البلجيكي تحيل إلى القانون الإنجليزي وهكذا دواليك . 


واضح أننا بصدد فرض طريقه مفتوح , يرتد فيه الاختصاص إلى 
الوراء إلى قانون سبق استشارة قواعد الإسناد فيه . والسؤال ما الحل ؟ 
نرى أنه يجب البحث عن حل من شأنه أن يحقق النتائج الآتية : 


جس ب 
)١(‏ انظر هذا القضاء مشارا إليه عند باتيفول ولاجاره . المرج السابق ص ١‏ هامش 1/1507 والمراجع 
المشار إليها فيه . 


ضرض 


الإحالة فى القانون الدولى الخاص 


-١‏ إقالةالإحالة من عثرتها والصمود بها في مواجهة نقد لو صح في حقها 
لربما أدى إلى هدمها من أساسها . 

؟"- حل يحقق الغاية من قاعدة الإسناد متمثلة في تحقيق التعايش المشترك 
والتنسيق بين النظم القانونية المتصلة بالعلاقة وصولاً إلى أكثر الحلول تلبية 
لمصالح التجارة الدولية وحماية المصالح الخاصة للأفراد عبر الحدود . 
والسؤال مرة أخرى ما هو الحل الذي يحقق هذه الغايات ؟ ثمة حلان 


رم - 
متصوران : 


الأول : أن نطبق قانون القاضي المنظور أمامهالمنازعة . فطالما أن القوانين 
المختلفة التي عرض عليها الاختصاص قد رفضته ودخلنا في دائرة العودة 
جاتر الورا "ل6لطة له طتامع261 " فيبدو أنه لا مناص من 
الرجوع إلى قانون القاضي . هذا القول فد يجد هوى عند القائلين بأن 
هناك قاعدة تنازع احتياطية مؤداها أنه إذا حددت قاعدة التنازع في قانون 
القاضي قانوناً أجنبياً لحكم النزاع » وعرض الاختصاص عليه ورفضه ٠‏ فإن 
الاختصاص يعود مرة أخرى من حيث رحل إلى قانون القاضي باعتباره 
صاحب الاختصاص العام . على أن مثل هذا الحل غالباً ما يخل بتوقعات 
الأفراد ٠‏ ويناهض اما الأساس الذي اعتمدناه لقبول الإحالة أو رفضها وهو 
بينها وبين غيرها من قواعد الإسناد الأخرى الأجنبية . والحال كذلك وجب 


)1 
هجره 


الثاني : أن نطبق القواعد الموضوعية في القانون الذي تحده اختصاصه بداءة 


)١(‏ انظر الفقهاء القائلين باعمال قانون القاضي في هذا الفرض ٠.‏ باتيفول ولاجارد المرجع السابق . ص 6.١5‏ هامش 
#ا/رى ” . 


يفف 


م 


بمقتضى قاعدة التنازع في قانون القاضي''' . وأساس هذا الحل يكمن في 
الأصل العام هو أنه إذا أشارت قاعدة الإسناد الوطنية إلى تطبيق قانون 
أجنبي فإنه يقصد بهذا القانون القواعد الموضوعية فيه . هذا الأصل العام 
على قاعدة الإسناد الوطنية يسمح بإعمال الإحالة استثناء في فروص 
متعددة ترجع إلى أن المشرع حين يضع قواعد الإسناد عنده لا ينسق مع 
غيره . في ظل هذا المسلك الأحادي الجانب قد تأتي قواعده - المنظمة 
لعلاقات على اتصال بأكثر من قانون - قاصرة في بعض الحالات عن 
تحقيق الغاية التي تسعى إليها . عند ذاك قد يظهر أن تلك الغاية لا تتأتى 
إلا على ضوء التنسيق بين قواعد التنازع في القوانين المتصلة بالعلاقة . 
ومقتضى ذلك في الجملة . أن إعمال الإحالة هو استثناء له شروطه . إن 
انتفت تعين الرجوع إلى الأصل وهو تطبيق القواعد الموضوعية في القانون 
الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد الوطنية فى قانون القاضى'''. 


الأصل العام هو أن القانون الواجب التطبيق متمثلا في القاعدة الموضوعية 
في القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد يكون على اتصال وثيق بالمسألة 
المطروحة . فالأصل - كما نعلم - أن ضابط الإسناد مستمد من مركز الثقل 
في العلاقة . 


إن هذا الحل يعد هوالأفضل إذ يؤدي إلى تحقيق الاتساق القانوني بين 


الحلول حيث ستتوحد هذه الحلول بين غالبية الدول المتصلة بالعلاقة . إذ لما 


. 0.7 باتيفول ولاجارد . المرجع السابق . فقرة #04 ص‎ )١( 
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تارق 
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كان من المتعذر التوفيق بين سائر الحلول. كان من شأن الحل المقترح أن 
يؤدي إلى تعيين قانون يكون اختصاصه مقبولاً بواسطة قواعد التنازع في 
قانون دولتين من بين الدول الثلاثة المرتبطة بالعلاقة'''. للإيضاح نعاود 
طرح المثال التالي : إذ أثيرت منازعة أمام القضاء المصري متعلقة بتحديد 
القانون الواجب التطبيق على أهلية انجليزي متوطن في بلجيكاء فإن قاعدة 
التنازع المصرية سوف تحدد قانون جنسية الشخص (القانون الانجليزي), 
بينما قاعلدة التنازع الانجليزية سوف تحيل إلى قانون الموطن (القانون 
البلجيكي).؛ الذي سيحيل بدوره إلى قانون الجنسية (القانون الإنجليزي) . 

واضح هنا أن هناك قوانين ثلاثئة متصلة بالعلاقة : القانون المصري 
والقانون الإنجليزي والقانون البلجيكي . قانونان منهما وهما المصري 
والبلجيكي عقدا الاختصاص لقانون الجنسية الإنمجليزي . بينما القانون 
الإنجليزي عقد الاختصاص للقانون البلجيكي . وهكذا في الحالات الأخرى 
المجافلة : 


المطلب الرابع 
تقدير موقف المشرع المصري ومن على شاكلته 


ظهر لنا ما تقدم أن المشرع الإماراتي أخذ بالإحالة من الدرجة الأولي ٠‏ بينما 
المشرع المصري ومعه غالبية التشريعات العربية يرفضون الأخذ بالإحالة بنوعيها , 
سواء أكانت لقانون القاضي( الدرجة الأولى ) أم لقانون دولة ثالفة ( من الدرجة 
الثانية ) . وأبرزنا أن المشرع الإماراتي كان من حيث المبدأ موفقاً وقنينا عليه لو 
أنه أخذ بالإحالة من الدرجة الثانية لا كقاعدة عامة ولكن متى اقتضت ذلك وظيفة 
)١(‏ لوسوارن ويوريل . المرجع السابق . فقرة7١؟.‏ ص 7381 . مايير المرجع السابق . فقرة 55 


ص ١95‏ . وقارن مع ذلك بما يقول به هولو وفوييه ودولابراديل . المرجع السابق . فقرة 0١1‏ ص 00! . 
و" 


الأخرى الأجنبية في القوانين المتصلة بالعلاقة , أماالمشرع المصري فإنه لم 
يكن موفقاً حين رفض الأخذ بالإحالة بصفة مطلقة . ونعتقد أن ما قدمناه من تحليل 
من خلال المفهوم الوظيفي لقاعدة الإسناد يشهد لنا بسلامة ما نقول . وإذ كان الفقه 
المصري في غالبيته قد ناصر المشرع في مسكله'''. فإن هذا الموقف -لدى غالبية 
الفقهاء - مرده إحساسه بأن في الأخذ بالإحالة تعقيداً لمنهجية تنازع القوانين فوق 
تعقيد تعاني منه سلفا '''. ولبيان سلامة وجهة نظرنا نعرض لمناقشة الحجج التي 
قالت بها المذكرة الإيضاحية للقانون وتلك التي أوردها الفقه المصري . 


أولاً : رفض المشرع المصري الأخذ بالإحالة بنوعيها ( م 71 مدني ) على سند من 
القول بأن " قاعدة الإسناد حين تجعل الاختصاص التشريعي لقانون معين 
تصدر عن اعتبارات خاصة , وفي قبول الإحالة أيا كان نظامها تفويت لهذه 
الاعتبارات ونقض لحقيقة الحكم المقرر في تلك القاعدة ". 


وقد تلقف البعض هذه الحجة وردوها بقوله" إن الأخذ بالإحالة أي كان نوعها 
يتنافى في ذاته مع الحكمة التي يستهدفها المشرع الوطني عادة عند وضعه 
لقواعد التنازع . وهي اختيار أكثر القوانين ملاءمة لحل مشاكل الحياة 
الخاصة الدولية . إذ لو كانت هذه هي حكمة قواعد التنازع فكيف يتسنى 
تجاهل تطبيق الأحكام الموضوعية في القانون الذي تشير باختصاصه بدعوى 


(1) الدكتور متضيرو مسطتن متضرر سن 34 11 الد سور عابر اد لقره 06:5 [للافعون مشهت كال من سل 
1" , الدكتور هشام صادق فقرة 05 ص 7١١‏ وما بعدها , الدكتور بدر الدين عبد المنعم شوقي . ص ١ه‏ وما 
بعدهاء الدكتور أحمد الهواري . ص 86 وما بعدها . 

(؟) وهذه الحجة قيل بها صراحة في الفقه الفرنسي . راجع ذلك معروضاً عند 7843[061 . المرجع السابق, 
فقرة 114 ص ١101‏ , ويها قال صراحة البعض في مصر ., الدكتور أحمد الهواري . المرجع السابق . فقرة 6؟؟ ص 
0 حيث يقول ' إن الأخذ بالإحالة ليس من شأنه دائما تحقيق الاتساق القانوني ووحدة الحلول . وبفرض تحقق هذا 
الهدف فإن ذلك يكون بمقابل باهظ هو زيادة تعقيد منهج الإسناد * . 


طرف 


الإحالة في القانون الدولي الخاص 


أن هذا القانون قد فض مشكلة التنازع على نحو آخر "!'" . 

نحن لا نشكك في أن قاعدة الإسناد تصدر عن اعتبارات خاصة . هذه 
المقدمة صحيحة لا غبار عليها . لكن ما ليس بصحيح هو القول بأن 
في الأخذ بالإحالة " تفويتا لهذه الاعتبارات ". فقد ظهر لنا بجلاء أن قبول 
الإحالة أو رفضها مستمد من مدى تحقق الاعتبارات الخاصة التي ترمي 
إليها قاعدة الإسناد. فنحن -كما ذكرنا- بصدد حل وظيفي يأخذ في 
الحسبان النتائج العملية للاحالة وما إذا كانت تحقق الغاية من قاعدة 
الإسناد أم لا. وا حال كلك فإن الحل يكون كالآتي : تقبل الإحالة إن تحققت 
مع ذلك الاعتبارات الخاصة التي تقوم عليها قاعدة الإسناد بينما تكون 
مرفوضة في الفرض العكسي . والأخذ بها أو رفضها ينطلق من اعتبارات 
أساسها عملية التحليل المنطقي المدرك لوظيفة قاعدة الإسناد وغايتها . وفي 
ظل هذا الفهم يبدو لنا أن ما قالت به المذكرة الايضاحية للقانون ليس 
بالقول السديد . فالتبرير ليس دقيقا والإطلاق غير مقبول . 


ثانياً : ويضيف البعض قوله إن المشرع المصري قد أحسن صنعاً برفضه الإحالة , 
ذلك أن " منطق الإحالة قد يؤدي إلى الحلقة المفرغة . ويثير بذلك صعوبات 
عملية من العسير تلافيها . كما فإن الإحالة .. تفتقر إلى حد كبير إلى 
أساس نظري سليم. وإذا كان جانب من الفقه الحديث في بعض الدول ومن 
بينها فرنسا قد أعلن إيمانه بالإحالة القريبة بصفة خاصة . وحاول في هذا 
السبيل أن يتلمس لها سنداً فقهياً سليماً . فإن مرد ذلك .. هو رغبة هذا 
الفقه في تبرير الحلول القضائية التي استقرت على الأخذ بالإحالة إلى قانون 

؟) 


. ١975 فقرة لاه ص‎ . ١51/4 الدكتور هشام صادق . طبعة‎ )١( 


يضف 


ثالفاً : 


ونحن من جانبنا لا نتفق مع أصحاب هذه الحجة . فقد رأينا أن الحجة 
المقال بها عن أن الإحالة تؤدي إلى الوقوع في حلقة مفرغة . حجة لا تصدق 
من الناحية العملية لقلة عدد ضوابط الإسناد الخاصة بكل مسألة قانونية 
قن الفائل. :نوق ذلك قانا :تععقد: اننا تقول امن الأخذ:بالاخالة او 
رفضها إنما يتحدد في ضوء وظيفة قاعدة الإسناد ذاتها. يعد-تحت ناظرينا- 
هو الأساس الفني السليم الذي ترتكن إليه المسألة . ولعل في تواتر القضاء 
على الأخذ بالإحالة من الدرجة الأولى والثشانية ما يقطع كل سبيل أمام 
خصوم الإحالة عندما يقولون بأن القضاء الفرنسي يأخذ بالإحالة من الدرجة 
الأولى لأن ذلك يعكس رغبته في تطبيق قانونه الوطني على أساس من 
اعتبارات مصلحية وحسب . 
يضيف البعض قوله " إن الأخذ بالإحالة قد يكون غير ذي جدوى في كثير 
من الأحوال . وقد يكون له آثار ضارة بالنسبة لتوقعات الأفراد في بعض 
الأحوال الأخرى . فهو عديم الجدوى عندما تتشابه قواعد الإسناد المصرية 
مع تلك المعمول بها في عدد كبير من الدول كما هو الحال بالنسبة لمسائل 
الأحوال الشخصية وبالنسبة لنظام الأموال وأشكال التصرفات القانونية . 
فوحدة قواعد الإسناد في هذه المسائل تؤدي إلى وحدة الحلول بحيث يصبح 
تقرير الإحالة غير ذي أثر في هذا الصدد. وهو ضار عندما تنطوي الإحالة 
على الإخلال بتوقعات الأفراد إخلالا صارخاً. وأهم مجال قد يتحقق فيه مثل 
هذا الإخلال هو مجال الأحوال الشخصية ذلك أن ارتباط مسائل الأحوال 
الشخصية بالعقائد الدينية يؤدي إلى تعارض الأسس التي تقوم عليها هذه 
المسائل في الدول المختلفة تعارضاً جذريآ "''' كما أن من شأن الأخذ 


بالإحالة الإخلال بتوقعات الأفراد في مجال العقود عندما يكون القانون 


. 88 الدكتور أحمد الهواري . المرجع السابق . ص‎ )١( 


رض 


الإحائة في القانون الدولي الخاص 


الواجب التطبيق هو قانون الإرادة'''. 


ومن غير تكرار لما سبق أن أبرزناه نؤكد أن التحليل الذي قدمناه والأمثلة 
التي عرضنا لها تظهر بوضوح فساد الحجةالمتقدمة بمختلف شجونها . 
فالارتكان إلى وظيفة قاعدة الإسناد هو المعيار الذي أجريناه في شتى 
المسائل المتقدمة . وتكشف لنا بوضوح أن راان حالات عديدة لا تكون فيها 
الإحالة مقبولة لتعارض الأخذ بها مع وظيفة قاعدة الإسناد والعكس 
بالعكس صحيح . 


رابعاً : وقد يذهب البعض إلى القول بأن الأخذ بالإحالة بشرط عدم إخلالها 
الصارخ بتوقعات الأفراد » أمر من نتيجته خضوع المسألة " لتقدير القاضي 
فهو الذي يقرر وجود ذلك التعارض الصارح من عدمه وهو أمر سوف 
يُختلف فيه من قاض لآخر ". كما أن " استبعاد مسائل الأحوال الشخصية 
والعقوة'من محال الاعالة طفق :شن نطاق: إعفالها الى ورحة قبي 1 , 


وهذا الدفع بشقيه لا يصح القول به في هذا المقام. فكيف يحُْشى من تقدير 
القاضي عندما يتصدى لبيان ما إذا كان هناك أم لا إخلال صارخ بتوقعات الأفراد 
للأخذ بالإحالة من عدمه ؟ هل الأمر حل من كل قيد ؟ الواقع أنه لا محل لهذا 
الخوف مطلقاً . فإذا كانت دولة القاضي تأخذ بالإحالة . فإن القاضي حين يستيعد 
الأخذ بها احتراماً لتوقعات الأفراد إنما يخضع فيما يقرره من نتيجة إلى رقابة 
المحكمة العليا بحسبان أن الأمر يتعلق بمسألة قانونية . كما يكون القاضي ملزماً 
بطبيعة الحال بأن يسبب قراره عند إعراضه عن الأخذ بها فإن جاء قراره غير مسبب 
أو فاسد التسبيب خضع لرقابة المحكمة العليا . ولا شك أن في خضوع القضاة لمثل 


. 85 المرجع السابق . ص‎ )١( 
. 5 حرف الدكتور بدر الدين عبد ا ّ شوة 0 الرسيط 2 الجزء الثان ص‎ 
ين في ي‎ 


خض 


هذه الرقابة صمام أمان تتحقق معه وحدة الحلول ومنع تباين الحكم من قاض لآخر . 

أما القول بأن استبعاد مسائل الأحوال الشخصية والعقود من مجال الإحالة من 
شأنه أن يضيق من نطاق إعمالها إلى درجة كبيرة . فهو بدوره لا يستقيم . فالحجة 
بالصياغة التي طرحت بها لا يتتصور أن تصدر إل من أنصار الإحالة لا من يقولون 
برفضها ! إلى ذلك فإن أحداً لم يستبعد مسائل الأحوال الشخصية من نطاق 
الإحالة. فالإحالة يعمل بها في هذه المسائل كما يعمل بها في غيرها متى كان الأخذ 
بها يتفق ووظيفة قاعدة الإسناد الوطنية ويحترم توقعات الأفراد المشروعة . ولهذا 
السبب أخذ القضاء الفرنسي بالإحالة في ميراث المنقولات والعقارات والانفصال 
الجسماني والبنوة وشكل الزواج'''. وأخيراً فإن رفض الإحالة في مسائل العقود 
ليس مطلقا وإنما له حدوده التي أوردناها ٠‏ وهو رفض - إن تحقق - لا يرتكن إلى 
أساس نظري وإما يقوم على أساس من التحليل الذي يتمثل دوماً في الغاية من 
قاعدة الإسناد وما إذا كانت الإحالة والأخذ بها يعطل قاعدة الإسناد أم لا. 


المبحث الثالث 
الحل الوظيفي في القوانين الوضعية 


إن فكرة الحل الوظيفي في نطاق الإحالة هي الفكرة التي يؤيدها جانب كبير من 
الفقه الحديث في فرنسا'' ومصرا' . هذه الفكرة نراها منطقية وسليمة أبرزنا عبر 


. 587 راجع في هذا القضاء , هولو وفويبه ودولابراديل , المرجع السابق فقرة 10 ص‎ )١( 

(؟)في فرنسا ٠‏ ]1101 . القانون الدولي الخاص . ققرة 51١‏ وما بعدها . ص 187 وما بعدهاء مايير . بصفة خاصة فقرة 711 وما 
بعدها ص ١8١‏ ومابعدها . هولو وفوييه ودولابراديل , المرجع السابق ٠‏ فقرة 4417 وما بعدها . ص 5478 وما بعدها والمراجع المشار إليها 
فيه . لوسوارن وبوريل . المرجع السابق . وبصفة خاصة فقرة ١/117١‏ ص 10" , بل إننا نعتقد أن نظرية باتيفول القائمة على تأسيس 
الإحالة على أساس فكرة التعايش المشترك بين النظم تندرج في ثوبها الجديد الذي صبغت به في آخر طبعات المؤلف ( الطبعة الثانية 
61 ) تندرج تحت هذا المفهوم . انظر بصفة خاصة فقرة ١١‏ وما بعدها .ص 8١4‏ وما بعدها . 

(؟!) وانظر في مصر . الدكتور فؤاد رياض بالاشتراك مع الدكتورة سامية راشد . الوسيط . 15947., فقرة ٠٠١‏ وما بعدها ص ١١8‏ وما 
بعدها . 
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التحليل المتقدم كيفية تشغليها عبر أمثلة واقعية وأخرى صناعية'" . 


كما أن بعض التشريعات قد كرستها صراحة . فلم تشأ أن تقبلها أو ترفضها 
بالنظر إلى إعتبارات محض نظرية وإنما بالاستناد إلى النتيجة التي تحققها . نذكر 
من ذلك التشريعين التشيكي والألماني . 

فالقانون الدولي الخاص التشيكي لسنة ١977‏ ينص في المادة الخامسة الثلاثين 
منه على أنه " إذا ما عينت نصوص القانون الدولي التشيكي أو أحالت إلى قانون 
دولة أخرى فإن تلك الإحالة يمكن قبولها إذا كان من شأن ذلك الوصول إلى حل 
معقول وعادل للعلاقة محل النزاع " . 


والذي يظهر من هذا النص أن المشرع التشيكي لم يشأ أن يقيد قاضيه بحل 
معين ولم يشأ أن يفرض عليه أياً من نوعي الإحالة لا بالقبول ولا بالرفض. فالأمر 
مستروك لقاضي الموضوع يأخذ بأي من نوعيها متى تكشف له أن وقائع النزاع 
المطروح تقتقضي ذلكء وأن من شأن الحل الذي يأخذ به تحقيق الحل العادل 
لفل 


ويعيب الفقه على هذا الحل ما فيه من ترك الأمر للسلطة التقديرية المطلقة 
للقاضي ليأخذ بالإحالة أو يرفضها في ضوء ما يراه محققاً للعدالة بالنظر إلي كل 
حالة على حدة . وهذا مسلك " يتعارض لا شك مع مسلك القاضي عند تطبيق 
القاعدة القانونية وفقا للمباديء العامة . إذ ليس من المقبول أن يطبق القاضي 
القاعدة القانونية على نحو يختلف من حالة لأخرى حتى ولو كان تحت ستار تحقيق 
العدالة ‏ وإنما على القاضي أن يتخذ مسلكاً موضوعياً في تطبيق القاعدة 
)١(‏ ويبقى بعد ذلك أنها تحتاج إلى بحث شامل وتأصيل دقيق في دراسة متخصصة محتاجها المكتبة العربية . 
(؟) وهذه المرونة في الإسناد في التشريع التشيكي تعد من خصائصه الأساسية . فتراه مثلاً عند بيانه للقانون الذي 


يحكم العقد يقرر لكل طائفة من طوائف العقود قاعدة إسناد خاصة بها . راجع نصوص هذا القانون مترجمة إلى 
الفرنسية في المجلة الانتقادية للقانون الدولي الخاص . ١958‏ . ص 5١5‏ وما بعدها . 


حك 


القانونية» صيانة لاستقرار المعاملات "''' . العيب الجوهري إذن لهذا الحل يتمثل في 
عدم وضع المشرع الذي يأخذ به لقواعد ثابتة واضحة معروفة سلفاً. ومن هنا كانت 
مخاطره في أنه يتنافى مع الأمان القانوني اللازم للمعاملات والذي يتطلب معرفة 
المتقاضين مقدما للقانون الذي يحكم علاقتهم '' . 


ومن جانبنا لا نقر هذا الاطلاق في انتقاد هذا الحل . فالقاضي ليس مطلق 
الإرادة والسلطان في أخذه بالإحالة أو رفضها وإئما هناك مبدأ عام يحكمه جوهره أن 
يكون الحل الذي يقول به من خلال الإحالة ." عادلاً ومعقولا". وتلك مسألة قانونية 
يخضع بشأنها لرقابة المحكمة العلياء ويتعين في جميع الأحوال على القاضي أن 
يسبب قراره . فالحل إذن لن يتباين من حالة لأخرى كما يرى أصحاب النظر المتقدم, 
وان تباين فإنما يكون مرد ذلك لاختلاف الأسس والمبررات التي يقوم عليها هذا الحل 
أو ذاك . ولا محل أيضاً للخوف من أن يؤدي مثل هذا الحل إلى التضحية بالأمان 
القانوني وحماية توقعات الأفراد المشروعة إذ لو انحرف القاضي بالإحالة عن غايتها 
في هذا الفرض لانتفى عن قضائه وصف " الحل العادل ". ويكون قراره محلاً للنعي 
عليه من قبل المحكمة العليا. إلى ذلك؛ فإن تواتر القضاء على صياغة حلول عامة 
من شأنه أن يصنع في نهاية المطاف مسلكاً مألوفاً يمكن للأطراف معرفته والوقوف 
عليه سلفاً . 


نخلص من ذلك إلى أن مسلك المشرع التشيكي في ذاته مسلك محمود تنضبط 
حدوده وتتعين من خلال وضع الضوابط والموجهات التي يستنها القضاء ويصوغها 
الفقه . 


)١(‏ الدكتور هشام صادق . المطول . ص ١191‏ والمراجع المشار إليها فيه . والأستاذ مصطفى كامل ياسين. دروس 
لاهاي . ص ؟"؟ وما بعدها . 


(1) أستاذنا الدكتور فؤاد رياض , فقرة ٠١5‏ ص ١764‏ . 


"1 


الإحالة في القانون الدولي الخاص 


وفكرة الحل الوظيفي كرسها بشكل أكثر تحديدأ القانون الدولي الخاص الألماني 
الجديد في المادة ١/4‏ منه التي تنص علي أنه " إذا تم تعيين قانون دولة أجنبية 
فإنه يجب أن تطبق أيضاً قواعد الإسناد المعينة الموجودة فيه بالقدر الذي لا تتعارض 
فيه هذه القواعد مع روح قاعدةالإسناد الألمانية . ويجب أن تطبق القواعد 
الموضوعية في القانون الألماني إذا أحالت قواعد الإسناد الأجنبية إلى القانون 
الألماني" . وتستبعد الإحالة كذلك متى كان المقصود من تطبيق القانون الأجنبي الذي 
أشارت إليه قاعدة الإسناد الألمانية » هو تطبيق القواعد الموضوعية في هذا القانون 
وحدها دون غيرها'''( م )١/4‏ . وهذا النص تفيض منه حقيقتان : 
أولهما :أن القانون الألماني يأخذ بالإحالة من الدرجة الأولى . ويستشني من ذلك 
حالة ما إذا " كان للأطراف حرية اختيار قانون دولة معينة " حيث يجب 
قصر هذا الاختيار على القواعد الموضوعية لهذا القانون وليس على قواعد 
الاسناد فيه حتى ولو كانت هذه الأخيرة تحيل إلى القانون الألماني . 


ثانبهما :أن القانون الألماني يأخذ أيضاً بالإحالة من الدرجة الثانية ( إلى قانون 
دولة ثالثة ) متى توافر شرطان لازمان معا : الأول , ألا يكون في الأخذ 
بالإحالة مساس بروح قاعدة الإسناد الألمانية . " فإذا كانت هذه الأخيرة 
تهدف مثلاً إلى عدم إهدار التصرفات القانونية وإلى الإقلال من حالات 
بطلانها لأسباب متعلقة بالشكل بحيث ينعقد التصرف صحيحا إذا تم هذا 
الشكل وفقاً لأي من القوانين الجائز للأطراف الاختيار من بينها » فإنه 
يستخلص من ذلك أن روح قاعدة الإسناد تقتضي تطبيق القواعد الموضوعية 
في القانون الأجنبي ولا تقبل الإحالة إلى قانون آخر لتحديد صحة التصرف 


14060 ص 08.9 . وفقرة :'." هامش (") ص‎ "١١ راجع باتيفول ولاجارد . فقرة‎ ٠ في التعليق على هذا النص‎ )١( 
٠ والمراجع المشار إليها عتدهما‎ 
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من حيث الشكل ٠"‏ . وثاني الشرطين ألا تشير قاعدة الإسناد الألمانية 
إلى تطبيق القواعد ال موضوعية وحدها في القانون الأجنبي. وهذا المعنى 
صرحت به المادة 7/4 حين قررت أن حق الأطراف في اختيار القانون الواجب 
التطبيق على العقد تقحتصر على اختيار القواعد الموضوعية وحدها دون 
قواعد الإسناد في القانون الأجنبي . 


والمتأمل في الحلول التي كرسها المشرع الألماني يرى فيها تقنيناً مرناً 
- لحسن الطالع - لفكرة الحل الوظيفي التي نثق فيها وفي قدرتها على 
رصدكثير من الحلول العادلة والمعقولة في مادة القانون الدولي الخاص 
برمتها . 


2 


الله الرحمن أ 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


الدكتور رجب سعيد يوسف شهوان * 


* أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية - دبي. 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


يتناول هذا البحث : معنى التوبة والاستتابة» حقيقة الاستتابة » حكم الاستتابة: 
زمن الاستتابة, والأشخاص المختلف في توبتهم وهم : الزنديق», من ترددت ردته, 
ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم . فنفصل القول في هذه المباحث على النحو 


الات 


تمهيد في معنى التوبة والاستتابة 

التوبة في اللغة : 

التوبة مشتقة من تاب. يتوبء توبأًء وتوبة» وتابة» وتتوبة. ومتاباًء وتعني 
الرجوع عن الذنب أو المعصية '' , أو ترك الذنب والمعصية '''؛ أو ترك الذنب 
على أجمل الوجوه '' ٠‏ ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى " إنما التوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون عن قريب " “0 وقوله تعالى " فمن تاب من بعد 
ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه " '*', وتأتي التوبة بمعنى الاعتراف. والإقلاع 


والعزم على آلا يعاود الإنسان مااقترفه" . ومنه قولهم " التوبة تذهب 


القوالة ل 

)١(‏ لسان العرب , باب الباء. فصل التاء. ١:8؟,‏ القاموس المحيط ,4١:١‏ مقن اللغة 4١ :١‏ المعجم الوسيط 
أاة. 

(؟) معجم ألفاظ القرآن الكريم .١917 :١‏ 

(") المفردات 159 . 

(4) النساء /11 . 

(6) المائدة و" . 

(5) مدارج السالكين 180:١‏ 7.6, فتح الباري ٠١:1١‏ المعجم الوسيط 90:١‏ . 

. 5١ :١ المعجم الوسيط‎ )0( 


ادي 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


وتأتي التوبة بمعنى الرجوع مطلقاً . وليس بلازم عن ذنب أو معصية؛ قال الفخر 
الرازي " أصل التوبة الرجوع كالأوبة " ''وقال ابن منظور : تاب : عاد إلى الله 
ورجع وأناب ''' ويشهد لهذا المعني قوله تعالى " وتوبوا إلى الله جميعآ أيها 
المؤمنون لعلكم تفلحون " '''؛ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول " والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 
سبعين مرة ا وفي رواية أخرى " يا أيها الناس توبوا إلى الله » فإني أتوب في 


اليوم مائة مرة " !* . 


وتأتي التوبة بمعنى الندم "' فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن رسول 
الله صلى عليه وسلم قال " الندم توبة " '"' ؛ كما تأتي التوبة بمعنى التجاوز والعفو, 
قال تعالى : " فتاب عليكم وعفا عنكم " '* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " إن الله تجاوز عن أمتي ماحدثت به أنفسها 


مالم تفعل أو تتكلم " ٠‏ 


. مفاتيح الغيب ": ؟؟‎ )١( 

(؟) لسان العرب ١‏ : مم5 . 

. #1١ النور‎ )"( 

(4) فتح الباري ٠١١ :١١‏ رقم ."1" سان الترمذي 7١8:6‏ رقم .#51, جامع الأصول 4: 87 رقم ٠54414‏ 
(6) المنهاج شرح صحيح مسلم 717:11, 4 سان أبي داود 11/1/:7: 174 رقم 1616.ء جامع الأصول 87:4" رقم 
غ5 . 

٠ 0:١ المعجم الوسيط‎ . ٠١:1١ فتح الباري‎ ,".":١ إحياء علوم الدين 5:4: مدارج السالكين‎ )١( 

(10) سنن ابن ماجة ؟: ١47‏ رقم 217017 . 

٠ 1١41/ البقرة‎ )46( 


ا" 


)١١ 4 0 5007 .‏ 5 5 
وفي رواية اخرى غعبنا توسوس دي صدرها 2 والتوبة النصوح : التوبة 


0 2 ") 
اللفكيكية "و برقال اوه اكوة لفان 


وتاب إلى الله تعالى : رجع عن الذنب والمعصية '*' ومنه قوله تعالى " فمن 
تاب بعد ذلك وأصلح فإن الله يتوب عليه " '” ؛ وغير ذلك من المعاني المتقدمة . 

وتاب الله عليه : وفقه للتوبة؛ أو عاد عليه بالمغفرة . أو رجع عليه بالفضل 
والقبول , ''' ومنه قوله تعالى " فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه " "و قال 
الفخر الرازي : التوبة لفظ يشترك فيه الرب والعبد. فإذا وصف به العبد. فالمعنى 
رجع العبد إلى ربهء وإذا وصف به الربء, فالمعنى رجع الله على عبده برحمته 
وفضله ' وقال ابن منظور " رجل تواب : يتوب إلى ربه ٠‏ والله تواب : يتوب الله 
عله " لكك 


التوية في الاصطلاح : 
تعددت تعريفات التوبة عند العلماء ٠‏ فهناك من عرفها بقوله " خلع الانسان 


184 ,5861/:7 سنن أبي داود‎ .١47:1 رقم 1554,. المنهاج شرح صحيح مسلم‎ 065 ,044:1١ فتح الباري‎ )١( 
"7:1 جامع الأصول‎ :7١44 سنن ابن ماجة 505 رقم‎ .١61 ,.١67:5 رقم 0171.9 سان النسائي بشرح السيوطي‎ 
. رقم "1م‎ 

(') متن اللغة :١‏ ؟١4‏ . 

. ٠١4 :١١ فتح الباري‎ )5( 

(4) القاموس المحيط 4١:١‏ . 

(6) المائدة و" . 

(1) لسان العرب ١:11؟,‏ القاموس المحيط ,.4١:١‏ معجم ألفاظ القرآن الكريم 148:١‏ المعجم الوسيط 90:١‏ . 
(/1) البقرة لا" . 

(8) مفاتيح الغيب 77:7 . 

(9) لسان العرب :١‏ 97# . 


"10 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


نان الحناةه وتشر ساظط الرقاك*"'رقيل* درنان الحشا لااسبق”من الحو 

وقيل " نار في القلب تلتهب . وصدع في الكبد لاينشعب " '''؛ قال العستري 
" التوبة تبديل الإنسان الحركات المذمومة بال حركات المحمودة " '“'. وقال الغزالي 

" لاع )6( 
الرجوع عن طريق ذليلة الشهوة وحفيرة الشيطانء إلى طريق الله تعالى" وقال 

الراغب " التوبة في الشرع : ترك الذنب لقبحه. والندم على مافرط منه؛ والعزيمة 

على ترك المعاودة . وتدارك ماأمكن من الأعمال بالإعادة ""'' . وقال ابن القيم 
" حقيقة التوبة ؛ الرجوع إلى الله تعالى بالتزام فعل مايبج وترك مايكره "'"' أو 
' العزم على ألا يعاود الذنب, والإقلاع عنه في الحال . والندم عليه في 

الماضي"””' ٠‏ وسئل ذو النوون عن التوبة فقال " إنها اسم جامع لمعان ستة : أولهن: 

الندم على مامضى ٠‏ والثاني: العزم على ترك الذنوب في المستقبل , والثالث : 

أداء كل فريضة ضيعتها فيما بينك وبين الله تعالى ٠‏ والرابع : أداء المظالم إلى 

المخلوقين في أموالهم وأعراضهم . والخامس : إذابة كل لحم ودم نبت من الحرام: 

والسادس : إذاقة البدن ألم الطاعانة كما ذاق اجلذزة الفيية وراد يفن 

العلماء أموراً أخرى منها أن يفارق موضع المعصية, وأن لا يصلها بآخر العمر في 

.9:4 إحياء علوم الدين‎ )١( 

(") المرجع السابق 9:4 . 

(4) المرجع السابق 4: 8 . 

() المرجع السابق 4: ١7‏ . 

)5 المفردات أفأكل فتح الباري 1 "٠ل.‏ 

(0) مدارج السالكين :١‏ 6.. 


(8) المرجع السابق :١‏ 8.". 
(9) مفاتيح الغيب :55.1780 . 
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الغرغرة, وألا يعود إلى الذنب ٠‏ فإن عاد إليه فتوبته باطلة '' . 

وأما التوبة النصوح؛ فعن عمر بن الخطاب؛ وأبي بن كعب رضي الله عنهما 
قالا " أن يتوب عن الذنبء ثم لايعود إليه كما لايعود اللبن إلى الضرع"''' ؛ وقال 
الحسن البصري:" أن يكون العبد نادماً على مامضى:؛ مجمعاً على الايعود إليه"''"', 
وقال الكليبي : "أن يستغفر باللسان . ويندم بالقلب, ويمسك بالبدن " '“' . وقال 
محمد ابن كعب القرظي : "يجمعها أربعة أشياء : الاستغفار باللسانء والإقلا 
بالأبدان ٠‏ وإضمار ترك العود بالجنان» ومهاجرة سيء الإخوان " '' , وبالجملة فقد 
اجتمع من أقوال العلماء في تفسير التوبة النصوح ثلاثة وعشرون وجها '" . 

وأما الاستتابة في اللغة : فتعني طلب التوبة. واستتابه : سأله أن يتوب"'. أو 
طلب منه أن يتوب '*. واستتبت فلاناً : عرضت عليه التوبة ما اقترف؛ والرجوع 


والندم على مافرط '"' ., وأما الاستتابة في الاصطلاح . فعزيزة جداً. ويبدو أن 
الفقهاء تجاوزوا عن تعريفها باعتبارها فرعا عن التوبة» ومع هذا فيمكننا تعريف 
الاستتابة في الاصطلاح بأنها " طلب الرجوع إلى الإسلام . بعد زوال الشبهات 
والأوهام ا 

لل فتح الباري 6 

(1) مدارج السالكين :١‏ 95.” . 

() المرجع السابق :١‏ 8.". 

(4) المرجع السابق .".9:١‏ 

)0( ا مرجع السابق "٠6:١‏ . 

)53 فتح الباري أل ع١‏ . 

(0) القاموس المحيط ١:١4ء‏ متن اللغة 5١١:١‏ . 


)4 ا معجم الوسيط ١١:١ة‏ . 
(9) لسان العرب ١:*""؟‏ . 
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استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


المبحث الأول 
حقبقة الاستتابة 


الأصل في الإسلام أنه إذا ثبتت الردة في حق المرتد . وتحقق ركنهاء وقام 
الدليل اليقين عليها بالشهادة أو الإقرارء فيطلب من المرتد الاستتابة . وذلك 
بالرجوع إلى الإسلام » فإن أبى , يُقّدم إلى الحاكم أو إلى القاضي أو إلى مجلس 
قضائيء أو لجنة متتخصصة من العلماء - وجوباً أو استحباباً أو إباحة على 
ماسنفصله في موقعه من هذا البحث - ونكشف شبهاته '' » ويجاب عنها بأجوبة 
شافية . وأدلة مقنعة كافية. حتى يحصل الاطمئان بزوالها من ذهنه, ويتبين له 

٠. 7 5 . )9(‏ #5 7 
الحق''. فإن لم تبق له شبهة . ورجع إلى الإسلام فهو مسلمء وإذا أصرّ على الردة 
فهو مرتدء يستوجب القتل عقوبة أصلية ٠‏ وبستوجب عقوبات أخرى بدلية وتبعية . 

والأصل في استتابة المرتد؛ التي يتحقق بها إسلامه بعد ردته. أن ينطق 
بالشهادتين'"', وإذا كتب الشهادتين جاز ذلك وصار مسلما, لأن الكتاب 
كالخطاب''؛ هذا من حيث الإجمالء وإلا فحقيقةالاستتابة أو التوبة تختلف 
باختلاف أحوال المرتد ٠‏ 

فمن كان قد جحد الربوبية أو الألوهية أو الوحدانية» أو دين الإسلام ٠‏ فتوبته 
تكون بالشهادتين. ومن كان قد كفر بغير ذلكء فلا تحصل توبته إلا بإقرار ماجحده 


. الدر المختار 80:4؟؟‎ .58٠0:١ الدر المنتقى‎ ,58.:١ مجمع الأنهر‎ )١( 

(؟) المبسوط 948:٠١‏ . 

(") الاختيار ,.١45:4‏ فتح القدير ,/7١:5‏ المبسوط ,59:٠١‏ مجمع الأنهر ,58٠ :١‏ الدر المنتقى .58١:١‏ مغني 
المحتاج ١12١:48:١4 ١:5‏ الإجماع ١64‏ . 

(4) دقائق أولي النهى :7915 . 


مع الشهادتين. فمن أقر برسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنكر كونه مبعوثا إلى 
العالمين؛ لا يغبت إسلامه حتى يشهد مع الشهادتين أن محمداً صلى الله عليه وسلم 
شتوك للعالمين, ومن ارتد بجحود فرض كالصلاة لم يسلم حتى يقر مع الشهادتين 
بهذا الفرض الذي أكره . وكذلك إذا جحد نبياً أو ملكا من الملائكة, أو كتابا 
سماوياً؛ أو آية من القرآن الكريم. أو استباح محرماً, أو حرم مباحاً؛ فلا بد في 
إسلامه وتوبته من الإقرار بما جحده مع الشهادتين ''' . 

ومن كان من الثنوية'''؛ أو عبدة الأصنام, أو المانوية ''', أو البرهمية'“'فقال 
لا إله إلا الله. أو قال أشهد أن محمداً رسول الله . أو قال أسلمت, أو آمنت بالله, 
أو قال أنا على دين الإسلام. فهذا كله إسلاء''' , والأصح عند الشافعية في 
البرهمي أن ينطق بالشهادتين. وأن من قال أنا منكم أو مثلكم, عدم إسلامه '"' . 


ومن آمن بأصل الوحدانية؛ ولكنه ينكر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من 
اليهود والنصاريء لا يكون مسلمآ إلا بالشهادتين. وأن يتبرأ من دينه الذي كان 
عليه. وكان أبوحنيفة يقول بذلك . ثم رجع وقال : إذا قال أنا مسلم فذلك إسلام 


و لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتفى بذلك منهم, قال ابن عابدين: 


."55:١١ مغني المحتاج 4:١15١.ء إعلاء السنن ؟١071:1, الأنصاف‎ ,.١4 .١47:8 المغني‎ )١( 

(؟) فرقة دينية تقول بأن أصل الحياة من النور والظلمة وهما أزليان , دائرة معارف القرن العشرين 7/1.:7. 

(؟) نسبة إلى ماني بن فاتك الفارسي. ظهر في عهد سابور وأسس ديانة بين المجوسية والنصرانية دائرة معارف القرن 
العشرين 2117:4 . 

(4) ديانة هندية قديمة؛ تقوم على وحدة الوجود والتناسخ. دائرة معارف القرن العشرين ١64:17‏ . 

(0) الاختيار ١0١:4‏ . الدر المختار 1:4؟7؟. مغني المحتاج 4:١15١.ء‏ دقائق أولي النهى :881. 

. ١4١:5 مغني المحتاج‎ )١( 

(0) المبسوط 55:٠‏ ., شرح فتح القدير 5 : .", الاختيار 4: .10١‏ الدر المنتقى .581:١‏ مجمع الأنهر :١‏ 
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استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


" وإنما اكتفى عليه السلام بالشهادتين. لأن أهل زمانه من اليهود والنصارى كانوا 
منكرين لرسالته أصلاًء أما اليوم فلا يحكم بإسلام يهودي أو نصراني حتى يقول : 
تبرأت من ديني ودخلت في دين الإسلاء"”'' وقالالحصفكي " الكفار أصناف 
لكن ينكر بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم كالعيسوية'''. فيكتفى في الأوليين 
بقول لا إله إلا الله. وفي الثالث بقول محمد رسول الله . وفي الرابع بأحدهماء وفي 
: ٠])ؤه‏ 2 
الخامس بهما مع التبري عن كل دين يخالف دين الإسلام "2 ٠‏ 


ولو أَدّنَ المرتد أو صلى . حكم بإسلامه عند الجمهورء سواء أكان ذلك في دار 
الإسلام أو في دار الكفر. وسواء في جماعة أو فرادى.'”' وفرق بعض الحنفية بين 
الصلاة في جماعة وبين الصلاة فرداى'”' . وقال الشافعي : إذا صلى في دار الكفر 
حكم بإسلامه. وأما إذا صلى في دار الإسلام فلا بد من نطق الشهادتين أيضاً , 
ولاتكفي الصلاة لوحدهاء لاحتمال كونه صلى رباء وتقية ''' . 

ولو صام المرتدء أو زكى ٠‏ أو خرج في الحج؛ يعتبر مسلماً عند الحنفية قياساً 

6. 5 6 7 5 8 ( 5 

على الصلاة'"' . وقال الحنابلة لايعتبر مسلماً بالصوم أو الزكاة أو الحج إلا مع 
الشهادتين. لأن الصلاة أفعال تتميز عن صلوات الكفار في القبلة والركوع 


. 544 :١ رد المحتار 4 : /58؟, وانظر مجمع الأنهر‎ )١( 

(؟) فرقة يهودية تنسب إلى أبي عيسى الأصفهاني. ظهر زمن المنصور وقتله. مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام 
١66‏ . 

(5) الدر المختار 4 : /ا؟71؟ . 

(4) رد المحتار 4 :75؟, مجمع الأنهر ,14.:١‏ الذخيرة :١7‏ /ا", المغني 8 : ٠ ١47‏ 

(6) مجمع الأنهر ؟ : 165٠‏ رد المحتار 4 : 18" . 

. ١748 : 4 مغني المحتاج‎ )١( 

(0) الاختيار 4 : ٠6١‏ الدر المنتقى .54١ : ١‏ رد المحتار 4 : 8؟" . 
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والسجود. وذلك بخلاف الصوم والزكاة والحج. فأهل الكتاب يصومون ويزكون, 
7 )1( 5 0008 
وكان مشركوا العرب يحجون إلى البيت ال حرام قبل الإسلام ٠‏ وقال الحنفية " إذا 


لبى وأحرم وشهد المناسك مع المسلمين صار ااي 


والراجح قول الحنفية تيسيراً على الناس؛ وعملاً بالاحتياط . ولأن الخروج من 
الإسلام والدخول في الكفر يكون بالقول والفعل فكذلك العكس. 


حكسم الاستاسسة 


اختلف الفقهاء في حكم استتابة المرتد على خمسة أقوال. فنفصلها على النحو 


القول الأول : الاستتابة واجبة : 
وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة '' بمعنى أنه يجب الإمهال في قتل 

المرتد ٠‏ ولايجوز قتله على الفور إلا بعد استتابته » واستدلوا بما يلي : 

١‏ - عموم الآيات القرآنية الدالة على قبول التوبة والمغفرة من مثل قوله تعالى: 
« فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم »'*' وجه الاستدلال : 
أن الآبة صرحت بتخلية سبيل من تحققت توبته, والآبة عامة . تتناول الكافر 


)01( ا مغني 8 ١45:‏ . 


(5) الاختيار 4 : ١6.‏ . 
() الاستذكار 17 : ,.١78‏ شرح الخرشي 8 : 56, مواهب الجليل ؟ : 18١‏ منح الجليل 4 : 7١١‏ , الشرح الصغير 
: 7غ الحاوي الكبير .١104 : ١7‏ مغني المحتاج 4 : ,١8‏ ١14١.ء‏ نهاية المحتاج / : .6١4‏ المنهاح شرح 

صحيح مسلم ١١‏ : 504 المغني م : ١2١4‏ الإنصاف 858:٠١‏ المبدع 5 "لا١(‏ . 
(4) التوبة 0 . 
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استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


كفراً أصلياً؛ والكافر كفراً طارباً بالارتداد''' » وقوله تعالى « إلا الذين تابوا 


من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم » ''' وجه الاستدلال : أن الآية 
استثنت الذين تابوا بعد كفرهم بأن الله تعالى يغفر لهم. وهي عامة في الكافر 
والمرتدء فتكون دالة على الاستتابة؛ لأن الاستتابة فرع عن التوبة؛ وقوله تعالى 


« قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف » '" وجه الاستدلال : أن 
الكافر إذا انتتهى عن كفره. غفر الله تعالى له سابقته. وهذا هو معنى 
الاستتابة» والمرتد من الذين كفرواء والأمر للوجوبء, فعلم أن استتابة المرتد 


واجبة '“'؛ وقوله تعالى « ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ....)!” وجه 
الاستدلال : أن الاستتابة فعل خيرء ودعاء إلى الله تعالى بالحكمة. ومحاولة 


إنقاذ نفس بالموعظة فكانت واجبة '''. 
؟ - مارواه عبدالله بن عبدالقاري عن أبيه رضي الله عنه قال " قَدم على عمر بن 


فسأله عن الناس. فأخبره. ثم قال : هل من مغربة من خبر ؟!"' قال : نعم , 


كفر رجل بعد إسلامهء قال : فماذا فعلتم به ؟ قال قربناه فضربنا عنقه. فقال 


عمر رضي الله عنه 5 هلا حبستموه ثلاثاً وأطعمتموه كل يوم رغيفاً. واستبتموه, 


.ا١97:‎ 1١١ المحلى‎ )١( 

(') آل عمران 89م . 

(") الأتفال 8" . 

(4) الصارم المسلول 7117 . 

٠. ٠١4 آل عمران‎ )6( 

. ١9” : ١١ المحلى‎ )5( 

(1) يعني هل من خبر جديد أو غريب من بلاد بعيدة؛ نيل الأوطار ا : ١17؟‏ . 
وه" 


/ : 0 ا ل ا 
لعله يتوب ويراجع أمر الله , اللهم إني لم احضر. ولم ارض إذ بلغني 2 
وجه الاستدلال : أن هذا الأثر يدل على أن عمر رضي الله عنه رأى أن ب تتاب 
المرتد ولا يقتل على الفور ولو كان يجوز أن يقتل المرتد من غير استتابة؛ لما 
أنكر عمر ذلكء وما تبرأ منه , إذ المعهود في الصحابة ألا يتبرأوا إلا من 


باطل, وهو مع عدم اعتراض الصحابة بمثابة إجماع سكوتي 0 


"' - وعن أبي بردة أن ' معاذاً رضي الله عنه قَدم غلن أبى:موسن الأشعري :رضي 
الله عنه . فوجد عنده رجلاً موثقاً . فدعاه عشرين ليلة أو قريباً من ذلك فقال 
معاذ : من هذا ؟ قال : رجل كان يهودياً فأسلم ثم راجع دينه فتهود. فدعاه 
معاذ فرفض, فقال : لا أجلس حتى يُقتل, قضاء الله ورسوله " '''. وفي الباب 
روايات أخرى لهذا الأثرء نذكرها في مبحث " زمن الاستتابة "؛ وجه الاستدلال: 
أن أبا موسى الأشعري لم يقتل هذا المرتد على الفورء وإنما استتابه نيف 
شهرين؛ ثم إن معاذا استتابه أيضا؛ والمقام مقام قضاء وقتي, فدل على وجوب 
الاستتابة . 

4 - وعن ابن مسعود رضي الله عنه؛ أنه وجد قوماً ارتدوا عن الإسلام من أهل 
العراق؛ فكتب فيهم إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه. فرد إليه عثمان " أن 
اعرض عليهم دين الحق؛ وشهادة أن لا إله إلا الله. فإن قبلوها فخل سبيلهم, 
وإن لم يقبلوهاء فاقتلهم, فقبلها بعضهم, فتركهم. ولم يقبلها بعضهم 

,3١74 رقم‎ ١ :٠١ المصنف في الأحاديث والآثار‎ 14166 مقر٠١9‎ 5 :٠١ مصنف عبدالرزاق‎ )١( 


الموطأ " : ”ثلا السنن ؟ : 551 رقم 80485؟., جامع الأصول : .48١ 48٠‏ رقم 18.٠‏ , تلخيص الحبير 1: 
١ ٠‏ إعلاء السنن :١7‏ 6554, شرح معاني الآثار " : .1١١‏ المحلى ١ 15١ : ١١‏ المغني 8 : ١١0‏ الإستذكار ١١‏ 
5١عل.‏ 

(؟) فتح الباري ؟1١:‏ 559 . 

() فتح الباري :١7‏ 7376 . المغني 8 : ١1706‏ ., الصارم المسلول 14". 
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استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


فقتلهم"'' وفي رواية أخرى عنه قال : أخذ بالكوفة رجال يؤمنون بمسيلمة 
الكذاب؛ فكتب فيهم إلى عثمانء, فكتب إليه عثمان " اعرض عليهم دين الحق. 
وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله . فمن قالها وتبرأ من دين 
مسيلمة فلا تقتلوه؛ ومن لزم دين مسيلمة فاقتلوه, فقبلها رجلا منهم؛ ولزم دين 
مسيلمة رجال فقتلوا "'''؛ وجه الاستدلال : أن عثمان رضي الله عنه طلب في 


كتابه - على الروايتين - عرض الإسلام عليهم قبل قتلهم. وهذا هو معنى 
وجوب الاستتابة ٠‏ 


- وعن المسور العجلي " أن علياً رضي الله عنه اسستتاب رجلاً قد تنصر بعد 
إسلامه فلم يتب فقتله "!'' وجه الاستدلال : أن علياً رضي الله عنه لم يقتل هذا 
المرتد الا بعد استتابته. فدل هذا على وجوب الاستتابة٠‏ 


5 - وعن سويد بن غفلة أن " علي رضي الله عنه بلغه أن قوماً ارتدوا عن الإسلام: 
فبعث فيهم , فأطعمهم ثم دعاهم إلى الإسلام. فأبواء فحفر حفيرة ثم أتى بهم 
فضرب أعناقهم ورماهم فيها "'' . وجه الاستدلال : أن علياً رضي الله عنه 


دعاهم إلى الإسلام. وهذا هو معني الاستتابة فلما أبوا قتلهم. فدل هذا على 
وجوب استتابة المرتد قبل قتله. 
)١(‏ مصنف عبدالرزاق :174:٠١‏ 119 رقم 1817.1ء المحلى ,.140:1١‏ إعلاء السئن ١١‏ :057. 
(6) إعلاء السنن ؟١‏ : الام . 
(؟) مصنف عبدالرزاق ١77١ :٠١‏ رقم ,141٠١‏ المحلى ١9.0 :1١‏ . 
(4) قال ابن حجر : أخرجه الطبراني في الأوسط. فتح الباري 5 .37 , وقد روى هذا الأثر عن علي ابن أبي 
طالب بألفاظ أخرى, استوعبها ابن حجر في فتح الباري. وقد بلغ ذلك ابن عباس فقال " لو كنت أنا لم أحرقهم لنهي 
النبي صلى الله عليه وسلم ( لاتعذبوا بعذاب الله) ولقتلتهم ... " فتح الباري ١١‏ : 187 رقم 1477. وأجاب 
الماوردي بأن فعل علي رضي الله عنه كان من باب القتل سياسة شرعية لغلوهم في علي رضي الله عنه. الحاوي :١‏ 
. وفي مسند أحمد بن حنبل ما يشير إلى ذلك. الحاوي الكبير 16١ :١‏ . شرح مشكل الآثار لا : 0" ء 
المستد 587:١‏ “8؟. 1 


/اه؟ 


+ - وعن ابن جريج " قال : قال عطاء في الإنسان يكفر بعد إسلامه. يدعى إلى 
الإسلام . فإن أبى قتل "''' وجه الاستدال : أن المرتد يستتاب؛ وعطاء تابعي, 
ومثل هذا له حكم المسموع من الصحابيء وهو من الصحابيء له حكم المرفوع. 

6 - واستدلوا بالقياس على قتال الكافر. فكما أنه لايحل قتال الكافر إلا بعد 


عرض الإسلام عليه ودعوته إليه. فكذلك المرتدء بل المرتد من باب أولى'"' . 


9 - واستدلوا بالمعقول. فإن الاستتابة ضرورية لإزالة الشكوك وكشف الشبهات, 
وإتاحة الفرصة أمام المرتد لرجوعه إلى الحق والتوصل إلى اليقين والاطمئان, 
كما أن الاستتابة إصلاح نفس تالفة بالكفر يمكن إنقاذهاء قال ابن قدامة " ولأنه 
أمكن استصلاحه. فلم يجز إتلافه قبل استصلاحه كالثوب النجس "!' وقال 
أيضاً: " ولأن الردة إنما تكون لشبهة لاتزول في الحال. فوجب أن ينتظر مدة 
يرتئي بها "7 ', وقال ابن حزم " وهي فعل خير , ودعاء إلى سبيل رينا بالحكمة 
والموعظة الحسنة, فكانت الاستتابة واجبة وفاعلها مصلحا " '' . وقال الماوردي 

" ولأن الأغلب من حدوث الردة أنه لاعتراض شبهة . فلم يجز الإقدام على 
القتل قبل كشفها "". 


. 1.95 رتم‎ "5:٠ المصنف في الأحاديث والآثار‎ )١( 
. ١69 : ١ الحاوي الكبير‎ )( 

. ١76 : 8 المغني‎ )7( 

(4) المرجع السابق م : ١١51‏ . 

. ١95؟‎ : ١١ المحلى‎ )6( 

. ١69 : ١" الحاوي الكبير‎ )١( 
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استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


القول الثاني : الاستتابة ممنوعة : 

وهو قول الحسن البصري وطاووس, ورواية عن أحمد وبه قال أهل الظاهر, 
ونقله ابن المنذر عن معاذ وغيره. بمعنى أن المرتد لايستتاب وإنها يقتل في الحال''". 
قال ابن حجر " وعليه يدل تصرف البخاري ٠‏ فإنه استظهر الآيات التي لاذكر فيها 
للاستتابة؛ والتي فيها أن التوبة لاتنفع "''. وقد استدلوا بما يلي : 

١‏ - عموم الآيات القرآنية التي لاذكر فيها للاستتابة, والتي فيها أن التوبة 
لاتنفع؛ من مثل قوله تعالى « ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر 
فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون 0 وقوله تعالى « ياأيها الذين أمنوا من يرتد منكم عن دينه 
فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه » '“» وقوله تعالى « إن الذين 
آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر لهم 
ولا ليهديهم سبيلاً » '"'. وقوله تعالى « إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم 
ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون » ''' . 
وجه الاستدلال : أن هذه الآيات دلت بعمومها على حبوط عمل المرتد 
بردته, وأنه من الخالدين في النارء وحكمت عليه بالغواية والضلال وحبوط 
العمل في ال حال والمآلء وعدم قبول التوبة أو المغفرة. فلا معنى في توبته 

)01( البدائع ٠‏ : 4"١ء‏ رد المحتار 5 : 576 الحاوي الكبير ,.١168 : ١1‏ المغني 6 : 54 , المبدع ١1/5‏ :لى شرح 
السنة ٠١‏ : 9"؟, المحلى ٠ 1848 : ١١‏ شرح مشكل الآثار ١8:‏ "ء فتح الباري 514:17؛ نيل الأوطار 1:١1؟ ٠‏ 
(؟)فتح الباري ١١‏ : 559, نيل الأوطار 51١‏ : ل . 

(") البقرة /ا١؟‏ . 

(4) المائدة 4ه ٠.‏ 


(6) النساء /ا١‏ . 
(1) آل عمران 9٠‏ . 


ولافائدة من استتابته وإذا ثبت أنه لاتنفعه الاستتابة» فلا تلزم ويقتل في 
الحال. 

وقد اعترض على هذه الأدلة بأنها معارضة بآيات أخرى دلت على قبول 
التوبة مطلقاًء وقد تقدم ذكرها عند القائلين بوجوب الاستتابة؛ وليس 
العمل بالآيات الدالة على عدم قبول التوبة؛ بأولى من الآيات الدالة على 
قبول التوبة. 


؟ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 


زلا »+ مه إن ٠ (1 »«  .إىبلإا » ٠ ١‏ ]م.م 
من بدل دينه فاقتلوه 32 وفي رواية ثأنية من بدل دينه فاقتلوه .إن 


"١ 


الله لايقبل توبة عبد كافر بعد إسلامه "'''؛ وفي رواية ثالثة " من خالف 


دين الإسلام فاضربوا عنقه"'"'. وفي رواية رابعة " من غير دينه 
فاضربوا عنقه "!"'؛ وجه الاستدلال : أن الحديث الأول مطلق لم يذكر 
الاستتابة. وال حديث الثاني أفاد بأن التوبة بعد الكفر لاتنفع والحديثين 


الشالث والرابع. دلا على قتل المرتد من غير استتابة, فدل الحديث 
برواياته المختلفة على عدم الاستتابة. 


فإن قيل : هذا الحديث مشكل فإنه يفيد في إطلاقه أن من بدل دينه من 
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لض 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


اليهودية أو النصرانية إلى الإسلام فهو مرتد يقتلء عملاً بظاهر الحديث , 
فجوابه : أن الرواية الثالثة قيدت ذلك الإطلاق بمخالفة الإسلام فيحمل 
المطلق على المقيد. ويكون المراد بلفظ " الدين " في الأحاديث المتقدمة هو 
الإسلام. قال التهانوي " فالإسلام هو المراد بالدين في نص هذه 
الجا ا 


ويعترض على هذا الدليل بأن السكوت عن الاستتابة في هذه الأحاديث 
ليس دليلاً على اقتناعها وعدم طلبهاء وبخاصة أنه ورد في أحاديث أخرى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه استتاب بعض المرتدين وقبل 
توبتهم على ماتقدم من أدلة القول الأول. 

؟ - وعن أبي بردة عن أبوموسى الأشعري رضي الله عنه " أن رجلا أسلم ثم 
تهودء فأتاه معاذ بن جبل رضي الله عنه فقال : مالهذا ؟ قال : أسلم ثم 
تهود ‏ قال لا أجلس حتى أقتله. قضاء الله ورسوله "''' وفي رواية أخرى 
عنهء " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى الأشعري على 
اليمن ثم أتبعه معاذ بن جبلء فلما قَدمّ عليه قال : انزل , وألقي إليه 
وسادة. وإذا برجل عنده موثق. قال من هذا؟ قال : كان يهودياً فأسلم. 
ثم راجع دينه فتهودء قال معاذ : لا أجلس حتى قتل » قضاء الله ورسوله, 
قالها ثلاث مرات . فأمر به فقتل "' »؛ وجهالاستدلال : أن الرواية 
الأولى للبخاريء والثانية لمسلم. وكلاهما ساكتة عن الاستتابة» غير 
مصرحة بهاء مما يدل على أن اليهودي قتل دون استتابة» وأن المرتد 


. وانظر منح الجليل 9 : 5؟؟‎ ,0817 : ١١ إعلاء السنن‎ )١( 
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. 051 إعلاء السنن‎ , 309 .708 : ١١ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )6( 

"5١ 


لايستتاب», وهي أصح مافي الباب لأن العلماء متفقون على تقديم رواية 
البخاري ومسلم على سائر الروايات ٠‏ 

فإن قيل هذا اجتهاد صحابيء وقول الصحابي مختلف فيهء فجوابه : 
أن الغالب في هذه الأحكام ونظائرها أن لها حكم المرفوع, لأنها تتعلق 
بالدماء. والدماء مبنية على الاحتياطء فلا يحكم الصحابي بذلك إلا 
ويكون قد سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

ويعترض على هذا الدليل؛ بأنه واقعة حال. كثرت فيها الروايات 
والاحتمال على ماسنوضح هذا في مبحث زمن الاستتابة فيما بعد إن شاء 
الله تعالى . 


١ 
06 


واستدلوا بالقياس على الزاني والسارقء فكما أن الزاني إذا تاب لايرتفع 
اتقاظ العقوية بطي "م ظ 


واعترض على هذا الدليل , بأنه قياس مع الفارق. فقد وجدنا أن 
مسمى الزنى وعقوبته غير مفارقين للزاني في قوله تعالى « الزانية 
والزانيفاجلوا كل واحد منهما مائة جلدة» ''' كما وجدنا أن مسمى السرقة 
وعقوبتها غير مفارقين للسارق في قوله تعالى « والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيديهما »'', بينما وجدنا الردة خلاف ذلك: فإن مسمى الردة 
وعقوبتها مفارقة للمرتد بتوبته وإسلامه قال تعالى « إن الذين آمنوا ثم 

(3) شرح مشكل الآثر 17 :26" 8" .00 


(0) النور ؟ . 
(") المائدة 8" . 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


كفروا ثم آمنوا ثم ازدادوا كفرا .. » ''' فقد سمى الله تعالى المرتد بعد 
إسلامه مؤمناً. فدل هذا على إمكان زوال اسم الردة عن المرتد بتوبته أو 
استتابة بخلاف الزاني والسارق '''. كما وجدنا في آيات أخرىء أن الله 
تعالى تجاوز عن الكافر بقبول توبته والمغفرة له. قال تعالى « قل للذين 
كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ماقد سلف »''' ولفظ الكفر في هذه الآية عام 
يتناول الكفر الأصلي والكقر الطارىء وهو المرتد على ماتقدم من أدلة 
القول الأول . 

ه - واستدلوا بالقياس على الحربي. فكما أن الحربي يقاتل دون أن يستتاب, 
فكذلك المرتد يقتل دون أن يستتاب , لعلة جامعة بينهما وهي بلوغهما 
الدعوة من قبل!*' . 

القول الثالث : الاستتابة مستحبة : 
وهو مذهب الحنفية؛ وقول للشافعي وأحمد'”' ٠.‏ قال الحنفية : وهي مستحبة إذا 


طلب المرتد الإمهال وإلاً يجب ضرب عنقه في الحال '''. وقال أبو يوسف : إذا جاء 


. ١ا/ النساء‎ )١( 
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رض 


مبادراً بالتوبة خلي سبيله ووكل أمره إلى الله تعالى وإلا قتل في الحال ''', وقال 
ابن نجيم " ظاهر المذهب استحبابه وليس بواجب "''' واستدلوا بما يلي : 


١‏ - التوفيق والجمع بين الآيات القرآنية التي لاذكر فيها للاستتابة؛ والتي 
فيها أن التوبة لاتنفع. وبين الآيات القرآنية الدالة على قبول التوبة 
والمغفرة , فحملنا الآيات التي لاذكر فيها للاستتابة على من ارتد ولم 
يطلب الاستتابة؛ أو على من ارتد ولم يبادر بنفسه بالتوبة؛ وحملنا الآيات 
التي فيها قبول التوبة والمغفرة على من طلب الاستتابة: أو جاء بنفسه 
تائباًء وقلنا بأن التوبة مستحبة في حق هذا بطلبه وغير مستحبة في حق 
غيره جمعاً وتوفيقاً بين الأدلة . 

؟ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كان رجل من الأنصار أسلم ثم ارتد 
ولحق بدار الشركء, ثم ندمء فأرسل إلى قومهء سلوا لي رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ هل لي من توبة ؟ فجاء قومه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فقالوا : إن فلاناً ندم؛ وأنه أمرنا أن نسألك هل له من توبة ؟ 
فنزلت « كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم. ٠٠‏ إلى قوله تعالى .. 
غفور رحيم » "ا فأرسل إليه فأسلم " '“', وجه الاستدلال : أن الأنصاري 
طلب العوبة فوافقه الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك. فيكون هذا 
الحديث نصاً في استحباب استتابة المرتد إذا طلب ذلك. 


)١(‏ المبسوط ٠‏ نمك كل إعلاء السئن ١١‏ : 56ه. 
(؟) البحر الرائق : 6 , البدائع .١1"+ : ٠‏ الدر المختار 4 : 0؟71؟ . 
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استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


٠"‏ - أن الرسول صلى الله عليه وسلم قَبِلَ توبة بعض ال مرتدين لما طلبوا ذلك 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال " كان عبدالله بن أبي السرح, 
يكتب لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأزله الشيطانء, فلحق بالكفار, 
فأمر به رسول الله صلى عليه وسلم أن يقتل يوم الفتح؛ فاستجار له عثمان 
رضي الله عنه فأجاره " '''» وبالمقابل فقد قتل صلى الله عليه وسلم بعض 
المرتدين ولم يستتبهم فأمر بقتل العرنيين الذين ارتدوا عن الإسلام ''كما 
أمر بقتل عبدالله بن خطل؛ قتله سعيد بن الحارث وهو متعلق بأستار 
الكعبة'' . قال ابن اسحق " وانما أمر بقتله لأنه كان مسملماً فبعثه رسول 
الله صلى الله عليه وسلم مصدقاً - جابياً للصدقات - وكان معه مولى 
يخدمه. وكان مسلماً؛ فنزل منزلاًء وأمر المولى أن يذبح له تيساً ويصنع له 
طعاماً . فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئاً؛ فعدا عليه فقتله. ثم ارتد 
مشركا, وصار يهجو رسو ل الله صلى الله عليه وسلم وتغنى قينتاه 

بذلك"”' ؛ وجه الاستدلال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل 
العرنيين وعبدالله بن خطل ولم يستتبهم.ء وقبل توبة عبدالله بن أبي 
السرح لطلبه ذلك؛ فدل هذا على أن المرتد يقتل فوراً دون استتابة ٠‏ وأنه 
يستحب استتابته إذا طلب ذلك. 


- وأيضاً اختلف النقل عن الصحابة»: فهنالك من روى عن عمر رضي الله 
عنه قال " هلا حبستمره ثلاثاً " وأن عثمان رضي الله عنه قال " أعرض 
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و5" 


عليهم دين الحق " وأن علياً " استتاب رجلاً تنصر " على ماتقدم من أدلة 
القائلين بالوجوب, وبالمقابل نقل عن أبي موسي الأشعري ومعاذ بن جبل 
رضي الله عنهما عدم استتابة اليهودي على رواية البخاري ومسلم دون 
غيرهماء فكان لابد من التوفيق بين عمل الصحابة, وذلك بحمل من لم 
يستتب منهم على العزيمة . وحمل من استتيب على الرخصة . فتكون 
الاستتابة رخصة بطلب المرتد أو رأي الحاكم رجاء المرتد في التوبة, وهذا 
هو معنى الاستحباب. 

6 - تنازع الأقيسة فالناظر في هذه المسألة يجد أن لها شبهاً بالحربي الذي 
بلغته الدعوة من قبلء فيقاس المرتد عليه ولايستتاب, كما يجد أن فيها 
نيا بالكافر الأصلي الذي يجب عرض الإسلام عليه قبل قتاله أو قتله, 
فالمرتد من باب أولى, ولكن القياس الأول أظهرء " لأن الكفر بعد الإيمان 
أغلظ من الكفر الأصلي لوقوف المرتد على محاسن الإسلام" ''", ولهذا 
قلنا باستحباب الاستتابة جمعاً بين القياسين. 

1 - واستدلوا بالمعقول فقالوا : إن المرتد لما بَلَعْمْهُ الدعوة وعرف الإسلام من 
قبل؛ لم تلزم استتابته؛ لأن دعوة من بلغته الدعوة مرة ثانية غير واجبة , 
ولكنها بطلب تصير مستحبة:؛ لإمكان انقاذه وعدم هلاكه. كما تصير 


آبيا ع و زفقة 
مستحبة بتقدير الحاكم إذا رجا توبته وإسلامه ". 


القول الرايع : الاستتاية لغير ذوي البصيرة : 


وهو قول للحسن وطاووسء فقد قالا : إذا ارتد عن بصيرة وعلّم, يجب قتله في 


. ١١0 : بدائع الصنائع /ا‎ )١( 
. ١76 : © البحر الرائق‎ ,.١4 : بدائع الصنائع /ا‎ )1( 


احض 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


الحال. وأما إذا ارتد عن غير بصيرة فيستتاب'''. وقد ساق العلماء قولهما ولم 
يسوقوا أدلتهما ٠‏ ولعل من دليلهما أن الذي يرتد عن بصيرة يكون ارتداده من باب 
العناد والمكابرة والحقد على الإسلام فلا فائدة من استتابته, وأما الذي يرتد عن 
غير بصيرة فيكون ارتداده من باب الجهل والغفلة ونحوهما فيعذر بجهله وغفلته. 
وقد تتجلى شبهته؛ ويرجى له التوبة » فتكون الاستتابة نافعة في حقه. 


القول الخامس : الاستتابة لقريب العهد بالإسلام : 

وهو قول ابن عباس رصي الله عنهما وعطاء . فقد قالا : إذا كان أصل المرتد 
مسلما لم ستع :وإذا توه من أبرين عبن ملي فأشلى ثم ارقد:فانه: يتات" : 
وقد ذكر العلماء قولهما ولم يذكروا أدلتهما ومعنى مذهبهما أن من ولد من أبوين 
مسلمين فهو بعيد عهد بالإسلام, وأما من ولد من أبوين غير مسلمين فهو قريب 
عهد بالإسلام؛ ولعل من حجتهم : أن ردة من كان أصله مسلما لاتخلو من خطر على 
الإسلام أو حقد على المسلمين . والمفروض فيمن كان أصله مسلماً ألا يعذر بشبهته 
لأنه يكون قد اطلع على محاسن الإسلام وعرف تعاليمه , فلا فائدة من استتابته, 
وذلك بخلاف من كان من أبوين غير مسلمينء فإن إسلامه يكون حديثاً. وحديث 
الإسلام جاهل بحال الإسلامء فيعذر بعدم وضوح الإسلام في ذهنهء وعدم غلغلة 
الإيمان في قلبه. وتردده في قناعته. فيستتاب, لأنه قد تكون فائدة في استتابته 
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ينض 


يمكن مناقشة القول الرابع ٠‏ بأن إثبات الجهالة وعدم البصيرة أمر صعبء كما أن 
ادعاء الجهالة وعدم البصيرة في الردة أمر يحسنه كل أحدء فلا يعتبر ضابطأً دقيقاً؛ 
كما يمكن مناقشة القول الخامس بأن التفريق بين من ولد من أبوين مسلمينء وبين 
من ولد من أبوين كافرين غير دقيق أيضاً, لأنه قد يوجد الذي ولد من أبوين 
مسلمين ولا يعرف من الإسلام إلا اسمه. وقد يوجد الذي ولد من أبوين غير مسلمين 
ويكون عارفا بالإسلام معرفة جيدة. فمسألة العهد بالإسلام وبعد العهد بالإسلام: 
ليست معياراً موضوعياً واضحاً؛ كما أن أدلة القولين الرابع والخامس تقومان على 
النظر العقلي ليس غيرء واتباع الأدلة النقلية أولى: وقد تمسك بها أصحاب القول 
الأول القائلين بالوجوب. وأصحاب القول الثاني القائلين بالمنع. وأصحاب القول 
الثالث القائلين بالاستحباب. 


وتبدو هذه الأقوال الشلاثة في ظاهرها متعارضة. ومع هذا فإنه يمكن رفع 
التعارض بينها بالجمع والتوفيق بين القول الأول القائل بأن الاستتابة واجبة؛ وبين 
القول الثالث القائل بأن الاستتابة ممتنعة. وذلك بجعل أدلة القول الأول مقيدة. 
وأدلة القول الثالث مطلقة. فيحمل المطلق على المقيد ويترجح القول الأول بأن 
الاستتابة واجبة؛ كما يمكن التوفيق بين القول الأول بأن الاستتابة واجبة» وبين القول 
الغشالث بأن الاستتابة مستحبة وذلك بترجيح القول الأول على القول الغالث؛ لأن 
القول بأن الاستتابة واجبة متضمن القول بأن الاستتابة مستحبة. وليس العكس 
كذلك. علاوة على أن أدلة القول الأول أقوى. وهي الأحوط في الدماء. وبهذا 
يترجح القول الأول القائل بأن الاستتابة واجبة؛ وهو مارجحه ابن حجر بقوله " وهي 
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أقوى من الروايات الساكتة " ''' . 


المبحث الثالث 
زمن الاستتابة 


ونعني بزمن الاستتابة مرات الاستتابة ومدتهاء وقد اختلف القائلون بزمن 
الاستتابة على تسعة أقوال. فنفصل القول فيها على النحو الآتي : 
القول الأول : الاستتابة مرة واحدة : 
وهو أحد قولي الشافعي. والمستحب عند الحنفية؛ ورواية عن مالك, وقول ابن 
المنذر '' وقد استدلوا بما يلي : 
١‏ - قوله تعالى « فقاتلوهم أو يسلمون »'' قال الموصلي : والمراد بهم أهل 
327 5 )ع 
الردة فعلاًء وهو مروي عن ان عباس وجماعة من المفسرين 2 . 
؟! - عن ابن مسعود رضي الله عنه "أن قوم ارتدوا عن الإسلام من أهل 
العراق؛ فكتب فيهم إلى عثمان ابن عفان رضي الله عنهء فرد عثمان أن 
اعرض عليهم دين الحق وشهادة أن لاإله إلا الله. فإن قبلوها فخل 
سبيلهم, وإن لم يقبلوها قاقتلهم» فقبلها بعضهم فتركه, ولم يقبلها بععضهم 


. 2/7 : " فتح الباري 795:5 هلا جامع الأصول‎ )١( 
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فقتله" ''وجه الاستدلال أن ظاهر قول عثمان رضي الله عنه؛ المرة الواحدة, 
لأنه لو كان يريد أكثر من ذلك لنص عليه ٠‏ 

* - وعن على رضي الله عنه " أنه أتاه شيخ كان نصرانياً فأسلم ثم ارتد عن 
الإسلام فقال له علي : لعلك أردت أن تصيب ميراثاً ثم ترجع إلى الإسلام؟ 
فقال لا . قال : لعلك خطبت امرأة فأبوا أن يزوجوكها , فأردت أن تتزوجها 
ثم تعود إلى الإسلام ؟ قال لا ٠‏ قال : فارجع إلى الإسلام قال : للاحتي 
ألقى المسيح . فأمر على رضي الله عنه به فضرب عنقهء ودفع ميراثه 
إلى ولده المسلمين ل( 
وجه الاستدلال : أن علياً عرض عليه الإسلام مرة واحدة ليس غيرء فدل 
هذا على أن المرتد يستتاب مرة واحدة ٠‏ 


5 - وعن أبي عمرو الشيباني أن المسور العجلي تنصر بعد إسلامه؛ فبعث به 
عتبة بني أبي وقاص إلى علي رضي الله عنه فاستتابه فلم يتبء فقتله "ا 
وجه الاستدلال : أن علياً استتاب العجلي مرة واحدة؛ ولو كان يجب أكثر 
من المرة» لفعله علي رضي الله عنه. فدل ذلك على أن المرتد يستتاب مرة 
واحدة. 

6 - وعن ابن جريج قال : قال عطاء في الإنسان يكفر بعد إسلامه :" يدعى 
إلى الإسلام فإن أبى يقتل " '“' وجه الاستدلال : أن قوله " يدعى إلى 

. ١9. : ١١ رقم 7.-147. المحلى‎ ١148 : ٠١ مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
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الإسلام " يعني يستتاب. وهو مطلق. فينصرف إلى فرد شائع. فيتناول 
الحكم مرة واحدة . 
القول الثاني : الاستتايبة ثلاث مرات : 
وهو قول الزهري والشعبي ورواية عن مالك "ل فقد روى ابن جريج عن الزهري 
أنه قال: "إذا أشرك المسلم دعي إلى الإسلام ثلاث مرات؛ فإن أبى ضرب عنقه"'' » 
وروى أبويوسف عن الشعبي مثله '' . وقال أبوحنيفة : يستحب استتابته ثلاث 
مرات في ثلاث جمع. كل جمعة مرة '*'. واستدلوا بما يلي : 
١‏ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : يستتاب المرتد ثلاثاً. فإن تاب ثرك, 
وإن أبى قعل '" . 
؟ - وعن عثمان رضي الله عنه أنه كفر إنساناً بعد إيمانه. فدعاه إلى الإسلام 
ثلاثا فأبى + فقلقة ''':.وأما مارواه ابن عمير بستذه أن التبى ضلى الله 
عليه وسلم استتاب نبهان أربع مرات '"' ففي سنده العلاء بن هلاك؛ وهو 
متروك الدزيف 7 
* - ويروى عن علي رضي الله عنه أنه قال يستتاب المرتد ثلاثاً. وتلا قوله 
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ا" 


تعالى « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم أمنوا ثم كفروا ل 
القول الثالث : الاستتابة ثلاثة أيام : 
وهو قول الإمامين مالك وأحمد. وأحد قولي الشافعيء وجوباً. وقول للحنفية 


استحبابا إذا طلب المرتد الإمهال ''' . واستدلوا بما يلي : 


و3 


١‏ - قوله تعالى « تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وَعدُغير مكذوب » ''ء 
قال الماوردي : "قضى الله تعالى بعذاب قوم ثم أنظرهم ثلاثاً. فدل ذلك 
على اعتبار هذه المدة مهلة لعقوبة المرتد في نظر الشرع ا 

" - عن عبدالله القاري عن أبيهء "أنه قَدم على عمر رضي الله عفد وجل رم 
قبل أبي موسى الأشعري رضي الله عنهء فسأله عن الناس فأخبره ثم قال : 
هل من مغربة من خبر ؟ قال : نعم . كفر رجل به إسلامه, قال فماذا فعلتم 
به ؟ قال : قربناه فضربنا عنقه؛ فقال عمر رضي الله عنه : هلا حبستموه 
ثلاث وأطعمتموه كل يوم رغيفاًء واستتبتموه. لعله يتوب ويراجع أمر الله 
اللهم إني لم أحضر ولم أرض إذ بلغني» '*'. وجه الاستدلال: قوله 
" ثلاثاً " يعني ثلاثة أيام وليس ثلاث مرات»ء لقوله فيما بعد " وأطعمتموه 


. ١0 : البدائع لا‎ )١( 
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كل يوم رغيفا " فدل على أن المراد ثلاثة أيام. وعلى هذا القول . فالعبرة 
بالأيام لابالمرات . 
منقذ في الخيار ثلاثة أيام " ''. 


4 - واستدلوا بالمعقول قال الماوردي : لأن المقصود من الاستتابة. استبصاره 
في الدين, ورجوعه ال الحق. وذلك مايحتاج فيه إلى الارتياء والفكر. 
فأمهل بما يقدر في الشرع من مدة أقل الكثير. وأكثر القليل وذلك ثلاثة 


ءَ إفة 
اي" , 


القول الرابع : الاستتابة عشرون يوماً : 


ذكره بعض العلماء ولم ينسبوه لأحد '''. واستدلوا له بما يلي : 
عن أبي بردة "أن معاذآ رضي الله عنه قَدم على أبي موسى الأشعري رضي الله 
عنه باليمن. فوجد عنده رجلاً موثقاً. دعاه عشرين ليلة أو قريباً من ذلك . فقال 
معاذ: من هذا ؟ قال : رجل كان يهوديا فأسلم ثم راجع دينه فتهود. فدعاه معاذ 
فرفض, فقال معاذ : لاأجلس حتى يقتل. قضاء الله ورسوله. قالها ثلاث 
مرات. فأمر به فقتل , ا وجه الاستدلال : أن أبا موسى الأشعري رصي الله 
عنه استتابه عشرين يوماً أ نحواً من ذلك», ثم إن معاذاً استتابه فلم يعن فامر 
بقتله. فدل هذا على أن هذه المدة كافية لاستتابة المرتدء ولو كان يجوز أكثر من 
ذلك لما طلب معاذ قتله ٠.‏ 

. !51م‎ : 1١17 إعلاء السنن‎ )١( 
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ا" 


القول الخامس : الاستتابة شهر : 


وهو قول الإمام علي رضي الله عنه ''' ؛ ودليل هذا القول مايلي : 

١‏ - روى عثمان النهدي أن علياً رضي الله عنه استتاب رجلا كفر بعد إسلامه. 
شهرا فلم حت فقيل 0 

وت أن معاذاً رضي الله عنه قَدمْ على أبي موسى الأشعري رضي الله عنه 
باليمن؛ فوجد عنده رجلا موثقاً دعاه شهراً. فقال معاذ: من هذا؟ قال : رجل كان 
يهودياً فأسلم, ثم راجع دينه فتهود. فدعاه معاذ فرفضء, فقال معاذ : لا أجلس 
حتى يقتل , قضاء الله ورسوله, قالها ثلاث مرات. فأمر به فقتل " '''. وجه 
الاستدلال أنه وقع في هذا الرواية أن أبا موسى الأشعري استتابه شهراً. فدل 
هذا على تعيين هذه المدة لاستتابة المرتد. 


القول السادس : الاستتابة أريعون يوماً : 


وهو قول قتادة . فقد روى أن رجلا يهودياً أسلم ثم ارتد عن الإسلام » فحبسه 
أبوسونق الأشعري أربعين يوماً يدعوه إلى الإسلام حتى جاء معاذ فرآه عنده فقال : 


)) 


" لا أنزل حتى تضرب عنقه؛ فلم ينزل حتى ضربت عنقه " ٠‏ وجه الاستدلال أنه 


وقع في هذه الرواية أن أبا موسى الأشعري استتابه شهراً. فدل هذا على تعيين هذه 
المدة لاستتابة المرتد . 
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القول السابع : الاستتابة شهران : 

ذكره بعض العلماء ولم ينسبوه لأحد''' واستدلوا بما يلي : 

عن أبن بزدة قال + " قدم على أبى مرنى الأشعري رضن الل عع مهاة ين 
جبل رضي الله عنه؛ وإذا برجل عنده. فقال : من هذا ؟ قال : رجل كان يهودياً 
فأسلم ثم تهود. ونحن نريده عن الإسلام منذ شهرين, فقال معاذ : لا أقعد حتى 
تضريوا غنقته 'قنضاء الله ورسوله " ''': وجه الأسعدلال على :هذه الرواية: أن أبا 
موسى الأشعري رضي الله عنه كان قد استتابه قبل قدوم معاذ رضي الله عنه عليه 
القول الثامن : الاستتابة مائة مرة : 

وهو قول للحسن البصري ؛ قال ابن عبدالبر : واختلفوا في النقل عن الحسن 
البصريء فروي عنه أنه قال يقتل المرتد دون استتابة؛ وروي عنه أنه قال : يُستتاب 
مائة مرة' ''. والمشهور عنه هو الأول '“', ولم يذكر له دليلاً في ذلك . 
القول التاسع : الاستتابة أبداً وعدم القتل : 

3 : )(ة) 8 

وهو قول النخعي والثوري '" . وقد استدلا بما يلي : 

-١‏ عن أنس رضي الله عنه أن " أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قتل حجينة 
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وأصحابهء قال أنس : قَدمّتْ على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال : مافعل 
شعي فانم #اقنال انقو +#قضف تلق عند تلاك مراك فيلت ناا شمر 
المؤمنين . وهل كان سبيل إلا القعل. فقال عمر رضي الله عنه : لو أتيتني بهم 
لعرضت عليهم الإسلام: فإن تابواء وإل استودعتهم السجن " '''. وجه 
الاستدلال : قول عمر رضي الله عنه " فإن تابوا وإلا استودعتهم السجن " فيه 
إشارة نص على أن المرتد إذا لم يتب يودع السجن ولايقتل ٠‏ 
تعن أتفن روطن اللداعله فال+ "ا فشعنا عبيسر '"" قزمت على عسر ين 
الخطاب رضي الله عنه فقال : ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل الذين 
ارتدوا عن الإسلام فلحقوا بالمشركين ؟ قال : قلتوا في المعركة. فاسترجع , 
قلت: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال نعم : كنت أعرض عليهم الإسلام. فإن 
آبوا انتعود عقي السبون 8" رجه الابعدلال” أن عر .رضي الله عنه بين أن 
عقوبة المرتد أن يودع السجن ولايقتل. فدل هذا الأثر العمري على دوام استتابة 
المرتد أبداً وعدم قتله. 
وقد تبنى هذا القول بعض المعاصرين فقالوا : إن عقوبة المرتد من باب 
السياسة الشرعية, والحاكم فيها مُخَيِّر بين قتله أو سجنه أو تعزيره بحسب 


تاق الفقيية وفنا البقة 7 : 


. "5١١ : "" المراجع السابقة؛ وانظر شرح معاني الآثار‎ )١( 

. 59 : مدينة عظيمة من مدن خراسان تنسب إليها الثياب التسترية الجيدة. معجم البلدان ؟‎ )١( 

() مصنف عبدالرزاق ١58 : ٠١‏ رقم 18545., الإستذكار 51 : ١47014١‏ تلخيص الجبير 4 : ٠0‏ . المحلى 
باولا . 

(4) أصول النظام الجنائي الإسلامي ,١68‏ صحيفة الشرق الأوسط الجمعة 1981/١١/1“‏ ملف الشرق الأوسط 
الفقهي. جريدة الخليج العدد "١4١‏ الثلاثاء ؟؟ جمادى الأولى ١4‏ 4١ه‏ الموافق ١؟1/١/1588م.‏ 


مض 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


المناقشة والترجيح : 

الناظر في القول الرابع " يستتاب عشرين يوماً " , والقول الخامس " يستتاب 
شهراً " والقول السادس " يستتاب أربعين يوم ". والقول السابع " يستتاب شهرين" 
يجد أنها تدور على اختلاف الروايات في قصة معاذ وأبي موسي الأشعري مع 
اليهودي الذي ارتدء ونرى أن هذه الأقوال ضعيفة؛, لأن هذه القصة واقعة حال. كثرت 
فيها الروايات والاحتمال. فيسقط بها الاستدلال من حيث عدد مرات الاستتابة. 
وتبقى تفيد في جملتها قتل المرتد لاجتماعها على هذا الحكم واختلاقها في 
الاستتابة . 

وما يؤكد ضعف هذه الأقوال . أن الروايات التي اعتمدتها . متعارضة مع 
ماجاء في هذه القصة عن البخاري ومسلمء فقد أخرج البخاري من طريق أبي بردة 
عن ب موسى الأشعري. ' أن رجلاً أسلم ثم تهود. فأتاه معاذ بن جبل رضي الله 
عنه فقال : مالهذا ؟ قال : أسلم ثم تهود. قال : لاأجلس حتى أقتله. قضاء الله 
و77 وأخرج الإمام مسلم من طريق أشن بردة أيضاً " أن رسول الله صلي 
الله عليه وسلم بعث أبا موسي الأشعري على اليمنء ثم أتبعه معاذ بن جبلء فلما 
قَدمَ عليه قال : انزل, وألقى إليه وسادة, وإذا برجل عنده موثق. قال : من هذا ؟ 
قال : هذا كان يهودياً فأسلم, ثم راجع دينه فتهودء قال معاذ : لا أجلس حتى يتقل, 
قطنا ء الله ورسولة فاليا كلاة عراف نامريه قط 5" فنييده القعية عدن 
البخاري ومسلم. ساكتة عن الاستتابة؛ غير مصرحة بعدد مرات الاستتابة؛ ما يدل 


)01 فتح الباري ١١4 : ١‏ رقم /اوالا. وانظر الاستذكار ؟؟ : ٠. ١21‏ 
)2 المنهاج شرح صحيح مسلم ٠١‏ ة4؟ 3095" . 


يفف 


على أن اليهودي قتل دون مرات استتابة؛ والعلماء على أن ماجاء في البخاري 
ومسلم. مقدم على غيرهماء. وبهذا يظهر ضعف تلك الأقوال الأربعة وضعف أدلتها. 

وأما القول الثامن " يستتاب مائة مرة " فرواية مرجوحة عن الحسن البصري, 
نلتافرة اوور فته التنول يقل المرعد دون النشعابة "+ علارة على ناهذا 
القول عري عن الأدلة فيكون يفا : 

ونأتى إلى القول الأول : يستتاب مرة واحدة " والقول الثاني " يستتاب ثلاث 
مرات " والقول الثالث " يستتاب ثلاثة أيام " فهذه الأقوال الثلاثة متعارضة . ومع 
هذا فإنه يمكن التوفيق بينها ودفع تعارضها بعون الله تعالى؛ وذلك باعتبار أدلة 
القائلبن " يستتاب مرة واحدة " مطلقة, واعتبار أدلة القائلين " يستتاب ثلاث 
مرات" و " ثلاثة أيام " مقيدة. فيحمل المطلق على المقيد. ثم يصار إلى التوفيق بين 
القائلين " ثلاث مرات " وبين القائلين " ثلاثة أيام " وذلك بجعل الاستتابة ثلاث 
مرات في ثلاثة أيام. كل يوم مرةء وهذا ما رجحه ابن قدامة وانتصر إليه بقوله : 
' وإنما تكون الردة لشبهة لاتزول في الحال. فوجب أن ينتظر مدة يرتئي فيها2, 
وأولى ذلك ثلاثة أيام للأثر فيهاء ولأنها مدة قريبة " '"ا 

ويبقى الإشكال في القول التاسع والأخير " يستتاب أبدا " استنادا إلى قول عمر 


رضي الله عنه : " كنت أعرض عليهم الإسلام , فإن أبوا استودعتهم السجن " على 
ماتقدم, وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال في هذا الأثر بوجوه كثيرة : 


١‏ - أنه مخالف لإجماع الصحابة؛ قال ابن المنذر " أجمع أهل العلم على أن 


. ١14 : 8 المغني‎ ,778 : ٠١ شرح السنة‎ . ١108 : ١ الحاوي‎ )١( 
. ١5١ : ١ وانظر الحاوي الكبير‎ . ١515 : 4 المغني‎ )1( 


نيف 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 
لمسسجبحح ربب رج 10 
العبد إذا ارتد فاستتيب ولم يتب قتلء ولا أحفظ فيه خلافة " ''' وقال 
20 8 , (؟) ا ب 8 2 8 
الإمام النووي" انعقد الإجماع على قتل المرتد وقال ابن قدامة " وهذا 
يفضي إلى أن لايقتل أبداً. وهو مخالف للسنة والإجماع " '" . 

؟ - أن هذا القول يؤدي إلى إبطال الجهاد وقتال الكفارء قال ابن حزم " ولو 
صح هذا القول لبطل الجهاد أبداً لأن الدعوة تصبح لازمة أبداً. وهو قول لا 
بقول به مسلم أبدا 0 

"ا - أن قول عمر رضي الله عنه في هذا المقام محمول على عدم إقامة الحدود 
في دار الحربء قال بعض الفقهاء" وإذا سلمنا دلالته على الوجوب 
"فليس ذلك وجوب إمهال المرتد مطلقاً. بل النهي عن إقامة الحدود في دار 
لحرت , (6) 

؛ - أن قول عمر رضي الله عنه واقعة زمان " ولاينكر تغير الأحكام بتغير 
الأزمان ؛ '"' قال السرخسي " إن طلب التأجيل كان مختصاً بذلك الوقت, 


لأنه كان فيهم من هو حديث عهد بالإسلام؛ فربما يظهر له شبهة ويتوب, 
وأما في زمانناء فقد استقر حكم الدين وتبين الحق» فالإشراك بعد ذلك 


. ١١0 الإجماع‎ )١( 
٠ 5١8 : ١١ المنهاج شرح صحيح مسلم‎ 158 : ١9 (؟) المجموع‎ 


. ١55: 8 المغني‎ )"( 
. ١97 : ١١ المحلى‎ )4( 


(0) إعلاء السنن ١١‏ : 0586. وانظر حكم إقامة الحدود وتنفيذها بدار الحرب إعلام الموقعين '' : ٠ 18. ١!‏ 
(1) شرح القواعد الفقهية 17؟1؟. القاعدة 4". المادة 4 من مجلة الأحكام العدلية العثمانية ٠‏ 


لححض 


يكون تعنتاً» فلا بأس بقتله " ''' . 


- أن هذا الأثر العمري مطلق؛ وهو متعارض مع أثر سابق عن عمررضي الله 
عتةه يبد افنه يسن اكرتن ثلانا, * فيلا سين لزنا *٠'أم‏ فيهيل 
المطلق على المقيدء. قال التهانوي " لاحجة لهم فيه. فقد ورد في حديث 
عبدالله القاري تقييد الحبس بثلاثة أيام. فعليه يحمل المطلق على المقيد, 
إذا كان مخرج الحديث واحداً. فإن قيل : هو مرسل. فجوابه أن مراسيل 
مالك موصولة يحتج بهاء وأيضا فقد وصل هذا المرسل الإمام الطحاوي في 
معاني الآثار " '' . 


5- أن هذا الأثر محمول على من تجددت ردته وتواصلت شبهته وترجى توبته 
قالابن عبد البر ' يعني استودعهم السجن حتى يتوبواء فإن لم يتوبوا 
قتلوا هذا لايجوز غيره لقوله صلى الله عليه وسلم : من بدل دينه 
فاقتلوه. 5 وقال ابن حجر: إن هذا فيمن تكررت ردته د وقال الإمام 
الطحاوي " وأجابوا عن فعل عمر رضي الله عنه أنه كان يرجوا له التوبة, 
بدليل انه لم يوجب عليهم بقتلهم شيء. وبدليل قول عمر رضي الله عنه " 
فلعله أن يرجع " '" . وفي رواية الشافعي رحمه الله تعالى " لعله يتوب 


(١)المبسوط 3٠١‏ : 6ةوة. 

(؟) تقدم تخريجه ٠‏ 

(6) إعلاء السنن ؟١:‏ 6054 . 

. ١29 : 5١ (؟) الاستذكار,‎ 

(4) فتح الباري ؟١‏ : .51 . 

(5) شرح معاني الآثار " : 7١١‏ . إعلاء السنن ؟١‏ : 656. 
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استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


ويراجع الله تعالى 119 وى أن انشبية كن نت ولو تسدوي 1 بروالي 
هذا ذهب الشيخ محمد أبوزهرة - رحمه الله تعالى - فقد تأول كلام 
النخعي والثوري بأن المراد منه تكرار الاستتابة حتى يكون اليأس من توبته 
ثم يكون القتل؛ قال أبوزهرة " وليس مؤداه الاستتابة الدائمة حتى يموت, 
فيكون تعطيلاً للحد. بل مؤداه تكرار الاستتابة مادام هنالك أمل في 
التوبة. فإن لم يكن ذلك الأملء كان القتل لا محالة؛, والفرق بين هذا 
الرأي وبين غيره . أنه لم يجعل للتوبة زمناً ولا عددأًء بل جعل الأمل في 
العونة فى الل بحده الزمن» والباس عدها عو الذى رقي الاي 1 , 

وهذا الوجه يعني : التوفيق بين قول عمر رضي الله عنه " وإلا 
استوعتهم السجن " وبين قوله السابق " فهلا حبستموه ثلاثاً " فيحمل 
القول الأول على من تجددت ردته واستمرت شبهتهء ويحمل القول الثاني 
على من بانت شبهته وتحققت قناعته. ومع هذا أصر على الكفر عنادا 
واستكباراً فيقتل . وهذا من الفقه الجيد في التوفيق بين الأخبار والآثار 
المتعارضة ٠.‏ 

المبحث الرايع 
المختلف في استتابتهم 


اختلف الفقهاء في استابة الرنديق, ومن تكررت ردنه وساب سيول الله صلى 
الله عليه وسلم, والساحرء أما الساحرء فنظراً لاتساعه. فقد أفردت له بحثاً 


. ؟١ا/‎ : نيل الأوطار لا‎ )١( 
. ١4. : 4 (؟) مغني المحتاج‎ 
. ١0/5 (")العقوبة‎ 


"م١‎ 


مستقلاً. وأما الباقي. فنفصل كلا منها في مطلب على النحو الآتي : 


المطلب الأول 
حكم استتابة الزنديق 


اختلف الفقهاء في حكم استتابة الزنديق '' على ثلاثة أقوال. فنفصلها على 


القول الأول: الزنديق مرتد لايستتاب ولاتقبل توبته2» ويقتل في الحال إذا 
انكشفت زندقته: 
وهو مذهب الحنفية والمالكية ووجه للشافعية وحكاية عن أحمد'' واستدلوا بمايلي: 

١‏ - قوله تعالى " والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنّة فصدوا 
عن سبيل الله إنهم ساء ماكانوا يعلمون" '''وجه الاستدلال :" أن الله 
تعالى يشهد على المنافقين في هذه الآية بالكذب فلا معني لتوبتهم, لأنها 
توبة غير صادقة حتى وإن حلفوا على صدق التوبة؛ فإنما هى تقية يتقون 

)١(‏ الزنديق : من يظهر الإسلام ويُخفي الكفر. مغني المحتاج ,.44١‏ الذخيرة ؟١:‏ /ا, وقال النووي هو الذي لا 
ينتحل ديناً نهاية المحتاج / : 414. وقال محمد بن معن : الزنادقة قوم يقولون ببقاء الدهر والتناسخ. فتح الباري 
:١ل"‏ وهنالك من يرى أن الزنديق والمنافق سواء . وأن الزنديق كان يسمى في زمن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم منافقاً, الشرح الصغير 4 : 258؛ وهنالك من فقَرَّقَ بينهما فقال : المنافق من يُضمر العداوة للمسلمين ويُظهر 
المحبة لهم. فهو يُظهر خلاف مايبطن, وأما الزنديق فهو من أتباع ديصان ثم ماني ثم مذك. فتح الباري ؟١:‏ .1 - 
١‏ نيل الأوطار ‏ : 4١؟,‏ وهنالك من قَرَقَ بين المنافق والدهري : كذلك مع إنكاره البعث, والملحد : من مال عن 


إفة رد المحتار 1 : 5 حاشية دسوقي + : .ل" الاستذكار 2" 5 ١“‏ 5 » الحاري و : ٠65‏ , المنهاج شرح 


صحيع مسلم ١‏ كال 0 المغني 8 : ١5١5‏ , الإنصاف ٠١‏ : """ , إعلاء السئن ١1‏ :55ثه6 . 
(') المنافقون ١‏ " . 
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فجي تعد الوا الي 

؟ - قوله تعالى " ياأيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم » '' قال 
الحسن وقتادة : بإقامة الحدود عليهم. وقال ابن جريج : باللسان وتغليظ 
الكلام وترك الرفق بهم '''. وعلى المعنيين. فإن الغلظة تعني أنه إذا 
انكشف الزنديق وجب إقامة حد الردة عليه بلا هوادة ولا شفقة, وهذا يعني 
غلم استتابعه ولاقبول نوري + 
فإن قيل هذه الآية معارضة بقوله تعالى « ولاتطع الكافرين والمنافقين ودع 
أذاهم » '*' فهي تفيد ترك المنافقين وعدم قتلهم. فجوابه : أن هذه الآية 
منسوخة, قال زيد بن أسلم قوله تعالى « جاهد الكفار وال منافقين نسخت 
فاكان ل اك 

* - قوله تعالى « إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور 


رحيم» '"'؛ وجه الاستدلال : أن الزنديق لايعرف صلاحه. ولايطلع على 
نبته أحدء لأن الفساد إنما أتى مما أسره. فإذا اطلع عليه وأظهر الإقلاع 


. الصارم المسلول لا"‎ )١( 
. التوبة "الا, 4لا‎ )"( 

(؟) الصارم المسلول 8517" . 
(4) المرجع السابق ا" . 
(6) الأحزاب 28 . 

(5) الصارم المسلول هلا١‏ . 
(0) آل عمران 88 ٠‏ 


م" 


عنه, لم يزد على ماكان عليه '"'. 


- وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه "أنه مر بمسجد بني حنيفة ؛ فإذا 
هم يؤمنون بمسيلمة. فجاءهم فاستتابهم غير ابن النواحة قال له : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول (لولا أنك رسول لضربت عنقك) 
فأنت اليوم لست برسولء إنا كنت تظهر الإسلام. قال أتقيكم به. فأمر به 
قرظة بن كعب . فضرب عنقه"'' قال الجصاص " فهذا مما يحتج به من 
لم يقبل توبة الزنديق, وذلك لأن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه 
استتاب القوم لأنهم كانوا مظهرين لكفرهم. وأما ابن النواحة فلم يستتبه 
لأنه أقر أنه كان مسراً للكفر مظهراً للايمان على وجه التقية, وقد كان قتله 
بمحضر من الحصابة ومشورتهه " '"' 
فإن قيل : يحتمل أنه قتله لذلك ويحتمل أنه تقله تلبية لتمني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قتله لو لم يكن رسولاً لمسيلمة. وقد وقع التصريح 
بذلك والعلة المصرح بها في الحكم أولى من العلة المستنبطة '“'. فجوابه 
أن عبدالله بن مسعود صرح بعلة أخرى وهي قوله " أينما كنت تظهر 
الإسلام ..٠‏ " فيكون قد قتله لأجل الزندقة, ولامانع من اجتماع العلتين 
في القتل. وبذلك يظل هذا الدليل سليماً ٠‏ 
© - عن عبدالحميد بن عبيد عن أبيه قال : " كان أناس يأخذون العطاء 
)١(‏ إعلاء السئن 059:١1‏ . 
(؟) الاستذكار *؟ : ١115٠‏ إعلاء السنن ؟١‏ : مكهة ‏ 55م . 


ف أحكام القرآن " : .١7“5‏ إعلاء السئن 058:١5‏ . 
(4) التمهيد في أصول الفقه ؛ : .5١8‏ أصول الفقه للشيخ زهير 4 : 477 . 


استتابة ا مرتد في الفقه الإسلامي 


والأرزاق» ويصلون مع الناسء وكانوا يعبدوان الأصنام في السرء فأتى بهم 
علي رضي الله عنه. فوضعهم في المسجد ثم قال : أيها الناس, ماترون في 
قوم يأخذون العطاء والأرزاق ويعبدون هذه الأصنام ؟ قال الناس : اقتلهم , 
قال : لاء ولكني أصنع بهم كما صنع بأبينا ابراهيم عليه السلام؛ فحرقهم 


)١)١ 
بالناس‎ 


وجه الاستدلال : أنه لما انكشف أمرهم. على أنهم زنادقة, 
حرقهم علي رضي الله عنه. فدل هذا على أن الزنديق يقتل ولايستتاب, 
ومثله ماجاء عن طريق أيوب بن النعمان قال " شهدت علياً رضى الله عنه 
في الرحبة '''فجاءه رجل فقال : إن هنا أهل بيت لهم وثن في دار يعبدونه, 
فقام يمشي إلى الدارء فأخرجوا إليه بمثال رجلء قال فألهب علي عليهم 

(”) 
الوذ 
فإن قيل هذا الأثر والذي قبله من باب المشكل. لأنهما معارضان لما جاء 
عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
" لاتعذبوا بعذاب الله " '*' ٠‏ يعني بالنار. فجوابه : أن علياً رضي الله 
عنه فعل هذا من باب القتل بالسياسة الشرعية لأن قوماً في عصره., غلوا 
فيه وقالوا له " أنت ربنا وخالقنا ورازقنا فحرقهم" '*'. فصار يحرق الغلاة 

. 9.04 25.081 رقم 5.817. وانظر رقم‎ ١47 :٠١ المصنف في الأحاديث والآثار‎ )١( 

(؟) قرية بحذاء القادسية بالعراق على مرحلة من الكوفة. وهنالك رحبة دمشق وصنعاء وخنيس وغيرها . معجم البلدان 

بو ا ررض 2 

() المصنف في الأحاديث والآثار ١475 :٠١‏ رقم 9.08 . 

(4) فتح الباري 567:١7‏ رقم . شرح مشكل الآثار /ا : 01" رقم 5855, سنن الترمذي " : ٠١‏ رقم ,١287‏ 

المستند ١‏ : "لم7 "”#خ" . 

(0) فتح الباري :١7‏ .!؟ . 


ثم" 


والزناديق فن عضره قمعا لهذه الع 7 : 


وهذا مافعله أبو بكر رضي الله عنه عندما استشرت الردة في عصره, 
روى الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبدالعزيز " أن أبا بكر رضي الله عنه 
قتل أم فرقة الفزازية, قتل مثلة. شد رجليها بفرسين . ثم صاح بهما 
فشقاها "'' قال الماوردي " وهذا لاتناهي منه في نكال القتلء وإن لم 
يكن متبوعاً فيه فلانتشار الردة في أيامه, وتسرع الناس إليها. لتكون 
هذه المثلة أشد زجراً لهم عن الردة. ومثله ماروي أن قوماً غلوا في علي 
رضي الله عنه وقالوا أنت إله. فأجج لهم ناراً وحرقهم فيها " '"'. 

1 - وعن علي رضي الله عنه " أنه أتي إليه برجل قد تنصرء. فاستتابه فأبى 
أن يعوب» فقبلة: وأت إليه برهط يصلون وهم زنادقة؛ وقد قامت عليهم 
بذلك الشهود العدول. فجحدوا وقالوا : ليس لنا دين الا الإسلام, فقتلهم 
ولم يستتبهم ثم قال : ترون لم استتبت النصراني؟ لأنه أظهر دينه. فأما 
الزناديق فإنما قتلهم لأنهم جحدوا وقد قامت عليهم البينة "”'. وجه 
الاستدلال أنه لما انكشف أمر الزناديق قتلهم ولم يستتبهم بعبارة النص, 
فدل هذا على أن الزنديق إذا انكشف أمره يقتل ولا يستتاب. 

: - واستدلوا بالقياس على المحارب. فالزندقة أعظم فساداً في الأرض من 


. "01 : شرح مشكل الآثار لا‎ .١16١ : ١ الحاوي الكبير‎ )١( 
. ١6١ :١7 الحاوي الكبير‎ )'( 

. ١6١ :١7 المرجع السابق‎ )9( 

(4) المغني 8 : ١5١‏ . إعلاء السنن ؟١‏ : ١م‏ . 
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استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


الحرابة» لجمعها بين فساد الدين والدنياء فلما لم تقبل توبة المحاربين بعد 
القدرة. فأولى ألا تقبل توبة الزنديق بعد انكشاف أمره؛ ولأن الظاهر من 
توبة الزنديق أنه يستدفع بها القتل. كما كان الظاهر من توبة المحارب 
استدفاع القتل. فوجب أن تحمل توبة الزنديق على توبة المحارب '"'' . 

- واستدلوا بالمعقول . فالغالب في الزنديق أنه مستمر على كفره في سره, 

وإنما يدفع القتل عن نفسه بإظهار التوبة. فلا فائدة في توبته. قال ابن 
قدامة " والزنديق لاتظهر منه علامة تبين رجوع وتوبته, لأنه كان مظهراً 
للإاسلام مسراً للكفرء فإذا وقف على ذلك فأظهر التوبة, لم يزد على ما 
كان منه قبلها. وهو إظهار الإسلام " ''" . 

القول الثاني : الزنديق مرتدء يستتاب وتقبل تويته إن تاب وإلا قتل : 


)3( 


وهو مذهب الشافعية في الأصح. وقول للحنفية والحنابلة ' قال النووي " اختلف 
أصحابنا في توبة الزنديق فذكروا فيه خمسة أوجه. الأصوب فيها قبولها 
مطلقا '*'". واستدلوا بما يلي : 
-١‏ قوله تعالى " إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراء 
إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع 


. ١67 : ١ الحاوي الكبير‎ )١( 

(1) المغني 8 : 55؟١.,‏ وانظر الحاوي الكبير ١61 : ١‏ . 

(") رد لمحتار 4 : .54١‏ 147. إعلاء السنن :١75‏ 0594., الحاوي الكبير :١‏ ؟607١.,‏ مغني المحتاج 4 : ,١5١‏ 
نهاية المحتاج ‏ : ,.6١4‏ المغني 8 : ,١75‏ الإنصاف :١١‏ . أحكام القرآن للجصاص " : 4!؟ . 

(4) المنهاج شرح صحيح مسلم ١‏ :07؟. 


م" 


المؤققةب "رجه الاسعدلال: :أن الله الي قسل قرة امو نات من 

المنافقين. والتصريح بقبول توبتهم فيه دلالة على قبول استتابتهم. وهذا 

ينطبق على الزنديق, لأن الزنديق منافق ''" . 

ولككن مككن: أن بره على هذا الدليل» أنه لابلزم أنيكون الاستععناء من 

جنس المستثنى, فتكون الآية غير دالة على قبول توبة المنافقين . 
3 قوله تعالى " والله يشهد إن المنافقين لكاذبون؛ اتخذوا أيمانهم جنة ... " "ا 
وجه الاستدلال : " أن هذه الآية دلت على أن المنافق كاذب. ولكنه إذا 
أظهر الإيمان صار له وقاية يحصنه من القتل" '* . 
واعترض على هذا الدليل بأنه في غير محل النزاعء لأن هذه الآية دلت 
على أن المنافقين إذا أظهر الإيمان؛ ولم نطلع على سره فهو مؤمن في 
الظاهر لايجوز قتله؛ وهذا محل اتفاق بين الجميع. وإنما الخلاف في المنافق 


١ 1‏ | الل 
أو الزنديق إذا انكشف أمره "© . 


" - وعن الحسن رضي الله عنه " أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المسلمين. فلما غشيه بالسنان قال : إني مسلمء فكذبه ثم أوجره السنان, 
فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : قتلته بعد مازعم أنه 


.١25 : ١6 النساء‎ )١( 
.47"8 : 4 (؟) الشرح الصغير‎ 
. ”؟‎ ١ المنافقون‎ )"( 

(غ) إعلاء الستن ١”‏ : 55م . 
(6) المرجع السابق ؟١‏ : 455 . 
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مسلم.ء قال: يارسول الله إنما قالها متعوذاً. قال : فهلا شققت عن قلبه 
لتنظر صادق أم كاذب" '''., وجه الاستدلال : أن الرسول صلى الله عليه 
وسلم اعتبر الشهادة إسلاماً في حق الكافرء فهي في حق الزنديق من باب 
أولى مادام يظهرها. وهذا يدل على أن الزنديق إذا أعلن التوبة تقبل منه 
ولايقتل. 

4- وعن عبيدالله بن عدي رضي الله عنه قال : بينما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالس بين ظهري الناسء إذ جاءه رجل فساره في قتل رجل من 
المنافقين, فقال صلى الله عليه وسلم " الفسن يق أن 9 الهبالا الله:وان 
محمداً رسول الله ؟ قال بلى ولا شهادة له. قال : أليس يصلي ؟ قال بلى 
ولاصلاة له. قال صلى الله عليه وسلم " أولئك الذين نهاني الله عن 
قتلهم " '''. وجه الاستدلال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منع من 
قتل المنافق مادام يظهر معالم الإسلام من الصلاة والشهادتين وعدم قتله 
باعتباره مستور الحال. فال ابن ل ' ولو حل قتله لما نهاه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عن ذلك " '' . 
واعترض عليه بأنه مرسل لأن عبيد الله بن عدي لم يدرك النبي صلى الله 


عليه ول ا 


5 


ه - وعن عبدالله قال: "قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسماً؛ فقال رجل: 
)١(‏ سنن أبي داود # : ٠١ 2١٠١5‏ رقم 5547, وانظر أسباب النزول ١١4‏ : 9؟١.‏ 
(؟)مصنف عبدالرزاق 1١:٠١‏ رقم 4 الموطأ .١7١ :١‏ مسند أحمد 0 : 27, نيل الأوطار لا : 5٠٠‏ . 
() جامع الأصول ١‏ : 164 رقم .4١‏ وانظر هامش المحقق ٠‏ 
(؛) المحلى لا : ١٠؟.‏ 


50 


إنها قسمة ماأريد بها وجه الله تعالى, قال : فأتيت النبي صلى الله عليه 
وسلم فساررته في قتل هذا المنافق. فغضب لذلك غضباً شديداً واحمر 
وجهه. ثم قال أوذي موسى بأكثر من هذا فصبر ا وجه الاستدلال : 
أن هذا الرجل باعتراضه على النبي صلى الله عليه وسلم أظهر نفاقه. ومع 
هذاء فقد منع عليه السلام الصحابي ''' من قتله. فدل الحديث على أن 
المنافق أو الزنديق يصبر عليه ولايقتل. 

اعترض على هذا الدليل , بأن هذا الحديث جاء برواية أخرى أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال" معذذ الله أن بتحدث الناس أني أقتل 
أصحابي» "ا وفي هذه الرواية دلالة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم 
لم يقتله. وذلك مخافة الفتنة . فإذا أمنت الفتنة جاز قتله لأن الحكم يدور 
مع سببه وجوداً وعدماً. قال ابن تيمية " وهذا يدل على أنه إذا أمنت 


الفتنة جاز قتله " © . 


5 - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كف عن قتال المنافقين بما أظهروا من 


الا ةا مع أن الله تعالى أخبره بباطنهم في قوله تعالى « ويحلفون 


. 310 : نيل الأوطار لا‎ ,.١168 : المنهاج شرح صحيح مسلم‎ )١( 

)0 قيل هو خالد. وقيل هو عمر رضي الله عنهما, المنهاج شرح صحيح مسلم ٠‏ : 164. قال ابن حجر " لاتنافي 
لاحتمال أن يكون كل منهما سأل ذلك" فتح الباري 5 : .5١4‏ 

(9) المنهاج شرح صحيح مسلم ؛ : .١189‏ جامع الأصول 40١ :٠١‏ رقم 7005 . 

(؛) الصارم المسلول ,١78‏ 5/ا١.‏ 

.١71 : 8 المغني‎ .١184 : ١ الحاوي الكبير‎ )8( 


"5 
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بالله أنهم منكم وماهم منكم ولكنهم قوم يفرقون » 5 وجه الاستدلال : أن 

الله تعالى أطلع الرسول صلى الله عليه وسلم عليهم وكان يعرفهم. وله 

مواقفه معهم بل كانؤا أشهر من أن يخفوا وعلى رأسهم أبي بن أبي سلول 

0) : 

وعيره 5 
واعترض على هذا الدليل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلع 
لمنافقين بأعيانهم, وإنما اطلع عليهم مجملاً مبهماً من غير تعيين '"' لقوله 
تعالى « ومن حولك من الأعراب منافقون ومن أهل المدنية مردوا على 
النفاق لاتعلمهم نحن نعلمهم 4( 8 

+* - واستدلوا بالإجماع على أن أحكام الشرع تجري في الدنيا على الظاهر لا 
على الباطن, والزنديق مسلم في الظاهرء قال ابن حجر " أجمعوا على أن 
ا 1 007 : 5 ع ىم (6) ا 
أحكام الدنيا تجري على الظاهر والله تعالى يتولى السرائر والزنادقة 
من أظهروا الإسلام فيتركوا وظاهرهم وهو إجماع قوي يقوم على سند قوي 
من السنة النبوية؛ فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم " إني لم أؤمر بأن أنقب عن قلوب الناس ولا 
5 5 (6) 
أشق بطونهم " '"'' . 


. ١4 المجادلة‎ )١( 

(؟) الحاوي الكبير .١84 : ١‏ 

() إعلاء السنن 1١15‏ : 59ه. 

. ١٠١١ التوبة‎ )4( 

(0) فتح الباري ١17‏ : 058., الحاوي ١167 : ١"‏ الذخيرة ١7‏ : 8.17", منح الجليل07 ؟. نيل الأوطار 37170:1. 
(1) المنهاج شرح صحيح مسلم ل : ١517‏ . 


ويعترض على هذا الدليلء بأنه في غير محل النزاع. لأننا مجمعون على 
أن أحكام الشرع تجري على الظاهر في حق الزنديق مستور الحال. وإما 
الخلاف فيمن انكشفت سريرته وظهرت منه علامة بينة على النفاق ٠‏ 
القول الثالث : إذا جاء الزنديق تائباً قبل انكشافه تقبل تويته وإلا فلا : 
وهو قول أبي يوسف من الحنفية؛ ورواية عن مالك واختاره الأستاذ الاسفراييني 
وق اشعلا ماا.يلى :: 
أن توبة الزنديق على وجه الحقيقة لاتعرف إلا بذلك . فهي توبة اختيار, 
وتوبة الاختيار تتضمن الصدق في الغالب. بخلاف توبة الاضطرار بعد 
انكشافه. فالغالب فيها أنها توبة تقية يتقي بها العقوبة . 
إذا"اسشتفزضنا أدلة القنول الأرلفن القدران والبسة وقفيل السيننابة الاش 
والمعقول. نجدها ظاهرة الدلالة على قتل الزنديق من دون استتابة؛ وأن توبته بعد 
انكشاف سره من باب التقية؛ فتكون غير نافعة, أما أدلة القول الثانى . فغالبها 
في غير محل النزاع؛ ولم يخل دليل منها من نقد أو اعتراض عليه. ومع قوة أدلة 
القول الأول. إلا أنني أرجح القول الثالث. لأنه فرق بين توبة الاختيار. وبين توبة 
الإجتبان والاخطران: وفرق بن عوية الزندق فيل الكشات أضرة وين تويسه بعد 
انكشاف سرة»؛ وهذا التفريق فقه حيد: وفقه وسط بين المانعين وبين المجوزين. 
ولاشك أن مجيء لازنديق تائباً قبل انكشاف سره باختياره. قرينة قوية على صلاح 


باطنه مع ظاهره. وسلامة سرة مع جهرة., والعمل بالقرائن القوية معثبر في كثير من 
)١(‏ إعلاء السنن 5 الحاوي ١٠695 : ١19‏ ., الذخيرة ؟١:لا”,‏ 6,» منح الجليل ٠7‏ . نيل الأوطار نه 


١١ ةد‎ 5 5 0 
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الأحكام الشرعية ''' . 


المطلب الثاني 
استتابة من نكررت ردته 


الذي تتكرر ردتهء فيسلم ثم يرتدء ثم يسلم فيرتد وهكذاء تقبل توبته مطلقاً 
ولايقتل, أم لاتقبل توبته ويقعل؟ وإذا قلنا : تقبل أو قلنا يقتل؛ فهل يكون ذلك في 
المرة الشانية. أو فيما بعد من المرات؟ اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال 
فنفصلها على النحو الآتي : 
القول الأول : تقبل توبته ولايقتل : 

وتفصيل هذا القول أن توبته الأولى والثانية والثالثة تقبل. وفي الرابعة يضرب 
ضرباً مبرحاً ثم يحبس في السجن ولايخرج منه إلا بعد إظهاره الخشوع والتوبة 


التفوع وزقو لقنس لفان و الى لك بالقنا قعية وو انه اعون "نو ورا لي 
# : 5 يلي 


١‏ - قوله تعالى « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم » ''' وجه 
الاستدلال : أن هذه الآية دلت على قبول التوبة من الكافرء إن تاب وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة. وعلق على هذه التوبة تخلية السبيل وعدم القتل. وهي 
عامة؛. فتشمل التائب من كفر أصلي أو من كفر طارىء وهو الارتداد ٠.‏ 


. ".# - 58١ انظر بحثا في " الإثبات بالقرائن " بكتاب " الفقه المقارن " أ.د. محمد رأفت عثمان وآخرون‎ )١( 
.١ "6 البدائع ا‎ . ٠" : / ينغملاء,١‎ 4 : 6 مغني المحتاج‎ 8١ : " مرواهب الجليل‎ .595 : ٠١ (؟) الميبسوط‎ 
. 8 التوبة‎ )"( 


وض 


؟ - قوله تعالى « قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف » '''. وجه 
الاستدال : أن الكافر إذا انتهى عن كفره ودخل الإسلام, يغفر الله له ماقد 
سلف من الذنب لأن الإسلام يَجَبْ ماقبله؛ والآية في كل كافر يتوب سواء أكان 
كافراً كفراً أصلياً أم طارئاً . 

#آاب قشو له تمان جروا شونا الى القن اليك التاق لسك وميا ع رسدد 
الاستدلال : أن المراد بالسلام في هذه الآية الإسلام. قال العلامة الألوسي 
"معناه؛ ولاتقولوا لمن أظهر لكم مايدل على إسلامه. لست مؤمناً. وأنك فعلت 
ذلك خوف القتل؛ بل أقبلوا ماأظهره وعاملوه بموجبه " '' . 

غات كنول مفتالق :ون إن الذي امعو اقم افنشووا اقل اا معرا قم ااياسججي10 ريعي 
الاستدلال : أن الله تعالى أثبت الإيمان بعد الردة؛ ثم أثبت الردة بعد الإيمان. ثم 
سمى العودة إلى الإسلام بعد الردة إيماناً. فدلت الآبية على أن المرتد إذا كرر 
الردة ثم كرر الإيمان بعد ذلكء, يقبل إيمانه ولايقتل؛ ونظراً لأن الآية كررت الكفر 
ثلاث مرارء قلنا بقبولها ثلاثاً. فإن زاد على الشالثة. علمنا أن مستهترء 
فيضرب ويحبس حتى تظهر عليه علامات التوبة النصوح, قال العلامة الألوسي 
"ليس فى الآية: أن الإيمان لم يقبل منهم ولم يغفر لهم. وإنما المراد بالنفي, 
استبعاد وقوعه. فإن من تكرر منه الارتداد وازدياد الكفر. صار الإيمان منه 


. الأنفال م"‎ )١( 
. (؟) النساء عو‎ 
. ١١4 "١ زفرق روح المعاني‎ 
.١ا9/ (غ) النساء‎ 


يل 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 
*ى )١(١‏ 


ه - عموم وإطلاقات السنة الدالة على أن الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً رسول الله. يصير مسلماً معصوم الدم؛ فعن عبدالله بن عمر رضي الله 
عنهماء أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال " أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يتنهدوا أن لآ اله الآ الله وان محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة: ويؤترا 
الزكاة. فإن فعلوا ذلك. عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على 
الله تعالى "''؛ وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فإذا 
قالوا : لا إله إلا الله. عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على 


الله تعالى " '''. وفي رواية أخرى " حتى يقولوا لا إله إلا الله. ويؤمنوا بي 


لل )4) 
ويماجئت به .. 


٠‏ وعن أنس رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم شرل" اموث أن افاعل الناسى حقى يفولا اله ل “الله وان 
محمد رسول الله فإذا شهدوا أن لا اله الآ الله وآن متحمدا رسول الله 
واستقبلوا قبلتناء وأكلوا ذبيحتناء وصلوا صلاتناء حرمت علينا دماؤهم وأموالهم 


. بتصرف‎ ١7١ : 0 روح المعاني‎ )١( 

(؟) فتح الباري١:0/‏ رقم 50, المنهاج شرح صحيح مسلم١:؟١5؟,‏ شرح السنة "7:١‏ رقم #, جامع الأصول 
١‏ رقم 0" المسند ؟ : 5486 . 

(9؟) فتح الباري " : 557 رقم ,١99‏ و1١1:‏ 060'!” رقم 54174, المنهاج شرح صحيح مسلم .5٠١ : ١‏ سنن 
الترمذي 4 : ١١7‏ رقم 17؟, سنن النسائي بشرح السيوطي © : ١4‏ و7 :ا .8ل سنن أبي داود # : ٠١١‏ 
رقم 55140., سنن ابن ماجة ” : ١1980‏ رقم 91717" المسند ؟ : لالا, 8/ا2, ؟.60. 

(4) جامع الأصول ١‏ : 85؟. 


إلا بحقهاء لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين " ''' . 


وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم " من شهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له. وأن محمداً رسول الله , 
أدخله الله الجنة " وفى رواية أخرى عنه قال : سمعت:رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول " من شهد أن لا إله إلا الله. وأن محمداً رسول الله . حرم الله عليه 
النار " '''. وعن أبي ذر الغفاري رضي الله قال سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول " أتاني جبريل يقول : بشر أمتك أن من مات لايشرك بالله 
كينا حل ال 0 وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم " لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل امسرىء 
21 
مسلم 
تعصم الدم والمال, والذي ارتد عن الإسلام ثم رع إليهء ناطق بهاء والأدلة 
مجردة عن عاد مرات الردة, فدلت الأحاويث على أن من تكررت ردته ثم 
تكرر إسلامه. فلا يقتل وحاله على الإسلام, لأنه معصوم الدم؛ وإنما يعزر 
بالحبس لتحقيق التوبة النصوح. 


'. وجه الاستدلال : أن عموم هذه الأحاديث تدل على أن الشهادة 


,؟541١‎ مقرء٠05‎ ١: 3" رقم 78؟. سنن أبي داود‎ ١١8 : 4 المسند " : 144 0؟1, سنن الترمذي‎ )١( 
7غ؟,‎ : ١ رقم 4". جامع الأصول‎ 594 : ١ شرح السنة‎ ,.1١9 : 8 ولاء الاو‎ : ٠7 سنن النسائي بشرح السيوطي‎ 
رقم 8" المسند " : 159 1514"؟.‎ 44 

(؟) فتح الباري ” : 2/4 رقم 210", المنهاج شرح صحيع مسلم .75١8 : ١‏ 5١5؟,‏ جامع الأصول ؟ : 985, 
/اة" رقم 5594 . 

(') المنهاج شرح صحيح مسلم ا : 75 . 


(4) سنن الترمذي ؟ : 455 رقم ,١14١4‏ سفن النسائي بشرح السيوطي 47:1. جامع الأصول ١.9 5.8: ٠١‏ 
رقم . 1/1/7 . 


لمكن 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


5 - وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال : بعثني رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على سرية؛ فلقيت مرداس بن نهيك الضمري.ء وكان من أهل فدكء 
فقتلته. وكان يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلما قدمت إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . أخبرته , فقال " قتلت رجلاً يقول لا إله إلا الله " فقلت : 
يارسول الله ك إنما تعوذ من القتل . قال : " كيف أنت إذا خاصمك يوم القيامة 
بلا إله إلا الله " ؟ قال : فما زال يرددها على حتى تنيت لو أن إسلامي كان 
يومئذ , فنزلت " وإذا ضربتم في الأرض فتبينوا ف ل 00 وجه 
الاسخدلال + أن هذا الحديث ول على أن.من.شهد أن لا إله إلا الله وآن محمدا 
رسول اللهء لايجوز قتله. وهو عام يتناول من يسلم ابتداءً » أو يسلم بعد ردته 
مطلقاً سواء أكانت الأولى أو قيرها: 


القول الثاني : تقبل توبته في المرة الأولى ويقتل في الثانية : 
وتفصيل هذا القول أن توبته الأولى تقبلء فإذا ارتد في المرة الثانية؛ يقتل ولا 
تقبل منه توبة, ولا يستتاب وهو مذهب الحنابلة وان يوي ” واستدلوا بما 

يلي : 


6 


١‏ - قوله تعالى « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازداوا كفرأ لم 


)01 وفي رواية ثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله إلى حرقة بن جهينة, أسباب النزول الا سن 
أبي داود "" : ٠١7‏ رقم 57415؛ وفي رواية ثالثة أنه أرسل المقداد وأن المقداد هو الذي قتله. أسباب النزول 4؟1١:‏ سان 
أبي داود " : ٠١‏ رقم 5544, وفي رواية رابعة عن ابن عباس ذكر القصة ولم يذكر اسم القاتل من الصحابة. أسباب 
النزول 4؟7١.؛‏ إعلاء السنن م : 504., 5.095. 

(؟) المبسوط .٠٠١ : ٠١‏ إعلاءالستن 1١١‏ :058و 059 المغني 4 و الإنصاف ٠١‏ :#9", دقائق أولي 


النهى " : .و" . 


"/ 


يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا » '' وجه الاستدلال : قال البهوتي : 
" الازدياد يقتضي كفراً متجدداً؛ ولابد من تقديم الإيمان عليه " '' ومراده والله 
أعلم, أن الذي يؤمن ثم يكفر ثم يؤمن ثم يكفرء يزداد كفرأ بذلك؛. فلا يتصور 
إيمانه. لأن الإيمان بعد ذلك. يرفع الكفر اللاحق دون السابق فيظل كافراً. ولهذا 
نفى الله عنه الهداية والمغفرة, قال ابن الجوزي " وإنما علق امتناع المغفرة يفكر 
بعد كنرالآن المؤمن يف الكفل قفن كنز قإذا ارعن :طولب بالكو لل 
وهذا يعني أنه لايتصور استتابته مرة ثانية, ولا فائدة من ذلك . فيقتل . 

واعترض على هذاء بأنه ليس المراد بالنفي. عدم قبول الإيمان أو المغفرةء وإنما 
المراد بالنفي. استبعاد وقوعه ممن تكررت ردتهء وهذا يعني أنه إذا تاب بعد 


530 )0 
ذلك قبلت توبته " . 


؟ - قوله تعالى «إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم»””' , 
وجه الاستدلال : في هذه الآية . هو نفسه الاستدلال في الآية السابقة. فقد 
اعتبرت هذه الآية أن الذي يرجع بعد الإيمان إلى الفكر. يزداد كفراً بذلك؛ وإذا 
كان يزداد كفراً. فلا يتصور إيمانه بعد ذلك. ولهذا نفى الله عنه التوبة؛ وهذا 
يعني عدم استتابته وقتله في المرة الثانية. 
واعترض على هذا الدليل؛ بأن الآية في حق من ازداد كفراً. بمعنى أو غل في 

. ١" النساء‎ )١( 

(؟) دقائق أولي النهى ” : .9". 

(6) زاد المسير ” : 5178. 


(4) روح المعاني © : .١7١‏ 
(6) آل عمران .و . 
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الردة ولم يرجع إلى الإسلام' لا في حق من آمن بعد ردته. وأظهر التوبة 
والخشوع , ولأن الله تعالى سمى من عاد بعد الردة إلى الإسلام مؤمنة ""'' . 


" - وعن ظبيان بن عمارة "أن حارثة بن مضربء من بني سعدء مر على مسجد 
بني حنيفة» فإذا بهم يقرأون برجز مسيلمة؛ وفي رواية وإذا هم يؤمنون بمسيلمة, 
فرجع إلى ابن مسعود رضي الله عنه . وذكر ذلك له. فبعث إليهمء فاستتايهم 
فتابواء فخلى سبيلهم إلا رجلاً منهم يقال له ابن النواحة قال له : قد أتيت بك 


؟) 0 
٠‏ وجه الاستدلال : ان 


مرة. فزعمت انك قد تبت؛ وأراك قد عدت, فقلته 
عبدالله بن مسعود رضي الله عنه استتاب القوم وقبل توبتهم لأنهم ارتدوا أول 


وأراك قد عدتء فقتله, فدل هذا على أن المرتد يقتل في الثانية. 
واعترض على هذا الدليل بأن عبدالله بن مسعود رضي الله علنه قبل توبتهم, 
ولم يقتلهم. أما قتله ابن النواحة. فيحتمل لظهور كذبه في توبته. ويحتمل أنه 
قتله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم له حين جاءه رسولاً لمسيلمة " لولا أن 
الرسل لا تقتل لقتلتك " فقتله ابن مسعود رضي الله عنه تحقيقا لذلك '' . 

- واستدلوا بالمعقود. فقالوا : إن تكرار ردته دليل على فساد عقيدته وقلة 
مبالاته بالإسلام '“ وقد تكون توبته في كل مرة من باب الستر فأشبه الزنديق, 

. "08 : شرح مشكل الآثار لا‎ . 595:٠١ المبسوط‎ )١( 

(؟) المغني 8 : ,١717‏ وقد تقدمت القصة بلفظ آخر في استتابة الزنديق. 


(5) المغني 8 : 177. 
(4) دقائق أولي النهى " : .ة8. 


"1 


قالابن عباس في وصف من يكررون ردتهم " إنهم ارتدوا وعزموا على إظهار 

التوبة لستر أحوالهم. والكفر في ضمائرهم " '' . 

ويعترض على هذا. بأن الشبهة قد تتكررء وأن الإجماع منعقد على أن الأحكام 

بن غلى الطاش بو لله تتا لج عون اشر 
القول الثالث : تقبل توبته في الأولى والثانية والثالثة ٠‏ ويقتل في 
الرابعة 

وهو مروي عن علي وابن عمر رضي الله عنهم. قالابن عبدالبر " روي عن 
علي رضي الله عنه أنه قال : المرتد يستتاب فإن تاب قبل منه. ثم إن ارتد 
يستتاب. فإن تاب قبل منهء ثم إن ارتد يستتاب, فإن تاب قبل منه. فإن ارتد بعد 


الثلاث فكل:ولم يستعب " ا وأستدلا بما يلى : 


١‏ - قوله تعالى « إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا 
ف ادوس ""بروهه لأسف ول هذه الآره كروت الك قافن الف فدل 
هذا على أن نهاية تكرار الكفر ثلاث مراتء والأصل قتله في المرة الفالثة, 
ولكنا نقول بقتله في الرابعة من باب الاحتياط في الدماء. 


* -توعن اين عمير * أن النبى على الله :عليه وسلم استتاب ثبهان اربع مرات :1*1 


.4١9 : ١ زاد المسير‎ )١( 

. 859:١١ 71؟. نيل الأوطار لا : ١١5؟, إعلاء السنن‎ : ١١ فتح الباري‎ )١( 
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فيقاس عليه من تكررت ردتهء لاشتراكهما في جنس الذنب وهو الردة ٠‏ 
ويجاب عن الدليل الأول. بأن الآية في الذين ازدادوا كفراً بالردة, لا في 
الذين آمنوا بعد ردتهم وأظهروا التوبة وا لخشوع 


الثاني بأنه ضعيف في إسناده العلاء بن هلال وهو متروك '' . 


"00 كينا نجاف عن دلت 


المناقشة والترجيح 


بعد عرضنا للأقوال وأدلتها في هذه المسألة. نلحظ أنها نظرت إلى تكرار الردة 
بمعيار موضوعي, والأولى في هذه المسألة النظر بمعيار شخصي وهو حال المرتد وسبب 
ردتهء فإن كانت ردته بلا شبهة؛ أو بشبهة متكررة؛ فالراجح في ذلك قول الحنابلة, 
وهو أن يقتل في الثانية؛ لأنه بذلك مستخف بالدين متهرب من العقوبة ولا فائدة 
من استتابته. 


وأما إن كانت ردته بشبهة مستجدة , وحاله حال الجاهل لا حال المتجاهل؛ فتقبل 
ردته وتوبته مطلقاً. بغض النظر عن عده المرات: لأن الشبهة قد تتجدد:ء وقد 


لاتزول في الحال''' ٠‏ فإن أظهر بعد ذلك الكفر والإصرار والعناد يقتل . 


1 المبسوط ١‏ : 16 » شرح مشكل الآثار ٠‏ : 4" . 
(؟) نيل الأوطار لا : 7١1‏ . 


. ١68 : ١ الحاوي الكبير‎ . ١1١6 : 8 المغني‎ )"( 


المطلب الثالث 
استتابة ساب'رسول الله صلى الله عليه وسلم 


اختلف الفقهاء في حكم ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوبته. وهل 
يستتاب فإن تاب وإلا قتل,أو لايستتاب ويقتل ولا تقبل توبته؟ فنفصل القول في 
هذا على النحو الآتي : 
القول الأول : ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتد يقتل 
ولايستتاب : 
وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة '' واستدلوا بما يلي : 
أولا : القداثتا 
١‏ - قوله تعالى « ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب , قل أبالله 
وآياته ورسوله كنتم تستهزئون . لاتعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ( 77 ركه 
الاستدلال : أن ساب رسول الله صلى الله عليه وسلمء إما أن يكون سبه 
على سبيل الجحود بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ وإما على سبيل 
الاستخفاف. فإن كان الأول فهو كفر بالاتفاق. وإن كان الثاني فهو كفر 
بصريح القرآن في هذه الآية. 
)١(‏ رد المحتار 4 : ١1؟‏ . 537, البحر الرائق 0 : .١70‏ مجمع الأنهر 5 9١‏ الدر المنتقى 58١ : ١‏ الشرح 
الصغير 4 : 4"5, الذخيرة ١١‏ : 18 ., مواهب الجليل 5 : 6 : شرح الخرشي 8 : ٠‏ , مغني المحتاج 4 نك 
الإنصاف ٠١‏ 36", المغني 8 : ١16١.ء‏ دقائق أولي النهى " : .4". المحلى .4١8 :١١‏ الشفا ؟ : ,1١4 5١١‏ 


شرح الشفا ؟ : 4'5". 4 . الصارم المسلول ..": ,"١1"‏ 0786 . 
(؟) العوبة 56 55. 


5. 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


؟ - قوله تعالى « والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم » '' وقوله تعالى 
« إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم 
عذاباً مهينا » '''. وجه الاستدلال : أن السب أفحش أنواع الإيذاء, 
والآيتان وإن ذكرتا العقوبة الأخروية ولم تذكرا العقوبة الدنيوية. فالإجماع 
منعقد على أن ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل, فيكون مخصصاً 
للآيتين . وسوف نجلي الإجماع بعد دليلي القران والسنة ٠‏ 


“ - قوله تعالى « ومنهم من يلمزك في الصدقات » '', وجه الاستدلال : أن 

السب نوع من اللمز فيتضمنه. وقد الك مناسبة هذه الآبة على أن :من 
يلمز رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل. فكذلك سابه؛ لأن السب فرع 
عن اللمزء روى قتادة " أتى رجل من أهل البادية - حديث عهد بأعرابية- 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقسم ذهباً وفضة,. فقال: 
يامحمد. والله لئن كان الله أمرك أن تعدل ماعدلت. فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم :" ويلك فمن ذا الذي يعدل عليك بعدي؟ ثم قال: " احذروا هذا 
وأشباهه, فإن من أمتي أشباه هذا يقرأون القرآن ولايجاوز تراقيهم. فإذا 
خرجوا فاقلتوهم ...!*'؛ وجه الاستدلال: أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أوصى بقتل هؤلاء اللمازين ونظائرهم بصريح الحديث؛ والسب فرع 
عن اللمزء فيكون حكمه القتل ولايستتاب٠‏ 


. 64 التوبة‎ )١( 

(؟) الأخزاب ا6. 

٠.04 العوبة‎ )6( 

(4) تفسير القرآن العظيم ؟ : #ة". 


١ 


ولكن هذا الحديث مشكل في دلالتهء لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لم يقتله. وأيضاً لا ندري أعلة القتل هي اللمز برسول الله صلى الله عليه 
وسلم. أم الخروج عن طاعة الإمام وأمره؟ علاوة على أن الحديث جاء 


)١ 
بروايات اخرى.‎ 


- قوله تعالى « وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى 
واستتكين وكاو مين الكاقري » " و:ومنداين الل اتعنالر سيت رسيي 
السجود لآدم بقوله « أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين » ''', 
وجه الاستدلال : أن الله تعالى سمى إبليس كافراً لأنه رفض السجود لآدم 
عليه السلام» وكان متضمناً معنى الشتم بقوله « أنا خير منه ... » 
فشكن الآية“دالة على أن شناكم آدم عليه السلا كافره ولمسن فى الآرة 
مقدمتهم محمد صلى الله عليه وسله '* . 


8 8 0 (6). 
6 - قوله تعالى « إن شانئك هو الأبتر » "قال ابن تيمية رحمه الله تعالى 

"“فكل من تناه وأبغضة وعاداه؛ فإن الله تعالى يقطع دابره؛ ويمحق عينه 
واثره, ومن الكلام السائرء لحومالعلماء مسمومة. فكيف بلحوم 

)١(‏ فتح الباري ” : 5١16.511‏ رقم 2751١١‏ المنهاج شرح صحيح مسلم ‏ : 117.116 ومابعدها. الفتح الرباني 

*1؟' : 16١‏ -1601., سنن أبي داود 6 : ١١1‏ رقم 2156 . 

(؟) البقرة ع8. 

إفرق الأعراف ؟ ١‏ . 


(4) الصارم المسلول. 
(6) الكوثر ” . 


ع 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


الأنبياء""''ومحق العين وقطع الدابر يكون بكفره وقتله . 


١‏ - قوله تعالى « ياأيها الذين آمنوا لاترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم 
لاتشعرون » '''قال ابن حزم " نص الله تعالى على إحباط من رفع صوته 
على صوت النبي صلى الله عليه وسلم؛ وإحباط العمل لايكون إلا 
بالكفر'"ا والسبب أفحش من رفع الصوت فيكون كفراً من باب أولى , 
ويكون فاعله مرتداً يستحق القتل . 


١‏ - عن علي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من 


و 


7 الأنبياء قتل, ومن 2 أصحابي جلد" ا قال ابن تيميةه ١‏ والحكم 
ف ا عاق الأفياء للك :تن بس تناع الت 33 

؟ - وعن عكرمة أن رجلاً كان يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " من 
يكفيني عدوي ؟ فقال الزبير رضي الله عنه : أنا يا رسول الله. فبارزه 
الم قتعي با خطان القن ضاق ملت ول اي 7 : 


.١56 الصارم المسلول‎ )١( 

(') الحجرات " . 

.2١17 : ١١ المحلى‎ )9( 

(4) فيض القدير ١‏ : ا؟١‏ رقم 18ا4. كنز العمال ١١‏ : الاة رقم 1414؟". 
(6) الصارم المسلول 656. 

(57) مصنف عبدالرزاق "١:‏ رقم 4.ا5. 


م 


* - وعن عروة عن رجل من بلقين قال : كان رجل يشتم النبي صلى الله عليه 
وسلم فقال : " ... من يكفيني عدوا لي ؟ فقال خالد رضي الله عنه : 
أنا يارسول الله. فبعثه إليه فقتله " '' . وفي رواية أخرى " كانت امرأة 


3س( 


تسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ٠‏ 
هذين الحديفين : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتلها من غير 
استتابة. فدل الحديثان على أن ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل 
ولا يستتاب. 

ويعترض على حديث عكرمة بأنه مرسلء لأن عكرمة تابعي. كما 
اعترض على حديث عروة بأنه رواه عن مجهول. كما يروى هذا الحديث بأن 
الذي قتله الزبير رضي الله عنه. ومرة أنه خالد بن الوليد رضي الله عنه. 
ويجاب عن هذا بأن مراسيل عكرمة وعروة قوية لأنها في الغالب سماع 
من ابن عباس رضي الله عنهماء وأن مجيء هذه الواقعة من طريقين يرفع 
درجتها إلى الصحيح., وأما روايته مرة عن الزبيرء ومرة عن خالد ابن 
الولييد: فلا تناقطن فيه لاحتغمال أن تكون قضعين لأ قضة واحدة : وندذلك 
يرتفع التعارض ٠‏ 


٠‏ وجحه الاستدلال في 


- روى الشعبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه " أن يهودية كانت 
تشتم النبي صلى الله عليه وسلمء. وتقع فيه. فخنقها رجل حتى ماتت, 
فأطل -أهدر- رسول الله صلى الله عليه وسلم دمها " ''' قال ابن تيمية 


)١(‏ المحلى ,.2١ : ١١‏ الصارم المسلول 17؟. 
شق مصنف عبدالرزاق 0 : "١‏ رقم 1.8ة. 
() الصارم المسلول "١‏ . 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


"هذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل شتمها رسول الله صلى الله عليه 


ييا )1( ٠‏ هه 
وسلم من غير استتابة ٠‏ 


6 - وعن ابن عباس رضي الله عنهما . أن أعمى كانت له أم ولد تشتم النبي 
صلى الله عليه وسلم, فينهاها فلا تنتهي ٠‏ ويزجرها فلا تنزجرء فأخذ المغول 
-الخنجر- فوضعه في بطنها واتكأ عليه فقتلها . فلما أصبح . ذكر ذلك 
لرسول الله صلى الله عليه وسلمء فقال عليه السلام " اشهدوا أن دمها 
هدر" ''', وجه الاستدلال : أنه لو لم يجز قتلها إلا بعد الاستتابة لبين 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. ولفرض عليه القصاص أو الدية , 


فدل هدره دمها على أن المرتد يقتل ولايستتاب . 

5 + وعن أنن عبان أرضا أن امرأة من لخظينة: يقال لهننا العمنما عرشت 
مروانء. هجت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال " من لي بها " ؟ فقال 
عمير بن عدي - من قومها - أنا يارسول الله. فنهض فقتلهاء فقال صلى 
الله عليه وسلم " إذا أحببتم أن تنظروا إلى رجل نصر الله ورسوله بالغيب, 
فانظروا إلى عمير بن عدي " ''. وجه الاستدلال : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أمر بقتلها ولم يأمر باستتابتهاء فدل هذا على أن ساب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقتل من غير استتابة. 

* - وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن شيخاأً من بني عمرو بن عوف يقال له 

. 517 .5١ المرجع السابق‎ )١( 


(1) سنن النسائي بشرح السيوطي / : ٠١8‏ . 
(9)الصارم المسلوم مق 855 . 


ل 


أبوعفك. كان يحرض على عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة, 
فلما هاجر هجاه بالشعرء فقال سالم بن عمير رضي الله عنه : علي نذر أن 
أقتل أبا عفك أو أموت دونه. فقتله بليل وهو في فراشه " ''' قال ابن 
تيمية رحمه الله تعالى: "فيه دلالة واضحة على أن المعاهد إذا أظهر السب 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم ينتقض عهده ويقتل ولايستتاب. فالمسلم 


5 5 أولى , (؟) 1 


/ - وعن مال بن عمير رضي الله عنه قال :" جاء رجل إلى النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال : إني لقيت أبي في المشركين. فسمعت منه مقالة قبيحة 
لك. فما صبرت أن طعنته برمح فقتلته. فما شق ذلك على رسول الله صلى 
اللهعليع ويئل 7" روهط الاتوترلال + أن قعل الابق أباد خلات الأعسان 
لانن ادربالوا لقدو ا ميدن + رقا لضن الله عليه وسلم " لايقاد 


والد بولده 0 " والوالد سبب وجود ولده. فلا يكون الولد ييا فى 


3) 


عومنية ” واللفووضن :أن يزجره عليه السلام على ذلك. ولكنه ماشق عليه 


ذلك. فدل على أن ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل من غير 


.٠١8 المرجع السابق‎ )١( 

(1) المرجع السابق .٠١8‏ 

.١45 : ١44 الصارم المسلول‎ )( 

(4؟) البقرة ؟ ٠‏ 

(18«زواة غتمرو يخ شعيب عن أبينة عن جد واشرحهد الترمذي وابن ماجة, سنن الترمذي ؟ : 438. رقم ,١417١‏ سان 
ابن ماجة ؟ : 8848 رقم ؟5551, شرح السنة ١8. : ١‏ . 

(1) روائع البيان ؟ : 45؟. 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


استحاية :- 


4 - وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال : " لما كان يوم فتح مكة, 
أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة, قال : اقتلوهم وإن 
وجدتموهم معلقين بأستار الكعبة. عكرمة بن أبي جهلء وعبدالله بن خطل, 
ومقيس بن حبابة؛ وعبدالله بن أبي السرح؛ أما عبدالله بن خطلء فأدركه 
الناس وهو متعلق بأتسار الكعبة. فسيق إليه سعيد بن الحارث فقتله. وأما 
مقيس بن حبابة؛ فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب 
البحر؛ فأصابتهم ريح عاصف, فقال أصحاب السفينة, أخلصوا فإن آلهتكم 
لاتغني عنكم شيئاً. فقال عكرمة : والله لئن لم ينجيني في البحر إلا 
الإخلاص؛ لاينجيني في البر غيره. اللهم لك علي عهد إن أنت عافيتني ما 
أنا فيه . أن أتي محمداً حتى أضع بدي في يده؛ ولأجدنه عفواً كرياً, 
فجاءه فأسلم, وأما عبدالله بن سعد بن أبي السرحء فإنه اختبأ عند 


عثمان: فاستجار له فأجاره رسول الله صلى الله عليه وسلم 1م 


وفي رواية أخرى لابن اسحاق " إلا ستة نفرء وذكر منهم الحويرث بن 
نقيذء وكان همن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويسبهء, تلقاه على 


رضي الله عنه يوم الفتح بسيفه فقتله " '''. وجه الاستدلال : أن رسول 
أمر بقتل ابن خطلء. ومقيس بن حبابة: والحويرث بن نقيذء من غير 
استتابة؛ فدل هذا على أن ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقْتَل ولا 


. 58 السيرة النبوية 4 : 8؟.‎ .٠١5 : 7 سنن النسائي بشرح السيوطي‎ )١( 
. ١67 . ١47 الصارم المسلول‎ . ٠١ : 4 السيرة النبوية‎ )1( 


-٠‏ وروى ابن اسحق " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم الفتح بقتل 
قينتين لابن خطلء " فرتني " و " قريبة " , " سارة " مولاة أبي جهلء؛ وكان 
ابن خطل يقول الشعر يهجو به رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم تغني 
قينتاه بذلك " '"'؛ أما قريبة فقتلت يوم الفتح ''' وأما فرتني فهربت 
حتى ا وأما سارة فأدركها رجل بالأبطع فقتلها '“' . 
وجه الاستدلال : أن الهجاء سب ٠.‏ والتغني بالهجاء سب أيضاً؛ وقد قتلت 
قريبة وسارة من غير استتابة. فدل ذلك على أن ساب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم نكل ولاسعان "1 
ويعترض على هذا الدليل والذي قبله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قبل توبة بعض الذين سبوه ولم يقتلهم, فدل على قبول توبة المرتد وعدم 
قتله. ويجاب عن هذا الاعتراض بأن ذلك حقه في حياته. فيملك إسقاطه. 


أما بعد وفاته. فلا يملك أحد إسقاط حقه. فيجب قتله ''' . 


ثالثاً : الإجماع : 


قال ابن المنذر " أجمع عوام أهل العلم على أن من سب النبي صلى 
)١(‏ السيرة النبوية 4 : 8؟. 
(1) المرجع السابق. 6 : "١‏ . 
() المرجع السابق 4 : .#. 
(4) المرجع السابق 6 : .#. 
(0) الصارم المسلول .١١‏ 
(1) المرجع السابق 174. 


لض 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


الله عليه وسلم يقتل " '''؛ وقال القاضي عياض " أجمعت الأمة على قتل 
00 ا اا 00 
راهوية " أجمع المسلمون على أن من سب الله تعالى أو سب رسول الله صلى اله 
عليه وسلم, أو دفع شيئا مما أنزل الله تعالى أو قتل نبياً من أنبياء الله عز 
وجل , فإنه كافر بذلك " ''', وقال محمد بن سحئون " أجمع العلماء على أن 
انه النبي صلى الله عليه وسلم والمنتتقص له كافر "'" . وقال الخطابي " لا 
أعلم أحداً من المسلمين اختلف في وجوب قتله " '' وحكى أبو بكر الفارسي 
من أصحاب الشافعيء إجماع المسلمين على أن حد من سب النبي صلى الله 
عليه وسلم القتل '''. ونقل ابن عابدين هذا الإجماع في حاشيته '"' . 
قلت : في هذا الإجماع نظرء فهو في غير محل النزاع, لأن الخلاف ليس في 
قتل المرتد الساب لرسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالاً , وإنما الخلاف في أنه 
يقتل بالسب من غير استتابة. أو أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل؟ ونقول الإجماعات 
التي بين أيدينا فيها دلالة على قتل ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم إجمالاً 
وليس تفصيل الإجماع على قتله من غير استتابة» فلا ينفع هذا الإجماع لأنه في 
غير محل النزاع, وأيضاً هنالك آراء فقهية خلاف ذلك فيكف يستقيم معها هذا 
)١(‏ الإجماع .١67‏ 
(؟) الشفا " : "١١‏ . 
()الصارم المسلول 6 ٠‏ 
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املق 


الإجماع؟ فتأمل ! . 


زانها #«كمل الضبكاءة والتايفين:: 

: عن أبي برزة قال : أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه . فقلت‎ - ١ 
ألا أقتله؟ فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه " ليس لهذاء إلا لمن شتم‎ 
النبي صلى الله عليه وسلم " ''': وجه الاستدلال : أن أيا بكر رضي الله‎ 
عنه بين أن حكم ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم القتل, دون إشارة‎ 
إلى الاستتابة . فدل هذا على أن ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم‎ 
٠ يقتل ولا يستتاب‎ 


؟ - وعن سيف بن عمرو عن شيوخه, أنه رفع إلى المهاجر بن أبي أمية 
-أمير اليمامة - أن امرأتان مغنيتان غنت إحداهما بشتم النبي صلى الله 
عليه وسلم. فقطع يدها ونزع ثنيتهاء وغنت الأخرى بهجاء المسلمين , 
فقطع يدها ونزع ثنيتها. فبلغ ذلك أبا بكر رضي الله عنه. فكتب إليه " 
لولانها يقتي لبه لأسركق يتتعل الأولق *' قدال'انن تتمحة وهو 
صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأنه يقتل دون 
لم2 لا 


"' - وعن عبدالله بن عمر رضي عنه قال : أتي إلى عمر رضي الله عنه برجل 
سب النبي صلى الله عليه وسلمء فقتله . وقال : " من سب رسول الله صلى 


)01( سان النسائي بشرح السيوطي 23٠١ ل١9 : ١‏ المحلى .+٠١ : ١١‏ 
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لض 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


الله عليه وسلم أو أحداً من الأنبياء فاقتلوه " '''» وفي رواية أخرى أن ابن 
غمر .رضي اللةاعنة قال .سألت أبي عسن شعم رسول الله ضلى الله عليه 
وسلم . فقال " قد وجب عليه القتل ولا يستتاب " '''؛ وجه الاستدلال : 
أن عمر رضي الله عنه قتل ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
الرواية الأولى دون استتابته. ونص على عدم استتابته في الرواية الثابتة, 
فدل الأثران على عدم لزوم الاستتابة. 


- وعن زيد بن الخطاب رضي الله عنه -وكان والياً على الكوفة- أنه كتب 
إلى عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه . أن وجدت رجلا بالكوفة يسبك, 
وقامت عليه البينة. فهممت بقتله. فكتب إليه عمر بن عبدالعزيز" لايحل 
قتل امرىء مسلم يسب أحدأ من الناسء إلا رجلاً سب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم 5+ وه الاسعالال: أن عر ين عب و العرف :بين أنسات 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل بعبارة النصء فإن قيل : عمر بن 
عبدالعزيز تابعيء وقول التابعي ليس بحجة عند الأصوليين . فجوابه : أن 
الغالب في مثل هذا القول الرفع والسماع لا الاجتهاد. لأن مثل هذا الحكم 


لاسفين فيه لخطورة الوم 


. 5.4 : ١؟ رقم 98458 إعلاء الستن‎ 4١١ : ١١ كنز العمال‎ )١( 
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(4) اتفق الأصوليون على عدم حجية قول التابعي, واختلفوا في حجية قول الصحابي. فمنهم من قال بحجيته؛ ومنهم 
من قال بعدم حجيته. ومنهم من فرق بين ماليس محلا للاجتهاد وله حكم المرفوع. وبين ماهو محض الاجتهاد فجعل 
الأول حجة. والثاني لا ٠‏ المستصفى ,55١ .55. : ١‏ فواتح الرحموت ؟ : ٠ ١88.151 15١‏ 


م١‎ 


القول الثاني: ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم يستتاب2. فإن 
تاب وإلا قتل, 


) 


'' واستدلوا بما يلي: 

١‏ - عمومالأدلة الدالة على قبول التوبة. وهي كثيرة. ذكرت أهمها عند 
الحديث عن توبة الزنديق سابقاًء وهي عامة تشمل الزنديق؛: وتشمل ساب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيكون ساب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ممن تقبل توبته. فإن تاب وإلا قتل ٠.‏ 


وهو مذهب الشافعية وبعض الحنفية ورواية عن أحمد 


؟ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : لما كان يوم خيبرء آثر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أناساً في القسمة, فقال رجل : والله إن هذه القسمة 
فنا أزيد نهنا وجنه الله تاكن فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
فأخبرته بما قال . فتغير وجهه حتى كان الصرف, ثم قال " من يعدل إذا لم 
يعدل الله ورسوله. يرحم الله موسى, لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر" '"', 
وفي رواية أخري . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " لو تركتكم حين 
قالالرجل ماقال. فقتلتموه. دخل النار " '''. وجه الاستدلال : أن 
اعتراض الرجل. أو الأعرابي. خلاف الأدب مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيكون نوعاً من الشتم , أو هو نوع من الحقد. فيكون من باب 
الشتم أيضآا ٠‏ ولو كان يجب قتله وعدم استتابته . لأمر الرسول 
صلى الله عليه وسلم بذلكء ولكنه بدلا من قتله. عالج الأمر بالصبر 
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لض 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


ويعترض على هذا الدليل: بأن ذلك حقه صلى الله عليه وسلم. فيملك 
إسقاطه في حياته. أما بعد وفاته. فلا يملك أحد إسقاط هذا الحق '''. 

* - وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : كأني أنظر إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم يحكي نبياً من الأنبياء ضربه قومه فأدموه. وهو يمسح 
الدم عن وجهه ويقول " رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون " ''' وجه 
الاستدلال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقابل سابه وشاقه 
بالصبر عليه. وطلب الهداية له, والرفق بهء وفي هذا دلالة على التلطف 
مع ساب زيول الله صلى الله عليه وسلم 0 واستتابته وقبول توبته ٠‏ 

4 - وعن أنس رضي الله عنه أن يهودياً مر على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فقال : السام عليكم - يعني الموت عليكم - فقال عليه السلام " 
وعليك " فقال الصحابة : ألا نقتله ؟ قال : " لا ٠‏ إذا سلّم عليكم أهل 
الكتاب . فقولوا وعليكم " ''', وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله 
عنها قالت : استأذن رهط من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم 
فقالوا : السام عليك .فقالت عائشة رضي الله عنها. وعليكم السام 
واللعنة . فقال عليه السلام " ياعائشة, إن الله رفيق يحب الرفق في 
الأمر كله. قولي وعليكم " '“'. وجه الاستدلال في هذا الحديث بروايتيه, 
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وكام 


صلى الله عليه وسلم اليهودي أو الرهطء وإنما عاملهم بالرفق. 


6- أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الزبعري. لأنه كان شديد العداء 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم بلسانه؛ وكان يهاجي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ويهاجي شعراء الإسلام بشعره. ثم إن الزيعري فر إلى نجران, 
وقدم بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم مسلماً. وقبل إسلافية 
وله أشعار حسنة في التوبة والاعتذار ''' ؛ فدل هذا على قبول توبة ساب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


5+ وروي ابن اشسعق قال كان ابوسفيان بن اطاوة تت زهو أشن وول لله 
صلى الله عليه وسلم من الرضاعة؛ أرضعته حليمة السعدية أياما - يألف 
رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فلما بعث عليه السلام. عاداه معاداة 
قدركة وعحاة زهجا امنكانة فكلمته أم سلمة في قبول توبته. فقال " لا 
حاجة لي به " ثم رق قلبه وعفا عنه " '''؛ وجه الاستدلال : أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قبل توبة ابن الحارث. فدل هذا على استتابة المرتد 
وقبول توبته ٠‏ 

1 - وروى ابن اسحق أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كعب 
ابن زهير.بن آبي سَلمىء وكات قد قال أبياتا نال فيها من زسول الله:ضلئ 
الله عليه وسلم, ثم قدم عليه بالمدينة وتاب بين يديه؛ وأنشد له قصيدته 
المشهورة " بانت سعاد " ''' فقبل عليه السلام توبته. وجه الاستدلال : أن 


.١1/ الصارم المسلول‎ . 2.١ - "9 : 4 السيرة النبوية‎ )١( 
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استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


هذا على جواز استتابة ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه إذا 
تاب قبلت توبته ولا يقتل ٠‏ 

/ - واستدلوا بقول ابن عباس رضي الله عنهما " أيما مسلم سب الله تعالى, 
اوسنت أخذا مق الأناء فقد كدت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وهي 
ردة ٠‏ يستتاب , فإن رجع وإلا قتل " '''. وجه الاستدلال : أن ساب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يستتاب بصريح قول ابن عباسء ولا يعترض 
على هذا الدليل بأنه قول صحابيء لأن الغالب في مثل هذا أنه في حكم 
المرفوع لا الموقوف. وحكم النقل لا الاجتهاد . 

4 - ويمكنهم الاستدلال بالمعقول .. فإن الاستتابة إصلاح نفس تالفة بالكفر 
والموعظة الحسنة ''. فتكون مطلوبة في ساب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لاستصلاحه وانقاذه . 

القول الثالث : التوقف. 
وهو مذهب الظاهرية؛ قال ابن حزم " اختلف الناس فيمن سب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء أو نبياً من الأنبياء. فقالت طائفة : ليس ذلك 
كفراً. وقالت طائفة : هو كفرء وتوقف آخرون في ذلكء فأما التوقف, 


فهو قول أصحابنا" '' . واستدلوا بما يلي : 


. ؟١١ المرجع السابق‎ )١( 


(5) المغني 8 : 6؟١.‏ المحلي ١97:1١‏ . 
(5) المحلى ١١‏ :2-8 4.5 . 


١‏ -دلت كثير من الآيات في عمومها على قبول التوبة من صاحب الذنب إلا 
الكفر بالله تعالى. قال تعالى " إن الله لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون 
تلن شان اولك :ابات اخترى هن أن العنسوية ين 11د 
لاتنفع ٠:‏ 
وكذلك الحال في الأحاديث النبوية. فقد دلت بعض الأحاديث النبوية على 
توبة ساب رسول الله صلى الله عليه وسلمء بينما دلت أحاديث أخرى على 
قتل ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم استتابته. والأدلة إذا 
تعارضت وتعذر التوفيق بينهاء أو معرفة ناسخها من منسوخها2, 
تساقطت . ويصار إلى التوقف. 

؟ - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل جساعة من الناس كانوا 
شديدي الشتم والهجاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم من غير 
استتابتهم مثل عبدالله بن خطل. والحويرث بن نقيذء وأبي عفك , 
والعصماء بنت مروان: والقينة قريبة, وسارة مولاة أبي جهل. وغير 
هؤلاء. بينما وجدناه قد عفا عن بعض شديدي الشتم له كالحرث بن 
هشام, والزبعريء, وكعب بن زهير بن أبي سلمى, وأبي سفيان بن 
الحارث؛ وغيرهم مما تقدم ذكره في أدلة المذهبين السابقين . فتعارضت 
الوقائع. وإذا تعارضت الأدلة وتعذر التوفيق بينها. ولم نقف على معرفة 
الناسخ من المنسوخ. تساقطت. ويصار إلى التوقف. 

" - قال ابن حزم " قد علمنا أن دم المسلم حرام إلا بم أباحه الله تعالى به 
ولم يبحه الله تعالى قط إلا في الكفر بعد الإيمان. أو بزنى المحصن. أو 
قود نفس مؤملة: أو في المحاربة وقطع الطريق. أو في دفع مظلمة؛ أو 

55 النساء 44. وو‎ )١( 
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استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


في الممانعة من حقء أو فيمن حد في الخمر ثلاث مرات ثم شربها 
الرابعة. فقط. وقد علمنا أن من سب النبي صلى الله عليه وسلمء فبيقين 
لم يزن. ولا شرب خمراً؛ ولا قصد ظلم مسلمء ولا قطع طريقاً " "لمع 
هذا فقد وردت بعض الأحاديث بقتله, ولايعرف الناسخ من المنسوخ, 
والتوفيق متعذر. فيصار إلى التوقف. 
المناقشة والترجيح : 
القول بالتوقف في هذه المسألة ضعيف, لأنه يؤدي إلى خلو الواقعة من الحكم, 
وهذا غير جائز مع وجود الأدلة إذا أمكن التوفيق بينهاء أو الخروج من التعارض, 
والخروج منه ممكن وذلك بالصيرورة إلى واحد من القولين الآخرين. وهذا مافعله ابن 
حزم رحمه الله تعالى فقد خرج من مذهب التوقف وقال : " إن كل من سب الله 
فخالى أن أسكي اب اميت هلكا نين الملشكة ا ابمشهرا يه ار سه كنبا اد 
اسكهرا نم واشت اند فق آبات الله تعال ».ار اسعهرا :يهنا » فهو يلك كاف 


مركن لاحك ارق روفاةا فر بويا للد قالح ار 


ولاشك أن القول الأول القائل بأن ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتد 
يقتل ولا يستتاب. قوي جدأًء وتشهد له سلامة الأدلة: وقواعد الأصول القاضية بأنه 
إذا تعارض حكم النفي مع حكم الإثبات. قدمت الأدلة النافية على الأدلة المشبتة 
عثن خسيور الأضوليق '" وتولانه مكو غيل الأولة المشيعة لامها به على انها عن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ٠‏ وقد أسقطه في حياته . ولا يملك أحد إسقاطه بعد 
وفاته. 
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ومع هذا فالراجح في هذه المسألة هو القول الثاني؛ القائل باستتابة ساب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فإن تاب وإلا قتل, لأن أدلة النقاة ساكتة وأدلة المشبتين 
ناطقة, وهذا يعني أن الاستتابة منطوقء والقول بأن عدم الاستتابة حقه وقد أسقطه 
٠‏ © اب 7 8 4 )01( 
مفهوم؛ والمنطوق مقدم على المفهوم باتفاق الآصوليين 2 . 


وهذا يتمشى مع مارجحناه - في حكم الاستتابة سابقاً - من أن الاستتابة 
واجبة في حو المرتد فيشمل ذلك حكم ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم, 
ويوافقه. والقول بخلافه يناقضه. كما يعزر هذا الترجيح عموم البلوى في هذا 
الزمان والاحتياط في الدماء. ورحمة النبي صلى الله عليه وسلم وعفوه في حق 
العباد وسعتا كل شيء, والله تعالى أعلم بالصواب. والحمد الله رب العالمين. 
وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


خلاصة البحث ونتائجه 


أولاً : تعددت تعريفات التوبة في اللغة. ولكنها دارت بالجملة على معنى الرجوع 
أو الترك؛ وعلى الاعتراف والإقلاع والعزم والإنابة » والندم. كما تعددت 
تعريفات التوبة في الاصطلاح حتى بلغت عند العلماء ثلائة وعشرين 
وجهاً. ذكرت ماوقفت عليه منها . 
أما الاستتابة فهي عزيزة التعريف في اللغة والاصطلاح. وقد عرفتها في 
الاصطلاح بأنها طلب الرجوع إلى الإسلام بعد زوال الشبهات والأوهام ٠.‏ 

ثانياً : الأصل في طلب التوبة أو الاستتابة النطق بالشهادتين؛ ومع هذا فحقيقة 
التوبة تختلف باختلاف أحوال المرتد. فمن كان كفر بالله تعالى تكون توبته 
بالنطق بالشهادتين . ومن كان أنكر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم, 
فلا بد مع الشهادتين من الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؛ ومن 
كان أنكر دين الإسلام. فلا بد مع الشهادتين من التبري ما هو عليه من 
الوثنية وغيرها من الملل والأديان الأخرى. 

ثالئا1 : اختلف الفقهاء في حكم الاستتابة على خمسة أقوال , أولها : الاستتابة 
واأجبة 2 والشاني : الاستتابة نمنوعة, والثالث : الاستتابة مستحبة. 
والرابع: الاستتابة خاصة بغير أولي البصيرة ودهماء الناس, والخامس : 
الاستتابة خاصة بقريب العهد بالإسلام. وقد رجحت القول الأول : للرفق 
بالناس والاحتياط في الدماء ودرءأ للشبهات . 


رابعاً : اختلف الفقهاء في زمن الاستتابة . أعني مرات الاستتابة ومدتها على 
تسعة أقوالء أولها : الاستتابة مرة واحدة ليس غيرهء والثاني : الاستتابة 
ثلاث مرات. والثالث : الاستتابة ثلاثة أيام , والرابع : الاستتابة عشرون 


حرق 


نوما .:والكاضين + الاسععابة شتهير: والساوين + الاسمعابة اربعون نوما 
والسابع: الاستتابة شهران, والثامن : الاستتابة مائة مرةء والتاسع : 
الاستتابة أبداً. وقد فئّدت القول الأخير. وعالجت الأقوال الأخرى؛. ورجحت 
القول بأن الاستتابة تكون ثلاث مرات في ثلاثة أيام توفيقا بين الأدلة ٠‏ 


خامسا : اختلف الفقهاء في استتابة الزنديق على ثلاثة أقوال, أولها : الزنديق 


نيناواسا 


لايستتاب ويقتل في الحال, والثاني : أنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل, 
والثالث : إذا جاء تائباً بنفسه قبلت توبتهء. وإلا فلاء وقد رجحت القول 
الشالث؛: لأنه وسط بين القولين الأول والثاني. ولأن مجيء الزنديق تائبا 
بنفسه فيه قرينة على صلاح حاله. وصدق سريرته مع ظاهره. 
: اختلف الفقهاء في استتابة من تكررت ردته على ثلاثة أقوال. أولها : 
يستتاب وتقبل توبته مطلقاً؛ ولايقتل, والثاني : يستتاب وتقبل توبته في 
المرة الأولى» ويقتل في المرة الثانية؛ والثالث : يستتاب وتقبل توبته في 
المرة الأولى والثانية والثالثة؛ ويقتل في المرة الرابعة. وقد رجحت القول 
بأن من تكررت ردته عن شبهة بينة مستجدة تقبل توبته مطلقاًء ومن 
تكررت ردته احتيالاً بشبهة قديمة غير مستجدة يقتل في المرة الثانية . 
: اختلف الفقهاء في استتابة ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم على 
ثلاثة أقوال . أولها : ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتد يقل ولا 
مجان والثاني : ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتد يستتاب 
فإن تاب وإلا قتل, والثالث : التوقف . وقد رجحت القول بأن ساب رسول 
صلى الله عليه وسلم يستتاب فإن تاب وإلا قتلء احتياطاً للدماء ٠‏ ودرءا 
للحدود بالشبهات , ولعموم البلوى في هذا الزمان ٠‏ 

والحمد لله رب العالمين 


-١ 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


المصادر والمراجع 


الإجماع . لأبي بكر بن محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري المتوفى سنة 
4 هه دار طيبة. الرياض. ط أولى , 4.7١/ه/1587م‏ . 


أحكام القرآن, لأبي بكر أحمد بن علي الرازي المعروف بالجصاص المتوفى 
سنة 1/١‏ هء دار إحياء التراث العربي بيروت 4.86١ه/‏ 1986م. 


الإحكام في أصول الأحكاء. للإمام سيف الدين أبي الحسن علي بن أبي 
علي الآمدي. محمد على صبيح وأولاده. مصر طبع 741١ه/‏ 1555م . 
إحياء علوم الدين لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي المتوفى سنة 
06 هء دار المعرفة, بيروت , لبنان ٠‏ 

الاختيار لتعليل المختارء للإمام أبي الفضل مجد الدين عبدالله بن محمود 
بن مودود الموصلي المتوفى سنة 5817 هء المكتبةالإسلامية تركية. 
استانبول . ط ثانية ٠./ا١ه/‏ ١90١ام.‏ 


إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول , للامام محمد بن علي بن 
محمد الشوكاني المتوفى سنة 7006١هء‏ دار المعرفة , بيروت , لبنان ٠‏ 
أسباب النزول, للإمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري, 
عالم الكتبء. بيروت١٠‏ لبنان. 
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصارء للإمام الحافظ أبي عمر يوسف 
بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري الأندلسي 558 - 517غهء دار 
ققيبة, دمشق, بيروت. ودار الوعي حلب, القاهرة؛ الطبعة الأولى 
5 ه/ "ؤووام. 

وف 


و- 


١1 


١7 


أصول الفقه للشيخ محمد أبي النور زهيرء دار الفضيلة, مكة المكرمة, 
ط سنة 106١ه/‏ 1986م, ص.ب : 31.1 . 

أصول النظام الجنائي الإسلامي, للدكتور محمد سليم العوا ‏ دا المعارف, 
القأهرة .» مصر. 

إعلاء السنن, للعلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي ١٠١‏ -8984اه, 
إدارة القرآن والعلوم الإسلامية . كراتشي- باكستان ٠‏ 


بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفي سنة ١8/اهء‏ دار الفكرء بيروت., 
لبنان ٠‏ 

الإنصاف لشيخ الإسلام علاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي 
/١م‏ - 1860ه. دار إحياء التراث العربي. ط ثانية ٠.4١ه/‏ ٠198م‏ 
البحر الرائق شرح كنز الدقاق, للإمام زين العابدين الشهير بابن نجيم 
المصري, المكتبة الماجدية لقاري أحمد إسماعيلء, باكستان. 

بدائع الصنائع ٠‏ لملك العلماء علاء الدين أبي بكر بن سعود الكاساني 
المتوفى سنة /541هء دار الكتاب العربي بيروت, ط ثانية ؟.4١ه/‏ 


"ام : 


بلغة السالك " حاشية الصاوي " للشيخ أحمد بن محمد الصاوي , انظر 
الشرح الصغير . 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكاء, للامام برهان الدين أبي 
الوفاء إبراهيم بن أبي عبدالله محمد ابن فرحون اليعمري.ء المطبعة 


رض 
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الشرقية؛ مصرء الطبعة الأولى ١."اصى‏ دار الكتب العلمية. بيروتث.», 
لبنان. 


تلخيص الحبيرء للحافظ شيخ الإسلام شهاب الدين أبي الفضل أحمد ابن 
علي بن حجر العسقلاني المتوفى سنة 867 ه دار الكتب الإسلامية 5 
لاهور- باكستان. 


التلويح على التوضيح لمتن التنقيح, للعامة سعد الدين مسعود بن عمر 
التفتازاني المتوفى سنة 47/اهء. دار الكتب العلمية » بيروت. 

التمهيد في أصول الفقه. للعامة محفوظ بن أحمد بن الحسن أبو الخطاب 
الكلوذاني الحنبلي 0١١-477‏ هء طبع مركز البحث العلمي؛ جامعة أم 
القرى بمكة المكرمة. ط أولى. 05 4١ه‏ . 

التمهيد في تخريج الفروع على الأصولء للإمام جمال الدين أبي محمد ابن 
الحسن الأسنوي المتوفى سنة ؟ل/الا ه. مؤسسة الرسالة: ط رابعة. 
جامع الأصول في أحاديث الرسولء لمجد الدين أبي السعادات المبارك ابن 
محمد المشهور بابن الأثير 60144 - 505 هء مكتبة الحلواني: دار البيان , 
الطبعة الأولى 9 ه/ 1959م . 

الحاوي الكبير شرح مختصر المزني, لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب 
الماوردي البصري. دار الكتب العلمية بيروتء لبنان. ط أولى 4١54١ه/‏ 
4م . 

دائرة معارف القرن العشرين, للأستاذ محمد فريد وجديء دار الفكر 
بيروت؛ لبنان 159١ه/‏ 19179م. 


مض 


الدر المختار شرح متن تنوير الأبصار للعلامة الحصفكي 03 انظر رد المحتار. 


الدر المنتتقى شرح الملتقى؛ للشيخ محمد علاء الدين إمام انظر مجمع 
الأنهر . 

دقائق أولي النهى (شرح منتهى الإرادات) للعلامة منصور بن يوسف 
البهوتى ٠١6١ - ٠٠.١‏ هه توزيع رئاسة البحوث العلمية والإفتاء. 


الذخيرة. لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي المتوفي سنة 544هء دار 
الغرب الإسلامي. ط أولى ١944‏ بيروت»؛ لبنان. 


رد المحتار على الدر المختار شرح متن تنوير الأبصارء المشهور بحاشية ابن 
عابدين: للعلامة محمد أمين المعروف بابن عابدين ١١94‏ - 7079اه, 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي, القاهرة ط ثانية ام. 


روائع البيان تفسير آيات الأحكام . للشيخ محمد علي الصابوني ؛ مكتبة 
الغزالي دمشقء. مؤسسة مناهل العرفانء. بيروت, ط ثالثة ٠.4١ه/‏ 


ام . 


روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني: للعلامة أبي الفضل شهاب 
الدين بن محمود الألوسي المتوفى سنة ١٠17١١ه.‏ دار إحياء التراث 
العربي؛ بيروت.٠‏ لبنان. 

زاد المسير في علم التفسيرء للحافظ جمال الدين أبي الفرج عبدالرحمن بن 
الجوزي 0.8 - 095ه. المكتب الإسلامي. دمشق. بيروتء. ط أولى 
84١ه/‏ 4806ؤام . 


ضض 
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السنن, للإمام الحافظ سعيد بن منصور بن شعبة الخراساني المكي المتوفى 
نه :از الككب العلفسية روزت لتاندط اولى 48 اهار 
06م . 

سنن ابن ماجة . للحافظ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني 7٠1‏ - 
0, دار الفكر العربي . مصر. 

سنن أبي داودء للحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 7١"‏ - 
0 ه نشر وتوزيع محمد علي السيد. حمص ٠‏ سورية ٠‏ 


سنن الترمذي ( الجامع الصحيح )2 للحافظ محمد بن عيسى بن سورة 
الترمذي 8.؟-5آا!19] قى دار الفكر. بيروتث» طْ ,2 ".5 اه/ 17 55ام. 


سنن الدارقطني ؛ للحافظ علي بن عمر الدارقطني المتوفى سنة 808اه, 
طبع بعناية السيد عبدالله هاشم يماني المدني, مكتبة المدني؛ المدينة 
المنورة؛ ودار المحاسن للطباعة. مصر سنة 85١ه/‏ 1955م. 
سنن النسائي بشرح الإمام السيوطي للحافظ أبي عبدالرحمن أحمد ابن 
شعيب بن علي بن بحر النسائي "١" - 5١6‏ هء وبهامشة حاشية الإمام 
السندي. دار إحياء التراث العربي» بيروت ٠‏ لبنان ٠.‏ 
سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم, لأبي محمد عبدالملك بن هشام. 
طبع سنة ١40١ه/‏ 1981١م,‏ دار الفكر. 
شرح الخرشي على مختصر خليلء للعلامة الخرشي, وبهامشه حاشية الشيخ 
علي العدوي, دار صادرء بيروتء لبنان ٠‏ 
شرح السنةء للامام المحدث الفقيه أبي محمد الحسين بن مسعود الفراء 


فض 


رذق 


و 


3 


و 


ك2 


ع 


البغوي 475 - 8١5‏ المكتب الإسلامي. دمشقء بيروت؛ ط أولى سنة 
ؤام . 


الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك. كلاهما 
للعلامة أبي البركات محمد بن أحمد الدرديرء وبهامشه " بلغة المسالك 
على أقرب المسالك " المشهور بحاشية الصاوي. للشيخ ديد بن محمد 
الصاوي, دار المعارف, مصر طبع سكة ؟ةخااه. 


شرح فتح القدير على الهداية؛ للإامام كمال الدين محمد بن عبدالواحد 
السيواسي السكندري, المعروف بابن الهمام المتوفى سنة ١4"هء‏ 
وبهامشه. شرح العناية للبابرتي. مصطفى البابي الحلبي. مصرء ط أولى 
8اه. 

شرح القواعد الفقهية,. للشيخ أحمد الزرقاء. دار الغرب الإسلامي, 
بيروت: لبئان» الطبعة الأولى 1غاه/ 1991م. 
الشرح الكبير على مختصر خليل , للعلامة أبي البركات محمد بن أحمد 
الدرديرء وبهامشه حاشية الشيخ محمد بن عرفة الدسوقي مع تقريرات 
الشيخ عليش. عيسى البابي الحلبي وشركاه. مصر. 

شرح مشكل الآثار . للامام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
المصري الأزدي "١١-78‏ هء. مؤسسة الرسالة؛ بيروتء لبنان. الطبعة 
الأولى 6١2١ه/‏ 1554م . 

شرح معاني الآثار؛ للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي 
المصري الأزدي ١4‏ - ١7"ه.‏ دار الكتب العلمية, ط أولى 99١١ه/‏ 
ام بيروت - لبنان ٠.‏ 


سرض 
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الشفا بتعريف حقوق المصطفى . للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي 
المتوفى سنةه غغمه دار الكتب العلمية: بيروت, لبنان . 


الضارم المسلول على شاتم الرسول, لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن 
تيمية ١ك5‏ - مكلا هى دار الكتب العلمية. بيروت, طبع سنة 98" اه . 


صحيح البخاري » انظر فتح الباري ٠‏ 
العقوبة. للامام محمد أبي زهرة. دار الفكر العربي, القاهرة. 


العسقلاني */11 - 667 هء توزيع رئاسة البحوث والإفتاء. الرياض. 


الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ١54‏ - 
١ه.‏ وبهامشه " بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني " كلاهما للشيخ 
أحمد بن عبدالرحمن البناء المشهور بالساعاتي؛ دار الشهاب, القاهرة. 


الفقه المقارن, ا محمد رأفت عثمان واخرون: مكتبة الفلاح» طاول 
8ه / 1943م . 


فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت؛ للامام المحقق الشيخ محب الله بن 
عبد لسكوز: دار الكتب العلمية 0 بيروت», طّ ثانية 3 بهامش المستصفى . 


فيض القدير شرح الجامع الصغير. للشيخ محمد عبدالرؤوف المناوي. دار 
الفكر للنشر والتوزيع. ط ثانية ١9١ه/‏ 1917م . 


القاموس المحيط. لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي, دار الجليل 
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بيروتء لبنان ٠‏ 


كنز العمال في سنن الأقوال والأعمال, للعلامة علاء الدين علي المتقي بن 
حسام الدني الهندي المتوفى سنة 91/8ه. مكتبة التراث الإسلامي. حلب, 
سورية 1 

لسان العربء, لأبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منطور المصري, 
دار صادرء بيروتث, لبنان . 

المبدع شرح المقنع؛ لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح 
488-15 هه المكتب الإسلامي. بيروت؛: طبع سنة 191١ه//ا/191ام ٠‏ 
مان اللغة, للشيخ اين رضاء دار مكتبة الحياة, بيروت» تان طبع سنة 
/الاااه/ هؤام . 

المعروف بداماد أفندي, وبهامشه الدر المنتقى في شرح الملتقى ٠‏ دار إحياء 
التراث العربي بيروتء لبنان ٠‏ 

المجموع شرح المهذب. للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي 117١‏ - 
1 ه. مع التكملة الأولى للسبكي. والتكملة الثشانية للمطيعيء دار 
الفكر. بيروتء لبنان ٠‏ 

المحلى ٠‏ لأبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي المتوفى 
هم دار الآفاق الجديدة, بيروت, لبنان . 

مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين. لشمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية -59١‏ ١0ل/اهء‏ دار 
الكتاب العربي؛ طبع سنة 87١ه/‏ ؟/ا9ام . 


0 


استتابة المرتد في الفقه الإسلامي 


/ا - المستصفى في علم الأصولء لحجة الإسلام أبي حامد الغزالي المتوفى سنة 
06 هء دار الكتب العلمية بيروت. ط ثانية. وبهامشة فواتح الرحمون 
شرح مسلم الثبوت 

6 - المسند. للامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 55١ - ١١4‏ هء دار 
الفكر العربي, القاهرة. 

89 - المصنف ( الجامع ), للحافظ أبي بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ١75‏ 
- ١١1؟هه‏ المكتب الإسلامي. بيروت. ط؟ ".4١ه/‏ 1987م . 

٠‏ - المصنف في الأحاديث والآثار . للامام الحافظ أبي بكر بن أبي شيبة 
العبسي الكوفي المتوفى سنة 78؟هء الدار السلفية: بومباي, الهند. 

/١‏ -0 معجم ألفاظ القرآن الكريم. مجمع اللغة العربة؛ القاهرة. مصر. طبعة 
منقحة 4.9١ه/‏ 1984م . 

؟/ا - معجمالبلدان. لياقوت الحموي. دار إحياء التراث العربي 99١١ه/‏ 
ولأذام :«يبروك + البنان: 

7 - المغني , لأبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي المتوفى 
سنة. 71هء مكتبة الرياض الحديثة. الرياضء السعودية. طبع ١١4١ه/‏ 
1م. 

7 - المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية, القاهرة الطبعة الثانية. 99١ه/‏ 
15م. 

0 - مغني المحتاج شرح المنهاج. للشيخ محمد الشربيني الخطيب. مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي. مصرء طبع سنة /ا/ا1١ه/‏ 1968م ٠‏ 

5 - مفاتيح الغيب " التفسير الكبير " للإمام الفخر الرازي؛ دار إحياء التراث 


الام 


/ا/ا - 


-0 


المفردات في غريب القرآن. للراغب الأصفهاني. دار القلم دمشقء الدار 
الشامية. بيروت. ط أولى. 07 4١ه/‏ 597١م‏ . 
مقارنة الأديان بين اليهودية والإسلام؛ للدكتور عوض الله حجازيء دار 


منح الجليل شرح مختصر خليلء للشيح محمد عليش, دار الفكر للطباعة 
والنشرء بيروت لبنان. طبع 9١-4١ه/‏ 1589م . 

النووي ١117-571هء‏ توزيع إدارة البحوث والإفتاء. الرياضء السعودية. 
مواهب الجليل لشرح مختصر خليلء للإمام العلامة أبي عبدالله محمد بن 
محمد بن عبدالرحمن المغربي المعروف بالحطاب ؟.ة - عوؤهى دار 
الفكر. ط الثالثة . ١١4١اه/‏ 997١م‏ . 
نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج. لشمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد 
ابن حمزة الرملي المصريء المشهور بالشافعي الصغير.99 - 14.٠١٠١ه,‏ 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر. الطبعة الأخيرة 85١1١ه/‏ 
7م . 

نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار للامام محمد بن علي بن محمد الشوكاني 
٠١١‏ - .0؟١ه.‏ مصطفى البابي الحلبي . مصر . الطبعة الأخيرة. 
جريدة الشرق الأوسط , لندن. 

جريدة الخليج. الإمارات العربية المتحدة . 


بف 


الله الرحمن ا 


التعديل الدستوري في دولة الإمارات العربية ا متحدة 


) دراسة مقارنة ) 


اعداد 


الدكتور هادف راشد العويس * 


* مدرس القانون العام, رئيس قسم النظم العامة والسياسة الشرعية, كلية الشريعة والقانون, 
جامعة الإمارات العربية المتحدة . 


التعديل الدستوري في دولة الإمارات العربية المتحدة 


التعديل الدستوري في دولة الأمارات العربية المتحدة 
(دراسة مقارنة ) 
يعتبرالدستور المؤقت للامارات العربية المتحدة والذي تم التوقيع عليه بواسطة 
حكام الإمارات الست الأولى التي أنشأت الاتحاد في ١8‏ يوليو ١91١م‏ والذي تم 
الاتفاق بين الحكام على أن يبدأ سريان أحكامه في؟! ديسمبر١417١أول‏ دستور مدون 
يحكم الإمارات الأعضاء في الاتحاد. وقد انضمت الإمارة السابعة للاتحاد بموجب 
قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم" لسنة191717١م‏ والصادر في ٠١‏ فبراير؟ 191١م ٠‏ 


ونلاحظ الدستور المؤقت الذي بدأ العمل به في ؟ ديسمبر ١91717‏ هو دستور 
تدوز ته انه دستور موّقت وه دستور جامد وقد أنشأ نظاما اتحاديا 
فيدراليا بين الإمارات الأعضاء في الاتحاد ‏ . 

ويتميزالدستورالامحادي عامة بأنه دستور يتضمن توزيعا للسلطات بين 
تسجويين من مسغويات الحكومات أحدهما المستوى الاتخادي أو الوطني والأخر 
مستوى الولايات أو المستوى الإقليمي وكل من هذين المستويين في ممارسته 
لسلطاته الممنوحة له بموجب الدستور مستقل عن المستوى الآخر ومتعاون معه ' . 

يصف دايسي المبدأ الفيدرالي الموجود في الدستور الأمريكي بأنه يقوم على 
توزيع سلطات محدودة في المجالات التنفيذية والتشريعية والقضائية بين جهات 
تتصف علاقتها ببعضها بأنها علاقة استقلال متبادل وفي نفس الوقت علاقات 
اع اه أحمد كمال أبو المجد - ( النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة ) - ملحق خاص - في 
دولة الامارات العربية المتحدة - دراسة مسحية شامله - اشراف أ.د. يوسف أبو الحجاج - المنظمة العربية للتربية 


والثقافة والعلوم معهد البحوث والدراسات العربية -١914‏ صفحة 4؟ ٠‏ 
إفق . 1 5 . 1947 دوععم لزالوطء لصتا 021070 , امعصتصى 0ع لوتعلء! , عتهعط 1.0.177 


لفل 


تعاون وتكامل ' . 


فالدستور الذي ينشىء اتحادا فيدراليا يتصف بأنه يضمن لكل من الحكومة 
الاتحادية وحكومات الولايات استقلالها عن المستوى الآخر من الحكومات ويضمن 
لها السلطات التي قارسها بحيث لا يتم سحب هذه السلطات. يتسم الاتحاد 
الفيدرالي بأن كلا من المستويين من الحكومات مستقل بسلطاته وحريص على عدم 
سلب هذه السلطات منه ٠‏ 

إن توزيع السلطات هو العلامة الفارقة التي تيز الاتحاد الفيدرالي عن غيره 
من أنواع التجمعات بين الدول فالصلاحيات الممنوحة للحكومة الاتحادية تشكل 
منطقة محرمة على الولايات وحدا من صلاحياتها ' . 

ومن مستازمات الدستور الاتحادي أن يكون دستورا مدونا وجامدا" . 

الدستور المدون هو الذي صيغت أحكامه في نصوص تشريعية مكتوبة سواء 
وضعت هذه النصوص في وثيقة رسمية واحدة أو في وثائق رسمية متفرقة ٠‏ 

الدستور الاتحادي يجب أن يتصف بالسمو على كل من الاتحاد والولايات لأن 
هذا الدستور يتضمن توزيع السلطات بين مستويين من الحكومات يحتفظ كل منهما 
بالاستقلال عن المستوى الآخر ويكون كل منهما مستقلاً عن الأخر ومساويا له وليس 
أي منهما تابعا للأخر. ولذلك فإن هذه الصفة في الدستور وكونه محتويا على 


5) 1421121118323 , 102نتألأقصطمء عطا 01 5109 عطا 0غ 121500111602 , بقع101 .17م 


.2140 . 1959 . له طامكت 1 ,ممتا دلا 
(4) . 151 .2 بع010آ 


(0) 2.173 بجع1201آ 
(1) انظر فؤاد العطار - النظم السياسية والقانون الدستوري صفحة ٠. ١١17‏ 


المرضنا 


التعديل الدستوري في دولة الإمارات العربية ال متحدة 


توزيع السلطات تستوجب تدوين الدستور وخصوصا ذلك الجزء المحتوي على توزيع 
السلطات ' . 

ولنفس السبب الذي من أجله يتحتم أن يكون الدستور الاتحادي مدونا فإن هذا 
الدستور يجب أن يكون دستورا جامدا ٠‏ 

فالدستور الجامد يقصد به ذلك الدستور الذي لا يمكن تعديل لسوضه أ الغاءها 
وفقا للاجراءات التي تتبع في تعديل القوانين العادية " . 

فالدستور الاتحادي لايمكن تعديل نصوصه بنفس إجراءات تعديل القوانين 
الاتحادية. فلايمكن السماح للسلطة التشريعية الاتحادية بأن تعدل الدستور الاتحادي 
بنفس الاجراءات التي تتبعها لاقرار وتعديل القوانين العادية . 

حيث أن الدستور الاتحادي يتضمن توزيع السلطات بين الاتحاد والولايات فيجب 
أن لا يقتصر إعطاء الحق في تعديل الدستور لأي من الاتحاد أو الولايات. لذلك 
يجب أن يشترك كل من الاتحادوالولايات في إجراءات تعديل الدستور سواء كان 
إعطاء الحق في المشاركة في التعديل للسلطة التشريعية الاتحادية والسلطة 
التشريعية للولايات أو كان ذلك عن طريق الاستفتاء على المستوى الاتحادي وعلى 
مستوى الولايات. المهم هو عدم استحواذ أي من مستوبي الحكومات على إجراءات 
تفيل اللاسكون :* 

تكتسب إجراءات التعديل الدستوري أهمية في الدول الاتحادية لارتباطها بجوهر 


0 .56 .2 عمروعط/1ا 
(4) أ.د.فزاد العطار صفحةلاا١.‏ 
(ة) .56.ط عتوعط/11 


ينس 


النظام الاتحادي الفيدرالي القائم على توزيع السلطات بين الاتحاد والولايات . 
حيث أن الدستور المدون الجامد الذي تشترك الولايات فيه مع الاتحاد في تعديل 
نصوصه هو ضمان وجود وبقاء الاتحاد الفيدرالي ٠‏ 


نعني بالتعديل الدستوري هنا التعديل الرسمي للدستور لأن الدستور الاتحادي 
مثله مثل أي دستور مدون أخر يمكن أن يتعرض للتعديل التدريجي من خلال العرف 
وأحكام القضاء , لكن المهم هو أن الاجراءات المتعلقة بالتعديل الرسمي للدستور 


كل الدساتير المدونة تحتاج إلى تغيير وتعديل مع مرور الزمن وتغير حاجات 
المجتمع وتباين أحواله ٠‏ هناك اختلاف كبير بين الدساتير من حيث إجراءات تعديلها 
أو من حيث عملية تعديلها سواء كان ذلك في صورة تعديل رسمي أو في صورة تغير 
تدريجي غير رسمي لأحكام هذه الدساتير ٠‏ 

مايميز الدساتير الاتحادية هو وجود توزيع السلطة بين الاتمحاد والولايات في 
صلب الدستور الأمر الذي يحيط عملية تعديل الدستور وخصوصا التعديل الرسمي 
للدستور بحساسية وأهمية خاصة ' . 

هذا ونلاحظ أن الحساسية الخاصة التي تتميز بها الإجراءات الرسمية لتعديل 
الاساتي الاتحنادية أدت الى كون تعديل هذه النساتبى عملبة ضغية وتعشرة 
ومتداخلة خصوصا فيما يتعلق بتوزيع السلطات بين الاتحاد والولايات ٠.‏ صعوبة 
التعديل الدستوري الرسمي للدساتير الاتحادية أدت في الواقع إلى قلة عدد هذه 


() 0. 286ه2© 0025110221 320 درذ لد مع لع - عم كتمص ارا 111111321 
12 .2 , 1956 010 , كقعام لهات 


ل#زذنا 


التعديل الدسنوري في دولة الإمارات العربية المتحدة 


التعديلات ما أدى إلى استقرار وثبات في نصوص الدساتير الاتحادية بشكل أكبر 
مقارنة بدساتير الدول الموحدة '" ٠‏ رغم إمكانية تغيير الدساتير بوسائل متعددة منها 
العرف وتفسيرات القضاء إلا أن التعديل الرسمي للدساتير عن طريق اتباع 
الإجراءات التي تنص عليها هذه الدساتير هو الوسيلةالأقوى بين كل تلك 
الوسائل ''. التعديل الرسمي للدستور يؤدي إلى حسم النزاع حول صحة أو عدم 
صحة العرف أو التفسير الذي ينشأ في ما يتعلق بنصوص الدستور ٠‏ 


التعديل الدستوري الرسمىي يعكس بشكل واضح إرادة السلطة التأسيسية 
لتعديل أحكام الدستورفي الدول ذات الاتحاد الفيدرالي تشترك الولايات مع الاتحاد 
في هذه العملية " ( السلطة التأسيسية في هذه الحالة هي السلطة التأسيسية 
الفرعية مقارنة بالسلطة التأسيسية الأصلية التي تكون مهمتها إقرار الدستور 


ابتداء ). 


رغم احتمال تغيير أحكام الدستور بوسائل وطرق متعددة إلا أن التعديل الرسمى 
في نصوص الدستور هو الأقوى والأكثر فاعلية ٠‏ 


عندما نطلق كلمة " التعديل الدستوري " فإننا نقصد بها التعديل الرسمي 


)1١(‏ 295 2 15951006/| مع ملاحظة أن أقدم دستور مدون مازال ساريا حتى هذا اليوم هو دستور الولايات المتحدة 
الأمريكية , وهو في نفس الوقت أول دستور يتم إنشاء اتحاد فيدرالي حديث فيه ٠‏ 
10 طمن نامط0© 5غغ560 لعألطنآ عطا فقط 05ت لإمتقمط 110137 , لمك طلاع[ 521221100 
ممناعع11 م122 160 مط نلصمموع] ب(0©) لممكطتلاعآ ضذ 102صدة , 0ع0تطعصنة مععغط 
. 15.م , 1995 
إايالة مط , أطعص لسع دحك 21دهغ]تآ أ ناعطه2 01 نتنمع 1 2 1013130 , 2 ألامآ.5 1002210 
. 2237 , 1995 (. نه) ممعصاتهآ لتتمكصدد : ب لامتاعء ممصا 10 ستل دتمجركع] 


الحرضن 


للدستور دون الوسائل الأخرى للتعديل الدستوري " . 

الدستور المؤقت للامارات العربية المتحدة هو دستور ينشىء دولة ذات اتحاد 
فيدرالي , لذلك فهو من هذا المنطلق يشترك مع الدساتير الأخرى ذات الاتحاد 
الفيدرالي في بعض الخصائص ٠.‏ 


من خصائص الدساتير الفيدرالية اشتراطها لإجراءات خاصة في التعديل الرسمي 
لنصوصها ٠‏ إن دراسة التعديل الرسمي للدساتير الاتحادية تؤدى إلى فهم صعوبة 
هذه الاجراءات وما ينتج عنها من قلة التعديلات ٠‏ 


قلة التتعديلات الرسمية للدساتير الاتحادية مع الحاجة إلى تغيير هذه الدساتير 


بمرور الزمن وتغير الظروف يؤدي إلى تزايد أهمية الوسائل الأخرى (غير الرسمية). 


من النتائج التي يمكن أن تترتب على تعذر إجراء التعديلات الرسمية للدستور 
الاتحادي نتيجة للصعوبة الشديدة في الاجراءات الرسمية للتعديل ا لخروج على 
الدستور أو استخدام وسائل عنيفة للتعديل مما قد يؤدي إلى تفكك الاتحاد . 


سوف ندرس في ثلاثة أجزاء تعديل الدستور في كل من الولايات المتحدة وكندا 
ودولة الامارات العربية المتحدة . 


الهدف من الدراسة هو معرفة خصوصية الإجراءات الرسمية لتعديل الدساتير 
الاتحادية والتعامل مع تعديلات الدستور في دولة الامارات بما يتماشى مع حقيقة 
صعوبة هذه التعديلات وانطلاقا من خصوصية التعديل لكون الدولة ذات اتحاد 
فيدرالي ٠.‏ 


)١4(‏ المعرفة الوسائل المختلفة للتعديل في الدستور لطفا راجع ©11) 112 ©12318© 00251111101121 17116 مططمل 
. 25 ,1994 , ختمم أكع8ا , كتعطعتاطنام عقعص2 , 10.5 


000 


التعديل الدستوري في دولة الإمارات العربية المتحدة 


ل 
تعديل الدستور في الولايات المتحدة الامريكية 


تطور الدستور الامريكي : 
الدستور الكونفدرالي لعام ا171١:‏ 

تم إعلان إنشاء اتحاد بين ثلاث عشرة ولاية في أمريكا الشمالية عام لالا/ا١‏ 
ويسمى هذا الاتحاد الإتحاد الكونفدرالي وقد تم في ذلك العام إقراربنود الاتفاقية 
التي أعلنت إنشاء ذلك الإتحاد . والإتحاد الذي نشأ بموجب هذه الاتفاقية هو اتحاد 
ضعيف ولكنه أوجد النواة الأصلية التي تطور منها بعد ذلك الاتحاد الفيدرالي 
الأمريكي . 


ومن ضمن العيوب التي اتضحت من الناحية العملية في الاتحاد الكونفدرالي 
هو ضعف جوانب التنسيق بين الولايات ٠"‏ وكان السبب الأساسي في ضعف الإتحاد 
هو الرغبة التي كانت موجودة عند مؤسسي الإتحاد في المحافظة على استقلال 
الولايات والتخوف من هيمنة بعض الولايات في الإتحاد على الولايات الأخرى ٠‏ 
وانعكست الرغبة في المحافظة على استقلال الولايات عن بعضها وكذلك عن 
الاتحاد في بنود الاتفاق الذي أنشأ الاتحاد الكونفدرالي حيث نص الاتفاق في المادة 
)١1(‏ على أن الكو نجرس سوف يقوم بتعديل بنود الاتفاق بشرط موافقة جميع 
الولايات : يتم اتخاذ القرار في الولايات بشأن تعديل الاتفاق بواسطة السلطة 


(16) علعة] صا , مره ن1لوععلع7 مدع ضع مط 01 دعفقطط )8125 عغط1 , عتامعلم]1 .]1 عاعول 
؛ .770001 ورعه 01 رس 1لوعع ه16 11020231 0011© 00122332016 , أعط15 1 
. 25 1900 , عتوملا ببى ل[ 
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التشريعية لكل ولاية ''. 


وقد كان النص في اتفاقية انشاء الاتحاد الكونفدرالي على اشتراط إجماع 
الولايات لتعديل بنود هذا الاتفاق سببا في التطور الذي حدث في عام ١7/1‏ 

وأدى إلى تجاوز نصوص معاهدة انشاء الاتحاد الكونفدرالي وإصدار الدستور 
الفيدرالي ٠‏ ويعتبر هذا التطور دليلا على فشل إجراءات التعديل التي نص 

عليها معاهدة انشاء الاتحاد الكونفدرالي مما أدى إلى تجاهلها تجاهلا كاملا فيما 
يشبه الشورة على نصوص تلك الاتفاقية ٠"‏ فبنود هذه الاتفاقية كانت بحاجة إلى 
تعديل في بعض الجوانب ٠‏ بينما اشتراط الاجماع حال دون صدور ذلك التعديل . مما 
أدى إلى تغيير تلك الاتفاقية وذلك بإصدار الدستور الفيدرالي والنص فيه على عدم 
اشتراط الاجماع لتعديله ٠‏ 


الدستوز الفيدر الي لعام /ام/ :١‏ 

نتيجة لعدم ملاءمة نصوص اتفاقيةانشاء الاتحاد الكونفدرالي لحاجة 
الولايات ونتيجة لصعوبة تعديل نصوصها وعدم مرونتها تم تغيير الاتحاد بين 
الولايات إلى اتحاد فيدرالي بموجب الدستور الذي صدر في عام /81/ا١ ٠.‏ 


بدأت إجراءات وضع الدستور الجديد بأن اقترح الكونجرس " الذي نشأ 
بموجب الاتحاد الكونفدرالى " عدة تعديلات دستورية لزيادة سلطته وسلطة الحكومة 
(15) للك : 5د5ع©250 118ل طع انف 1165521 تاكط00© عط 1ه 5تتاع1/ا ممع ترع مي , 711 مطامك 


11510177 لوع8عمآ 01 0111ل تتدعتتء تتنتث عط1, /ا عاعتاعظة أه تطماةواط لمتاعع1اع اد[ 
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التعديل الدستوري في دولة الإمارات العربية المتحدة 


الولايات بالإجماع وبالتالي فشل الكونجرس في محاولة تعديل الدستور ” . 


وفي مواجهة الفشل في الحصول عى تعديلات للدستور الكونفدرالي فقد قام 
أنصار تعزيز الإتحاد بمحاولة الدعوة إلى مؤمر دستوري لتعديل نصوص الدستور 
الكونفدرالي أو استبدال الدستور وذلك لمواجهة الظروف التي نشأت منذ تأسيس 
الإتحاد ''. 


وقد صدر إعلان ( أنابوليس ) في سبتمبر ١787‏ بعقد مؤْقر دستوري مكون 
من ممثلين للولايات ٠‏ وقد قوبلت الدعوة باستجابة غير متوقعة حيث حضر مؤقر 
فيلادلفيا الذي عقد في 1 ممثلين من اثنتى عشرة ولاية من الولايات الثلاث 
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٠ عسرة‎ 


وكان المطروح من أنصار الإتحاد على المؤقر ثلاث مسائل مهمة وهي زيادة 
الولايات من هذا الحق ) والقضية الثانية هي حماية حقوق الأفراد والقضية الثالثة 


للحاجة إلى التغيير . 


اتضح في مور فيلادلفيا وجود اتجاهين أحدهما يدعو إلى تقوية الاتحاد 
وتعزيزه وذلك لعلاج حالة الضعف التي كانت موجودة في العلاقة بين الولايات في 
الاتحاد الفيدرالي ويدعو الاتجاه الآخر إلى الحذر من تقوية الاتحاد ويدعو إلى 


المحافظة على الاستقلال الذاتي للولايات ٠‏ وكانت الغلبة في النهاية لاتجاه وسط 
)١6(‏ . 0152نا5 , علأمطمظ عاعول 


9 لإالمدعالطلآا , دعتعدة مصتلسعصة , اععة عسمععل لمة ماأعافصمء8 .8 لسمقطعك] 
. 14 ط , 1993 , ع0متقتتتهآ , كممعصم]1 أ0 دععط 


ردان 


يحافظ على استقلال ذاتي للولايات ٠‏ وقد عالج الدستور الجديد نقاط الضعف في 


ومن أوجه علاج نقاط الضعف في الدستور الكونفدرالي أنه تم إعطاء سلطة 
تشريعية حقيقية للإتحاد وهي استحداث إجراءات جديدة لتعديل الدستور لا تشترط 
الاجماع. 


ولقد كان أنصار استحداث إجراءات جديدة لتعديل الدستور يدافعون عن وجهة 
نظرهم بالقول بأن التعديلات الدستورية سوف تكون ضرورية في المستقبل وأن النص 
على إجراءات سهلة نسبيا والحصول على التعديلات باتباع نصوص الدستور أفضل 
من الاعتماد على الصدفة أو العنف للوصول إلى هذا الهدف. " 


كانت الدعوة إلى المؤْمّر الدستوري وصياغة الدستور الجديد نتيجة مباشرة 
لفشل نصوص الدستور الكونفدرالي في إعطاء المرونة الضرورية للدستور للسماح 
بالاستجابة لحاجة المجتمع في معالجة المشاكل والاستجابة للتطور. 
إجراءات تعديل الدستور الأمريكي : 

تنقسم إجراءات تعديل الدستور الأمريكي المنصوص عليها في المادة الخامسة 
من الدستور إلى جزئين ٠‏ الجزء الأول يتعلق باقتراح التعديل والجزء الثاني يتعلق 
باقرار التعديل ٠‏ 
مرحلة الاقتراخ : 

تنص المادة الخامسة من الدستور على أن اقتراح التعديل الدستوري يكون 


716 , 51112 248 . )٠١( 
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التعديل الدستوري في دولة الإمارات العربية المتحدة 


بإحدى وسيلتين : 
الوسيلة الأولى : وهي إقتراح من الكو نجرس ويكون ذلك بأغلبية الثلثين في كل 
من مجلسي الشيوخ والنواب ٠‏ 
الوسيلة الثانية : وهى موافقةموتمّر دستوري (001176121011) خاص على 
المستوى الاتحادي تتم الدعوة له بواسطة ثلثي المجالس التشريعية للولايات ٠‏ 
مرحلة الإقرار: 

كما تنص المادة الخامسة من الدستور على أن إقرار التعديل الدستوري كذلك 
يكون بإحدى وسيلتين : 
الوسيلة الأولى : وهي موافقة المجالس التشريعية في ثلاثة أرباع الولايات . 


الوسيلة الثانية : هي موافقة مؤتقرات دستورية في ثلاثة أرباع الولايات . 


وبمراجعة تاريخ التعديلات الدستورية في الولايات المتحدة فإن كل التعديلات 
قت باقتراح من الكونجرس وإقرار ثلاثة أرباع السلطات التشريعية للولايات . 
وذلك يعني أن أسلوب المؤقرات الدستورية في اقتراح وإقرار التعديل لم يتم 
استخدامه مطلقا في الماضي . ماعدا حالة التعديل الحادي والعشرين الذي تم 
إقراره بواسطة مؤتمرات دستورية على مستوى الولايات ؛ وإن كان البعض يدعو إلى 
اللجوء إلى هذا الأسلوب في المستقبل وخصوصا للتغلب على مانعة الكو نجرس في 
الاستجابة لبعض الآراء المطالبة بتعديل الدستور " . 


(١؟)‏ عطأا 5111101110128 0 لقدطه 1ن نا0025© 0021122013137 , 1].1711 صطوملك 
, 1993 غأنوماوء7 , وتعطوتاطبط ععوعوت2 , ووععو2ط وقصتلصع دحم لمده اناك 1م00 
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إن الإجراءات التي نصت عليها المادة الخامسة من الدستور الأمريكي لتعديله 
هي إجراءات أصعب من إجراءات إصدار القوانين ما يؤدي إلى كون الدستور دستورا 
جامدا لا يتم تعديله إلا عند توفر الحاجة وموافقة عدة جهات معنية بنصوص 
الدستور وتطبيقها ٠‏ 

ومن الناحية العملية فإن تعديل الدستور يكون باقتراح من الكو نجرس وهو 
السلطة التشريعية الإتحادية وموافقة ثلاثة أرباع الولايات. فالسلطة التشريعية 
الإتحادية تقترح وتعد إقتراح التعديل وتعرضه على الولايات التي تكون مختصة 
باقرار التعديل. والأغلبية المطلوبة في الكونجرس لإصدار إقتراح التعديل هي 
أغلبية خاصة وهي أغلبية ثلثي الحاضرين في كل من مجلس الشيوخ ومجلس 
النواب . 

وتطبيقا لمشاركة الولايات وحرصا على توازن التعديلات من حيث عدم تعريض 
مصالح الولايات إلى الخطر فقد اشترط الدستور موافقة ثلاثة أرباع الولايات على 
الإقتراح . واشتراط موافقة ثلاثة أرباع الولايات فيه تحقيق لضمان مصالح 
الولايات وفي نفس الوقت تجنب الدستور إشتراط إجماع الولايات مقارنة بالدستور 
الكونفدرالي ٠‏ 

لقد أثبتت التجربة أن اشتراط إجماع الولايات قد أدى إلى استحالة إجراء 
التعديلات الدستورية . 


ولذلك فإن اشتراط موافقة ثلاثة أرباع الولايات يضمن عددا كافيا من 
الولايات بحيث يتجنب اتفاق مجموعة من الولايات للإاضرار بمجموعة أخرى . 
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التعديل الدستوري في دولة الإمارات العربية المتحدة 


لذلك فإن نتيجة للإجراءات التي نص عليها الدستور لاقرار التعديلات 
الدستورية هو أن أصبح إقرار هذه التعديلات تمكنا مع صعوبة الوصول إلى هذا 
الإقرار ٠‏ وكذلك فإن الاجراءات تضمن مشاركة الإتحاد بجعل الاقتراح في يد 
السلطة التتشريعية الاتحادية وتضمن مشاركة الولايات بجعل الإقرار في يد 
الولايات ٠‏ 


وقدانضك المآذة المتاسة من الدمهرن الأمريكن على مع صدون اي تديل 
دستوري قبل سنة ٠6‏ بمس شرعية استيراد الرقيق ٠‏ وكذلك فقد نصت المادة 
الخامسة على منع صدور أي تعديل دستوري يحرم أي ولاية من حقها في المساواة 
مع بقية الولايات في التمثيل في مجلس الشيوخ إلا إذا وافقت هذه الولايه على 
التخلي عن هذا الحق ٠‏ 
تاريخ التعديلات الدستورية ال"مريكية : 

لقد أثبتت إجراءات تعديل الدستور الأمريكي المنصوص عليها في المادة 
الخامسة أن التعديل نمكن ولكنه ليس سهلا ٠‏ وقد أثبتت بعض التجارب أن إجراء 
التعديل يتطلب وقتا طويلا ويؤدي في بعض الأحيان إلى عدم التأكد من مدى 
شرعيةالإستمرار في المحاولة رغم المدة الزمنية الطويلة ٠.‏ لذلك وابتداء من 
التعديل الثامن عشر بدأ الكو نجرس يحدد مدة زمنية لاقتراحات تعديل الدستورفإذا 
لم يتم إقرار التعديل خلال هذه المدة ولم يتم تمديدها فإن الإقتراح يكون لاغيا. 

وقد بدء اختبار اجراءات التعديل في الدستور بعد إقراره مباشرة وذلك استمرارا 
للنقاشات التي تمت خلال عملية إقرار الدستور ٠‏ 
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وأول تعديل للدستور كان هو إضافة عشرة تعديلات وهي ما يسمى بلائحة 
الحقوق ٠‏ وبعد ذلك استمرت التعديلات وكان إقرار أخرها عام ١1447‏ وهو التعديل 
السابع والعشرين ٠.‏ 
لائحة الحقوق :١ 7/11١:‏ 

بعد إقرار الدستور الأمريكي استمر المناوئين لتقوية الاتحاد في حملتهم ضد 
الدستور الجديد وكانت لهم في البداية حجتين الأولى هي أن إجراءات تعديل 
الدستور صعبة جدا وتكاد تكون مستحيلة التطبيق ‏ والحجة الثانية هي أن هناك 
قصورا شديدا في الدستور لعدم احتوائه على قائمة لحقوق الأفراد ٠‏ وبناء على ذلك 
فقد ابتداًالمناوئين للاتحاد في الدعوة إلى مؤقمر دستوري جديد وذلك لأن إقرار 
قائمة لحقوق الأفراد في الدستور مهم جدا وبناء على أن إقرار هذه القائمة باتباع 
الإجراءات التي نص عليها الدستور غير ممكن " . 

وكان أنصار الإتحاد يتخوفون من أن عقد موْتمر دستوري جديد لن يقتصر 
النقاش فيه على قائمة الحقوق وقد يؤدي الدستور الجديد إلى إضعاف الإتحاد . 

وبناء على ذلك فقد تم إصدار اقتراح التعديل في أول كونجرس يتم إنشاؤه بعد 


إقرار الدستور واحتوت اقتراحات التعديل على اثنى عشر اقتراحا منها عشرة هى 
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ما يسمى بقائمة الحقوق واثنين من الاقتراحات الأخرى . 


وفي عام ١4١‏ تم إقرار عشرة تعديلات دستورية وهي الآن التعديلات من ١‏ 
إلى 1 في الدستور الأمريكي ٠‏ وهذه التعديلات هي ثمانية تعديلات وهي من 


(9؟) 2 , 55عع70م م لالطع تنك لهده نان أتاقط0© عطا آه دنعلا مو رع ديم , غ16ث/ا مطمل 
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التعديل الدستوري في دولة الإمارات العربية ا متحدة 


الأول إلى الشامن وهي في الحقيقة تتعلق بحقوق الأفراد وهي من أهم أجزاء 
الدستور الأمريكي الحالي ٠.‏ 

وتحتوي هذه التعديلات الشمانية على حرية التعبير والحرية الدينية ومبداً 
شرعية الجرائم والعقوبات ومبداً المحاكمة الجنائية باتباع الإجراءات القانونية وحرية 
الإجتماع والتجمع . 


أما التعديل التاسع فينص على أن نص الدستور على عدد من حقوق الأفراد 
ليس معناه إلغاء بقية الحقوق التي يتمتع بها الأفراد . 


والتتعديل العاشر ينص على أن كل السلطات التي لم يتم إعطاؤها بموجب 
نصوص الدستور إلى الإتحاد فإن المختص بها هي الولايات أو الشعب ٠‏ 


أما التعديلان اللذين لم يتم إقرارهما في ذلك الوقت فأحدهما يتعلق بعدد 
أعضاء مجلس النواب مقارنة بعدد السكان في كل دائرة انتخابية والثاني ينص 
على أن أي قرار يصدره الكونجرس بزيادة مخصصات أعضائه لن يتم تطبيقه إلا 
ابتداء من الدورة التشريعية التالية . 
التعديل الحادي عشر ١7914:‏ 

بدأ إقتراح هذا التعديل في عام ١7954‏ وموضوع هذا التعديل هو أن القضاء 
الاتحادي لا يختص بالدعاوي التي ترفع ضد إاحدى الولايات بواسطة مواطني احدى 
الولايات الأخرى أو الدول الأجنبية ٠‏ 


وقد جاء إقتراح هذا التعديل ردا على الحكم الذي أصدرته المحكمة العليا عام 


ادبن 


1 في قضية جيشلوم ضد جورجيا " ٠‏ وكانت المحكمة قد حكمت باختصاص 
القضاء الاتحادي بالدعاوي المرفوعة ضد إحدى الولايات بواسطة مواطني الولايات 
الأخرى ٠‏ وبهذا التعديل فقد ابتدأت ظاهرة جديدة وهي استخدام أسلوب التعديل 
الدستوري للرد على قرارات المحكمة العليا المخالفة لرأي الكونجرس والسلطات 
التشريعية للولايات ٠‏ 
التعديل الثاني عشر :146٠4‏ 

هذا التعديل جاء لعلاج مشكلة انتخابية حدثت في الانتخابات الرئاسية حيث 


حصل اثنان من المرشحين على عدد متساوي من الأصوات ٠‏ 

ولذلك فإن مضمون هذا التعديل هو وجوب أن يصوت المندوبين في الانتخابات 
الرئاسية لكل من الرئيس ونائب الرئيس كل على حدة ٠.‏ 
التعديل الثالث عشر 1870 والرابع عشر 18548 والخامس عشر :141٠١‏ 

هذه التعديلات الثلاثة حدثئت بسبب الحرب الأهلية الأمريكية ٠‏ وقد كان سببا 
أساسيا من أسباب الحرب الأهلية هو حرص الولايات الجنوبية على الاحتفاظ بتجارة 
الرقيق ٠‏ 

وخلال الحرب الأهلية نادى الكثيرين بتغيير إجراءات تعديل الدستور لأن هذه 
الإجراءات فشلت حسب وجهة نظرهم في تحقيق التعديل الدستوري وتجنب الحرب" . 

ولكن ومع انتصار الولايات الشمالية المعارضة لتجارة الرقيق أثبتت إجراءات 
تعديل الدستور بأنها قادرة على الاستجابة لمتطلبات التغيير وذلك بأن تم إقرار 


5 .4 , 9116561025 0113م تلطع 001 , ع1ث/آ مطمك 
(2؟) .25 12منا5 , علثيا 
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ثلاثة تعديللات دستورية بعد نهاية الحرب الأهلية . 


التعديل الثالك غشر القى.مبدا الرق وتتخير الاتسان لحدمة قيرة يغين إراوتة 
الحرة وخول الكونجرس جميع الصلاحيات لتحقيق مضمون هذا التعديل . 


التعديل الرابع عشر يقضي بإعطاء الجنسية الأمريكية لكل الأشخاص 
المولودين في الولايات المتحدة أو الذين تم تجنيسهم كما يقضي بإعطائهم الرعويه 
في الولاية التي يقيمون فيها ٠‏ 


وقضى هذا التعديل كذلك بنع الولاية من حرمان هؤلاء الأشخاص من حقوقهم 
وضماناتهم القانونية أو من حرمانهم من حق المساواة مع غيرهم . وقد جاء هذا 
التعديل لإلغاء المبدأ الذي وضعته المحكمة العليا في عام ١401‏ في قضية دريد 
سكوت والذي كان من أسباب قيام الحرب الأهلية الأمريكية ٠‏ وقد زادت أهمية 
هذا التعديل ابتداء من الخمسينات من هذا القرن . 

التعديل الخامس عشر يتضمن منع الاتحاد أو الولايات من حرمان المواطنين من 
التصويت في الانتخابات بسبب اللون أو الأصل العنصري أو بسبب سبق كون 
الشخص رقيقا مستعبدا للأخرين ٠‏ 
التعديلان السادس عشر والسابح عشر :191١‏ 

لم يتم إقرار أية تعديلات دستورية بين عامي ١141.‏ و1918 . في عام 
55 ثم إقرار تعديلين دستوريين هما السادس عشر والسابع عشر ٠‏ 

التعديل السادس عشر جاء لإلغاء مبدأ وضعته المحكمة العليا والذي كان 


مضمونه حرمان الإتحاد من فرض الضرائب على الدخل ٠‏ 
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ومضمون التعديل السادس عشر هو تخويل الاتحاد بفرض الضرائب على الدخل 
من أي مصدر كان هذا الدخل . 


التعديل السابع عشر جاء لتأكيد مبدأ ديموقراطية التمثيل في مجلس الشيوخ 
حيث قرر انتخاب أعضاء هذا المجلس بواسطة الناخبين مباشرة كبديل للنظام السابق 
والذي كان بموجبه أعضاء مجلس الشيوخ يتم اختيارهم بواسطة المجالس التشريعية 
للولايات ٠‏ 
التعديل الثامن عشر 1415 والتعديل الحادي والعشرين 1477( ومضمون هذا التعديل إلغاء 
التعديل الثامن عشر ): 

مضمون التعديل الثامن عشر هو تحريم صنع وبيع ونقل المشروبات الكحولية 
المسكره في أمريكا وتحريم استيرادها من الخارج أو تصديرها للدول الأخرى . 

وهذا التعديل هو أول تعديل يتضمن مدة زمنية لاقراره بحيث إذا لم يتم إقراره 
خلال هذه المدة فإن الاقتراح يعتبر لاغيا. والمدة التي حددها الاقتراح لاقراره هي 
سبع سنوات ٠.‏ 

وقد أثار هذا التعديل خلافات كثيرة حول مدى سلطة الاتحاد على موضوعه 
وحول إجراءات إقراره ٠‏ وقد ازدادت حالات مخالفة مضمون هذا التعديل الدستوري 
نما حدا بالكونجرس إلى بدء إجراءات إلغائه ٠‏ 

وتحقق إلغاء التعديل الشامن عشر بواسطة التعديل الحادي والعشرين 
عام 1١98#‏ . 


والتعديل الحادي والعشرين هو التعديل الوحيد الذي لم يتم إقراره بواسطة 


0 
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السلطات التشريعية للولايات للولايات وإنما تمت الدعوة إلى مؤقرات دستورية 
خاصة في الولايات وتم إقرار التعديل بواسطة هذه الموقرات الدستورية . 
التعديلين التاسح عشر 157١‏ والعقشرين 1977: 

مضمون التعديل التاسع عشر هو إعطاء حقّ الانتخاب للنساء وكان إقرار هذا 
التعديل نهاية لصراع طويل لحصول النساء على هذا الحق . 

ومضمون التعديل العشرين هو التعجيل بتسلم الركيئ الحخديد المششي واعضاء 
الكونجرس الجدد لمناصبهم تجنبا لسلبيات المدة الطويلة بين الانتتخاب وممارسة مهام 
المتضت”: 
النعديلات الثاني والعشرين 140١‏ والثالث والعشرين 1495١‏ والرابح والعشرين 1954 والخامس 
والعشرين 14717 والسادس والعشرين الا5١ا:‏ 

التعديل الثاني والعشرين جعل الحد الأقصى لتولي منصب الرئاسة دورتين 
طويلة ٠‏ 

التعديل الثالث والعشرين يتعلق بإعطاء سكان منطقة العاصمة الإتحادية حق 
الاتتخاب في انتخابات الرئاسة الأمريكية بدلا عن حرمانهم في السابق من هذا 
الحق لأن هذه المنطقة ليست احدى ولايات الاتحاد . 


التعديل الرابع والعشرين ألغي حق الاتحاد أو الولايات في حرمان المواطنين 
الذين لم يدفعوا الضرائب من المشاركة في التصويت في الإنتخابات الرئاسية أو 


0 


التعديل الخامس والعشرين يتعلق بالإجراءات اللازم اتباعها في حالة عجز 
الرئيس عن ممارسة عمله ٠‏ 


التعديل السادس والعشرين أعطى حق الانتخاب لمن بلغوا ثماني عشرة سنة 


فأكثر . 


التعديل السابع والعشرين :97ؤؤا 

يتعلق هذا التعديل بتأجيل تطبيق أي قرار بزيادة رواتب أعضاء الكونجرس 
حتى بداية الدورة التشريعية التالية ٠‏ 
ولهذا التعديل قصة غريية جدا : 

هذا التعديل تم اقتراحه في عام ١784‏ وكان من بين اثنى عشر تعديلا تم 
اقتراحها في أول كونجرس بعد إقرار الدستور مباشرة .وقد صدرت عشرة من هذه 
التعديلات وهي ما يعرف بقائمة الحقوق . 

وهذا التعديل لم يحصل إلا على تأييد ست ولايات في الوقت الذي أقرت فيه 
التعديلات العشرة المتزامنة معه '" . 


وخلال حوالي مائتي سنة اعتبر الكثيرين بأن هذا الاقتراح قد انتهى لعدم 
حصوله على النسبة المطلوبة من الولايات لاقراره ٠‏ ولم يحدث خلال المائتي سنة إلا 
على موافقة ولاية أوهايو سنة ١41/‏ . 


وفي سنة ١987‏ بدأت الظاهرة الغريبة جدا وهي عودة الحياة إلى هذا الاقتراح 


(0؟) اللمقصم 1ب 0عصممه0 عط1 : / عاعنامط أه معط اوععدصء0 لذ , ده15ننوط .5 أعقطء 1/11 
(677 : 103 . 201 .لآ علهلا , امعصسل سصعسة طاتمع ع5 - بمعمة عط )1ه كوممددعا 
. 2678 , 1993 
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والتي انتهت باقراره ٠‏ تصادف أن أحد الطلاب في السنة الرابعة من دراسته 
الجامعية كتب بحثا وخلال كتابته للبحث اكتشف أن هذا الاقتراح مازال قائما وبدأ 


حمله لانعاش هذا الاقتراح ' . 


بتاريخ 1997/0/17 كانت ولاية ميشيجان هي الولاية الثامنة والثلاثين التي 
تقر التعديل وبذلك اكتملت نسبة ثلاثة أرباع الولايات المطلوبة لتعديل الدستور 
وصدر التعديل في هذا التاريخ ٠‏ وإقرار هذا التعديل بعد أكثر من مائتي سنة من 
اقتراحه أثار الكثير من التساؤلات , منها أن إقرار الولايات لهذا التعديل لم يكن 
متزامنا ومنها أن المدة الزمنية الطويلة بين الاقتراح والإقرار تؤدي في نظر البعض 
إلى سقوط الاقتراح '' . 
القضاياالمطروحة حول إجراءات تعديل الدستور الأمريكي : 

الصياغة المختصرة لنص المادة الخامسة من الدستور الأمريكي والمدة الطويلة 
التي بقى فيها الدستور مطبقا أدت إلى إثارة الكثير من التساؤلات حول الإجراءات 
التي تضمنتها تلك المادة لتعديل الدستور الأمريكي . 


من القضايا التي أثيرت حول تعديل الدستور هي القضية المتعلقة بالتفسير 
النهائي الملزم لنص المادة الخامسة من الدستور وخصوصا عندما يثار نزاع مثلا حول 
طول الفترة بين اقتراح التعديل وإقراره أو حول ما إذا كانت إحدى الولايات قد 
رفضت إقتراح التعديل فهل يجوز لها في وقت لاحق تغيير رأيها بالموافقة على 
الاقتراح ٠‏ في قضية كولمان ضد ميلر التي صدر الحكم فيها عام ١919‏ قررت 


(59) . 2679 12م511 , ضم5انتوط [عقطء 811 
0( . 10 ط , 1992 , 1 عصتال تتمكطه84 , لممستامل تتتها ل602ح[1 ع1 , عاتوم0 مسدلا 


المحكمة العليا أن تفسير المادة الخامسة هو من المسائل السياسية التي يختص بها 
الكونجرس ولا علاقة للقضاء بالنزاعات حول صحة إجراءات تعديل الدستور لغلبة 
الطابع السياسي عليها .*' 

ولكن إحدى المحاكم الإتحادية قررت في قضية أيداهو ضد فريمان عام ١9/١‏ 
بأن الإجراءات التي نصت عليها المادة الخامسة من الدستور تختص المحاكم بها 
وليس الكونجرس هو المختص بتفسيرها"". وهذا الرأي يؤيده الكثير من الكتاب'. 


وإلى جانب السؤال المهم حول مدى خضوع المادة الخامسة لتفسير القضاء 
ومدى قدرة القضاء على الحكم بشأن مطابقة الإجراءات التي اتخذت بخصوص 
تعديل ما لنصوص الدستور تبقى الأسئلة الأخرى مطروحة وهي مدى وجوب تزامن 
الإقتراح مع الاقرار ومدى ضرورة تزامن إقرار الولايات المختلفة للتعديل لصحة 
اكتمال العدد المطلوب من الولايات لصحة الإقرار . 


ومن الأسئلة الأخرى المطروحة كذلك سؤال يتعلق بتأثير تغيير الولايات لرأيها 
حول إقرار الدستور كأن ترفض إحدى الولايات الاقتراح ثم في وقت لاحق تغير رأيها 
بالموافقة عليه أو أن توافق عليه في البداية ثم ترفضه في وقت لاحق. 

ومن الأسئلة المطروحة كذلك سؤال يتعلق بمدى شرعية وضع مدة زمنية 
محددة للأقرار في صلب إقتراح التعديل ٠‏ وكذلك مدى سلطة الكونجرس قفي 


ل4؟) ‏ : ع#قضفطع ل[هصم 1ن كد00 ]0 لإعمسستنااوع]آ_عطكة , «ععمص 1لاءط عم6ئ1ح/1ا 
. 1983 6 : 97 001 1 . لآ 0تتوتتتوآط , 55ع2200 الع بطل طع سم عط1 مستعتلستطاعع 


2390 . 

(ة؟) 55 الرععع1]5) ملمهمطعمع:ع5 . ا مطوك]! 051 _عغأهاة , [معمح© . "[ وطمول 
151م, 1982 16:1 01 بآ . ءعآ مهلم , ( تنما اجدم 1ن 1 اكع مو© 

كية . 223 , 1985 ,ك5دعطط .لا لتتصصصآاط ,كع امك لقدمناناتاعد00 , مطل ععرتورناه ]1 
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تمحديد الفترة المحددة للإقرار وماهي الأغلبية هل بأغلبية الاقتراح أم بالأغلبية 


المطلقة ''" . 
ثانيا 
تعديل الدستور في كندا 
تطور الدستور الكندي : 


إنشاء ا #اتحاد الفيدرالي في كندا: 

قبل ١985‏ كان الدستور الكندي هو اعثة 762عتنك طتتملظ طدنات8 عط1 
وهو تشريع صادر من البرلمان البريطاني عام 18571 ٠‏ وبموجب هذا الدستور فإن 
كندا كانت دولة فيدرالية تتكون من عدد من المقاطعات 2801١/15706858‏ إحداها هى 
كويبك وهي مقاطعة ناطقة بالفرنسية ٠‏ 

وقد استمر الاتحاد الفيدرالي في كندا مدة طويلة وفي خلال هذه الفترة توسعت 
كندا باتجاه الغرب ٠.‏ 

وقد سمح النظام الفيدرالي لمقاطعة كويبك بأن تحافظ على خصوصيتها بوجود 
القوانين القائمة على النظام الفرنسي وسيطرة اللغة الفرنسية فيها ". 
دستور 19448"7: 

يتكون الدستور الكندي الصادر في سنة ١947‏ من عدة أجزاء ٠‏ الجزء 
الأساسي هو ذي كندا آكت وهو ( القانون أو التشريع الكندي ) وملحق به ذي 
(1") . 722 2 511512 ج50 [تتوظ أعقط811 


0*) ,2208© 01 ممتا اط اك صد0© عط عطنلسصع سم أو بجاابع الا عطة , مم0 . 177 رعاءع] 
. 44 م, 1993 (3101 31 . 701 7) . ل .مآ آلدا] علومووه 


/أم؟ 


كونستيتيو شن أكت ( التشريع الدستوري ) والذي يتضمن لائحةالحقوق 
( قأطم181 01 ع تتدط0 ) ٠‏ كان صدور دستور ١1987‏ نتيجة للحاجة الى تغيير 
دستوري في كندا للأخذ بعين الاعتبار كل التغييرات التي حصلت بالفعل منذ 
81 اوالتي بموجبها أصبحت كندا دولة مستقلة وتوطد فيها النظام الفيدرالي"" ٠‏ 

المشكلة التي واجهت تعديل الدستور خلال تطبيق دستور ١8571‏ هي عدم وجود 
إجراءات خاصة بتعديل الدستور تأخذ في الحسبان طبيعة النظام الفيدرالي. 

والسؤال هو هل يختص الاتحاد وحده بتعديل الدستور أم لابد من موافقة 
الولايات ( المقاطعات ) . 
البريطاني ثم تصديق الملكة لإجراء أي تغيير في نصوصه . 

وكون الدستور هو تشريع صادر بموجب اجراءات اصدار التشريع العادي. رغم 
مافيه من ضمان لحقوق المقاطعات أنشأ مشكلة وهي التساؤل عن مدى وجوب أخد 


موافقة الولايات قبل أن يقوم الاتحاد باستصدار التعديل من بريطانيا '" ٠‏ 


في خلال عامي 1١948٠.‏ و981١‏ حاول رئيس الوزراء الاتحادي أخذ موافقة 
المقاطعات على مشروع الدستور الجديد. فشل رئيس الوزراء في أخذ موافقة 


[فؤفرة عل225 _ 324 32202 _ 1م 00116 _عمرع :هناك _ عط ,لمممدعلعا .2 ./لا 
ط , 1982 (27 901 ) 0111 854 10 102011 ©0آ ملاع , امعصطلسعسسمة لممةنابت6تاعمه 6 
. 527 
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الولايات حيث عارضت ثمان من الولايات من العشر المشروع ٠"‏ بدأ رئيس الوزراء 
الاتحادي إجراءات عرض مشروع الدستور الجديد على مجلسي العموم والشيوخ 
قهيدا لاستصداره من بريطانيا ٠‏ 

كان رئيس الوزراء يتبنى الرأي القائل بأنه لاحاجة لأخذ موافقة الولايات تمهيدا 
لانتعهنداز التسعور الحتديد حيبت آن الأجراءات الرسمسية لاستصداز التشريعات 


تقتضى فقط موافقة السلطة الاتحادية . 


تروطت الولاياظ علج اغبراز :رسي الوزوا #على السير فى مشتروم: اسعطتان 
الدستور الجديد وأقامت عدة دعاوي قضائية وصلت جميعها إلى المحكمة العليا 
وقررت المحكمة ضمها جميعا في تضية راهن لاقاة مرا عيعن - 
والسؤال الذي كان مطروحا أمام المحكمة العليا هو حول مدى وجود عرف 
دستوري في كندا يقضي بالأتي : 
-١‏ أن البرمان البريطاني لن يصدر أية تعديلات جوهرية في الدستور الكندي 
؟- أن البرلمان الكندي لن يطلب أي تعديل يؤثر بصورة مباشرة على العلاقات 
بين الحكومة الاتحادية والولايات إلا بعد التشاور مع الولايات:واخذ 
موافقتها . 
وفى ظل غياب النص على اشتراط أخذ موافقة الولايات على المبدأ الثاني فإن 


(ه) . 2250 1م511 , م0 تعاعط 
(5") .527 2إمناك , مقطعع0ع ا 
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السؤال هو : 

هل هذا المبدأ ملزم وواجب التطبيق أم أنه غير ملزم للاتحاد ٠‏ وللتعرف على 
مدى كون هذا المبدأ ملزما فإن مصدر إلزامه إما أن يكون القائون (بمعنى التشريع 
1 السوابق القضائية ) أو العرف ١‏ 0202521102 ) . 

خلصت المحكمة العليا إلى أن هذا المبدأ ملزم وإلى أن مصدر إلزامه هو العرف 
وإلى أنه ليس من الواجب إجماع الولايات على مشروع التعديل وإِنما المطلوب هو 
أخذْ موافقة أغلبية كافية من الولايات . 


وبناء على قرار المحكمة الذي صدر في سبتمبر عام ١98١‏ بدأت الحكومة 
الاتحادية في إعادة التشاور مع الولايات للاتفاق على مشروع تعديل دستوري 
مهيدا لاستصداره ٠‏ توصل الحكومة الاتحادية وجميع الولايات باستشناء ولاية 
كويبك إلى إتفاق حول تعديل الدستور الكندي في نهاية 1١94١‏ . وقد صدر 
الدستور الكندي الجديد في عام ١987‏ من البرلمان البريطاني الذي وافق على أنه 
ليس من الضورري إجماع الولايات في كندا على مشروع الدستور. ولذلك صدر 


5 0" 
الدستور بعد تصديق الملكة عليه . 


إجراءات التعديل الدستوري يموجب دستور 1947: 


يعتبر أحد ملاحق تشريع كندا على إجراءات تعديل الدستور . 


0 21111 - /لق022 344 , 0202 طذ ص60 1لم0© لمععلع5 عغط1 , نزء1نمرة . /ا .ا م 
. 228 , 1987 , ماصمعه1' , لعاتصطنآ ممعه :ور 
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إما أن يكون التعديل الدستوري ( الاتحادي ) غير مؤئر بصورة مباشرة على 
حتبرق الرلايات أو ايكون لوا تبر على الزلانات٠‏ فى الخيالة الأرلى 'يكون:.: 
الاقتراح والإقرار من البرلمان الاتحادي وحده وفي الحالة الثانية لابد من موافقة 
-١‏ اقتراح التعديل: 

تبدأ عملية التعديل الدستوري باقتراح التعديل . في حالة التعديلات الاتحادية 
التي لا مس بحقوق الولايات المنصوص عليها في الدستور يحقّ لأي من مجلسي 
البرلمان اقتراح التعديل أما في حالة التعديلات التي مس بحقوق الولايات يحق 
لأي من مجالسي البرلمان وكذلك لكل مجلس من مجالس الولايات اقتراح 
التعديل 
"- إقرار التعديل: 

الاجراءات العامة : المادة 4" والمادة 17: 

يشترط لإقرار التعديل الدستوري الذي يؤثر في حقوق الولايات بموجب المادة 
موافقة ثلثي المجالس التشريعية للولايات على الأقل وكذلك موافقة مجلسي 

فالأغلبية المطلوبة من الولايات هي سبع ولايات بإعتبار أن عدد الولايات هو 


ويجب أن لا يقل عدد السكان في الولايات التي توافق على مشروع التعديل 


م , قوعع220 امع دل سصعنة لقممتان تاقطه© صذأل 2 ص05 ع1 , . أأمع5 . له معطمعات 
. 269 2 , 1982 (4 : 45 . 01 ) كدعاطامصط نكتدام م تعاصمت له نتتصا 
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عن نصف عدد السكان في كندا : 

وفي بعض المشاريع السابقة للدستور الجديد كانت ولاية كويبك تصر دائما على 
وجود حق النقض لها بحيث يسمح لها ذلك الحق بالاعتراض على مشروع التعديل 
ومنع صدوره وت كذلك الموافقة على منح نفس الحق لولاية أو لنتتاريو 
( الولاية الكبيرة الثانية ) أسوة بولاية كويبك . 

ولكن في المشروع الأخير والذي صدر رسميا لايوجد حق اعتراض لأي من 
الولايات ٠.‏ 

وفي المقابل تم منح حق الامتناع ( وذلك بإعلان أي من الولايات عن رغبتها 
في عدم تطبيق التعديل فيها في بعض الشؤون ) ٠‏ 

والأغلبية المطلوبة هي الأغلبية المطلقة لجميع أعضاء مجلسي البرلمان وكذلك 

الأغلبية المطلقة لجميع أعضاء المجالس التشريعية لثلثي الولايات '" . 

ويكون تأثير اعتراض أي من الولايات على أي تعديل هو امتناع تطبيق 
ذلك التعديل في نطاق الولاية. وتستطيع الولاية المعترضة سحب اعتراضها في أي 
وفك ميواء فيل د بعد صدور التعديل ويتطلب سحب الاعتراض نفس الأغلبية في 
الولاية للموافقة على التعديل (الأغلبية المطلقه لجميع أعضاء المجلس التشريعي) . 

وقد حدد الدستور ( المادة 9" ) مدة ثلاث سنوات كحد أقصى لصدور 
التعديل الدستوري 1 وهذه المدة تحسب ابتداء من اقتراح التعديل بصفة رسمية 
إلى حصول المشروع على الأغلبية المطلوبة ٠‏ 


(ذ") .2272 , 19مناك 


حون 
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وتضيف المادة 43 بأنه في حالة اقتراح تعديل دستوري يشمل مجموعة من 
المواضيع المهمة ( محددة في المادة 41 ) فإنه بالنسبة لهذه المواضيع فإن الولايات 
لايحق لها الاعتراض ٠‏ 


الإجراءات التي تشترط الإجماع :المادة 4١‏ 

يشترط لصدور التعديل الدستوري في بعض المواضيع موافقة مجلسي البرلمان 
الاتحادي وكذلك جميع المجالس التشريعية للولايات ٠.‏ وقد عددت المادة 6١‏ 
المواضيع التي يشترط فيها الإجماع . 

وتشمل هذه المواضيع صلاحيات الملكة والحاكم العام الاتحادي وحكام الولايات, 
وعدد الأعضاء الذين يمثلون أي من الولايات في مجلس الشيوخ واستخدام اللغة 
الإنجليزية او الفرنسية . وتشكيل المحكمة العليا . وتعديلالجزء الذي يخص 
إجراءات تعديل الدستور. 

يتضح من دراسة إجراءات تعديل الدستور الكندي التي نصت عليها المادة 
الخامسة من الدستور الكندي أن تعديل الدستور يتطلب ثلاثة أنواع من الشروط 
بحسب موضوع التعديل ٠‏ 

فالنوع الأول وهو الاجراءات الخاصة بمشروعات التعديل التي لا مس حقوق 
الولايات ٠‏ ويكون اقتراح التعديل من أي من مجلسي البرلمان الاتحادي ٠‏ ويكون 
اقرار التعديل من اختصاص البرلمان الاتحادي وحده وذلك بالأغلبية المطلقة للأعضاء 
الحاضرين في كل من مجلسي الشيوخ والعموم ٠‏ 


انكون 


النوع الشاني وهو الاجراءات الخاصة بمشروعات التعديل التي َس بحقوق 
الولايات ولكنها لا تصل لاشتراط الاجماع. وفي هذه الحالة فإن اقتراح التعديل 
يكون من حق أي من مجلسي البرلمان الاتحادي أو أي من المجالس التشريعية في 
أي من الولايات . 

ويشترط لاقرار التعديل في هذه الحالة موافقة مجلسي البرلمان الاتحادي 
بالأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء. ويتطلب إقرار التعديل في هذه الحالة كذلك 
الأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء في ثلثي الولايات وذلك بشرط أن لا يقل عدد 
سكان هذة الولايات عن صف غدة سكان كنرا : 


والنوع الثالث من الإجراءات وهو الإجراءات الخاصة بمشروعات التعديلات 
التي تتناول بعض ال موضوعات المهمة ٠‏ 

وفي هذه الحالة فإن اقتراح التعديل يكون من أحد مجلسي البرلمان 
الاتحادي أو أي من المجالس التشريعية في الولايات . 

ويشترط لإقرار التعديل في هذه الحالة موافقة مجلسي البرلمان الاتحادي 
بالأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء في كل من مجلسي البرلمان وكذلك موافقة جميع 
المجالس التشريعية في كل الولايات وذلك بالأغلبية المطلقة لجميع الأعضاء في كل 
من هذه المجالس ٠‏ 

وبناء على ذلك فإنه يتضعح أن الدستور الكندي قد قسم إجراءات التعديل 


الدستوري حسب موضوع كل تعديل ٠‏ 
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وجاء التقسيم لتأكيد أهمية مشاركة الولايات في التعديلات التي مس 
حقوقها وكذلك اشتراط الإجماع في حالة التغييرات الدستورية المهمة كالتحول من 
الملكية إلى الجمهورية وكذلك بالنسبة لتغيير إجراءات تعديل الدستور ٠‏ 


لذلك فإن الدستور الكندي به بعض الإجزاء التي تدل على المرونة وبعض 
الأجزاء الأخرى يتضح فيها أنها جامدة وصعبة التعديل . 

وفي الجزء الجامد من الدستور هناك درجتان من الجمود ٠‏ 

والمهم بالنسبة لدراستنا هو أن الاتحاد وحده لا يستطيع تعديل الدستور بشكل 
منفرد في المواضيع التي تؤثر على حقوق الولايات ٠‏ 


وكذلك بالنسبة للتعديل الذي يمس حقوق الولايات فإن الدستور يشترط أن 
يكون عدد سكان الولايات التي تقر التعديل لا يقل عن نصف عدد سكان الاتحاد 
وذلك لضمان عدم استغلالالولايات القليلة العدد مثل هذا الحق والاضرار 
بالولايات كبيرة العدد . 


وكبديل لإعطاء ولايتي كويبك وأونتاريو حق النقض فإن الدستور قد 
أعطى لجميع الولايات حق إعلان عدم رغبتها في تطبيق التعديل عليها وذلك حتى 
لا تقف ولاية ما عائقا أمام التعديل . 
محاولة تعديل الدستور في عامي 194807 15479: 

منذ صدور دستور سنة ١9817‏ شهدت كندا محاولتين لتعديل الدستور ٠‏ وكانت 
نتيجة المحاولتين هي الفشل ٠‏ 


المحاولة الأولى وهي التي قت في عام ١9417‏ وتسمى باتفاق بحيرة ميش 


6 


( 7مععش عكلصا طاءءء34 ع1) والمحاولة الثانية تمت في عام 5 وتسمى باتفاق 
تشارلت تاون ( 5600010 0101602 1تقط0) . 
محاولة /1941: 

ترجع أسباب محاولة تعديل الدستور في 1917 إلى الستينات من هذا القرن 
حيث بدأت ضغوط متعددة تطالب بتعديل الدستور وموازنة النظام الفيدرالي 
وإنصاف الغرب الكندي وضمان قيز مقاطعة كويبك وإصدار لائحة للحقوق الدستورية 
للأفراد تأثراً بحركة الحقوق الدستورية في أمريكا . 

نتج عن استمرار الضغط لتعديل الدستور وتطور الأوضاع الذي أدى إلى 
الاستفتاء الذي تم في مقاطعة كويبك على الاستقلال عام 1980 أن بدأت خطوات 


خدبة تنكو تعدنل لفون انصوت بسدون اسع ال 


وقد وافقت على مشروع الدستور الجديد في ١9487‏ جميع الولايات ماعدا 
ولاية كويبك هما يمكن أن يعيد إلى الظهور محاولة استقلال كويبك عن بقية ولايات 
كندا ٠.‏ 


ولقد حاولت ولاية كويبك الطعن قضائيا في صحة دستور 1987 ولكنها 
فعله في هذه الغارلة م ولا تزال ولاية كويبك حتى اليوم غير راضية عن دستور 
81و( . 


وفي محاولة لإرضاء ولاية كويبك ومعالجة بعض الجوانب الأخرى في الدستور 


(40) عكلها طععع84 : ص[ , 5ع لآه لمصه نان كد00 0غ جامناء0011:تاص]1 , مسمتططتن ععومر 
. (0©) خصاططن0 عععه80 , أوع27 عطا 2زم 5ع تالاععمومعط : 03هطة0 32120 
. 24 , 1988 حاتعطلظ , قستطعتاطبظ 0مة عستاصتط عتمعلوعم 
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بدأت محاولة تعديل الدستور في عام ١9481‏ . 


ولقد بدأت محاولة تعديل الدستور في عام ١980‏ حيث أعلن رئيس وزراء 
كويبك عن خمسة شروط إذا تحققت فإن ولاية كويبك سوف توافق على الدستور وهذه 
الشروط كلها تؤدي إلى ضمان قيز ولاية كويبك وتعطيها القدرة على إيقاف أي 
تعديل دستوري في المستقبل يمكن أن يؤدي إلى القضاء على تفرد هذه الولاية. 

وبعد دراسة طويله ومفاوضات حول مقترح ولاية كويبك اجتمع رؤساء الوزراء 
للولايات ورئيس الوزراء الاتحادي في بحيرة ميش في "١‏ أبريل 19/1. 


وفي خلال هذا الاجتماع تم إعلان اتفاق بحيرة ميش لتعديل الدستور الكندي 
وذلك باتفاق رؤساء الوزراء على النقاط الخمس التي اشترطتها ولاية كويبك 

وحيك أن خزءا من هذه النقاط اسن تتعلق باإجراءاث تعديل الدسعور فإن 
صدور التعديل كان يتطلب إجماع المجالس التشريعية لكل الولايات وموافقة البرلمان 
الاتمحادي ٠‏ وبعد الاجتماع بدأت عملية التصويت على المشروع في برلمانات 
الولايات وكانت النتتيجة أن رفضت اثنتين من المجالس التشريعية 
في الولايات مشروع تعديل الدستور وأدى ذلك إلى نهاية هذه المحاولة '”. 
محادلة 1997: 

أدى إخفاق محاولة ١9417‏ إلى استياء وإحباط شديد في ولاية كويبك وابتدأت 
ينغاؤلة الالمسشتلال سن خطائل: + احمن سكان كتويبك أن بيه أجراء كنذا تين 
مستعدين لتفهم مطالبهم والتجاوب معها ٠.‏ 


(١ء)‏ . 248 1م511 , 2087 جعاعط 


يحون 


أصدرت إحدى لجان المجلس التشريعي لولاية كويبك تقريرا يدعو إلى إجراء 
استفتاء دستوري في صيف أو خريف عام ١997‏ وذلك لتقرير استقلال كويبك عن 
بقية ولايات كندا ٠‏ ودعى التقرير كذلك إلى إنشاء لجنة برمانية لبحث أي عرض 
تتقدم به الحكومة الاتحادية بشأن تعديل الدستور الكندي ٠‏ وقرر برلمان ولاية 
كويبك إجراء استفتاء دستوري حول استقلال كويبك في موعد أقصاه 1١‏ أكتوبر 
5 + وقد أصبح موعد ١441/1١١/15‏ حدا أقصى للتوصل إلى اتفاق بين 
كويبك والحكومة الاتحادية لتجنب الوصول إلى الاستفتاء الدستوري وما قد يؤدي 
إليه من انفصال هذه الولاية عن الاتحاد . 


أصبح من الواضح ضرورة وجود اقتراح جديد للتوصل إلى إتفاق يؤكد بقاء 
كويبك في الاتحاد ويتجنب احتمال استقلالها . 

وقد تم التوصل إلى اتفاق بين رؤساء الوزراءللولايات ورئيس الوزراء الاتمحادي 
في 1997/48/17 في مدينة تشارلت تاون حول مشروع تعديل دستوري ووافق 
برلمان ولاية كويبك على الغاء الاستفتاء على الاستقلال ٠‏ 
الدستور فإن الموافقة على مشروع التعديل كانت تتطلب إجماع المجالس التشريعية 
للولايات وكذلك موافقة مجلس البرلمان الاتحادي ٠‏ والسبب في اشتراط إجراءات 
الاجماع للتعديل هو وحود مشروع تعديل في النصوص الدستورية المتعلقة بتعديل 


الدستور 


ورغم ذلك فإن بعض الولايات ومنها كويبك كانت قد أصدرت قوانين محلية 
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تشترط عرض أي تعديل دستوري في استفتاء دستوري محلي ٠‏ 


وكذلك قرر جميع رؤساء الوزراء الموجودين في الاجتماع إجراء استفتاء دستوري 
على المستوى الاتحادي قبل السير في إجراءات اقراره بواسطة المجالس التشريعية ٠‏ 


وكانت نتيجة الاستفتاء الدسعوري على المسعوى الاتحادي هي رفض:مشروع 
التعديل وكذلك كانت النتيجة على مستوى ولاية كويبك هي رفض مشروع 
التعديل. وبعد فشل محاولة تعديل الدستور في هذه المرة كما فشلت المحاولة 
الأولى في عام 19417 توقفت محاولات تعديل الدستور وخصوصا أن هذه 
المحاولات قد سببت إرهاقا واستغرقت جهودا كبيرة بدون التوصل إلى أية نتيجة 
مقبولة 
الإستفتاء الشعبي على استقلال كويبك في اكتوير 1446: 

استمرارا مساعدى الإنفصالية لولاية كويبك الناتجة عن عدم الرضى عن 
الضمانات التي تتمتع بها هذه الولاية في دستور ١947‏ جرى استفتاء شعبي لتقرير 
استقلال الولاية عن كندا ٠‏ 


يعتبراستفتاء ١9460‏ فى ولاية كويبك ثاني استفتاء شعبي حول قضية 
الاستقلال عن كندا ٠.‏ 


الاستفتاء الأول كان في عام ١948٠‏ وذلك قبل إقرار دستور ١197‏ وكانت 
نتيجة الاستفتاء /5٠‏ لصالح البقاء مع كندا و /2٠‏ لصالح الانفصال ٠‏ 


(0؛) . 42 2 51112159 
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بالمقارنة مع استفتاء ١198٠‏ فإن نتيجة إستفتاء ١946‏ هي /0١‏ لصالح 
البقاء مع كندا و 49/ لصالح الانفصال ٠‏ 


ولقد كانت الكثير من استطلاعات الرأي تشير إلى إمكانية نجاح الانفصالين 
ما أثار الكثير من التساؤلات حول مستقبل الاتحاد الفيدرالي في كندا . 


ومع أن الاتحاديين كانت لهم الغلبة فإن: هذه الغلبة لم ولن تنهي محاولات 
الانفصال عن الاتحاد . 


ضمن حملة الحكومة الاتحادية لتجنب انفصال كويبك ولاقتاع الناخبين برفض 
الانفصال صدرت تصريحات من رئيس الوزراء الاتحادي يتعهد فيها بإجراء تعديل 
دستوري للاستجابة لرغبات سكان كويبك ٠‏ 


لعل النتيجة الضعيفة والفارق البسيط الذي رجحت به كفة الاتحاديين يؤثر في 


كذلك في مضمون التعديل الجديد ” ٠‏ 


ثالثا 
تعديل الدستور في دولة الإمارات العربية المتحدة 


بدأ تطبيق الدستور المؤقت في ؟ ديسمبر 191١‏ وهو تاريخ استقلال الإمارات 
عن بريطانيا ٠‏ 


وقد كانت الإمارات مرتبطة مع بريطانيا باتفاقيات تتولى بموجبها هذه الأخيرة 


)2 . 53 2 , 19605 , 4 العو[ , اكتمططم ممع عط1” 


ا" 
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معظم الشؤون الخارجية للإمارات وبعض الشؤون الداخلية " ٠‏ 


بدأ الاتحاد بست إمارات وانضمت رأس الخيمة وهي الإمارة السابعة للاتحاد 
ولقد كان للدوافع التي دفعت الإمارات للاحاد واختيار فوذج الاتحاد 
الفيدرالي تأثير على مضمون الدستور المؤقت ٠‏ فكان لإعلان بريطانيا رغبتها في 


مجهولة . 


الامارات السبع الأخرى (تشمل قطر والبحرين) إلى الإنضمام إلى الاتمحاد 
الجديد 1 5 


الدستور المؤقت الذي بدأ تطبيقه في ديسمبر ١941١‏ هو نسخة مطورة عن 
الدستور الذي تم إعداده سابقا ليكون دستورا للإاتحاد التساعي ٠‏ 

ولقد كان للظروف التي عاشتها الإمارات وقت الإتفاق على إقامة الإتحاد تأثير 
على مضمون الدستور وتوزيع السلطات بين الاتحاد والإمارت وكذلك على تحديد 


تلك الجهات التي تسيطر على اتخاذ القرارات المهمة في مجالات التشريع والتنفيذ 
على المستوى الاتحادي ٠.‏ 


(44) أ.د. عادل الطبطبائي ٠‏ النظام الاتحادي في الامارات العربية . 191/4 . صفحة !؟ ٠‏ 
(45) أ.د. محسن خليل . النظام الدستوري لدولة الامارات العربية المتحدة . 19489. صفحة 48 ٠‏ 


"1 


المؤقت على أن يستمر تطبيقه لمدة خمس سنوات يتم خلالها إعداد الدستور الدائم . 
ولقد جاء عنوان الدستور " الدستور المؤقت للإمارات العربية المتحدة " لكي 
يؤكد صفة هذا الدستور بأنه مؤقت يطبق لفترة انتقالية محددة المدة . 


وورد في مقدمة الدستور " ... إلى أن يتم إعداد الدستور الدائم للاتحاد 
نعلن أمام الخالق العلي القديرء وأمام الناس أجمعين . موافقتنا على هذا الدستور 
المؤقت المذبل يتؤقيعاتنا لنطيق أثناء الفترة الاتتقالية المشار اليها فيه * 

نصت المادة ١44‏ من الدستور المؤقت على : 

-١ '"‏ مع مراعاة أحكام الفقرات التالية تسري أحكام هذا الدستور خلال فترة 
انتقالية مدتها خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ سريانه وفقا لأحكام المادة ١67‏ 

" ونضت الثقرتين "او © شن 'المادة 128 علق الأجراءات الواجحب: اتباعها ايهو 
إعداد الدستور الدائم وإقراره ٠‏ 


ولقد حددت الفقرة (5) من المادة )١54(‏ بأن إجراءات إقرار الدستور الدائم 
هي نفس الإجراءات التي نصت عليها الفقرة (؟) من نفس الادة والمتعلقة بإجراءات 


تعديل الدستور ٠‏ 


يدك 3 وب رانف نبذة من النقاش الذي دار في لجنة وضع مشروع 
التسعور خولةمتدى :ملتمة ستمية التسعون بات مؤقت وما سوف يستتبع ذلك من 
إضعاف أثر الدستور وتقليل مكانته . 


ولقد كان للطبيعة الاتحادية للدستور وما يستتبعه ذلك من ضرورة التنازل عن 


6ن 
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بعض السلطات للإتحاد دور في اعتبار هذا الدستور مؤقتا وذلك رغبة في عدم 
الارتباط بشكل دائم بوثيقة مجهولة التأثير '”. 


إجراءات تعديل الدستور المأقت: 
رأينا أن الدستور المؤقت لم يكتف بالنص على إجراءات تعديله كما يحصل في 
معظم الدساتير الاتحادية في الدول ذات الاتحاد الفيدرالي ولكنه نص على أن 


يكون:هذا السكور مدقتا وحدد-مدة العاقيت خسن سات .: 


ولعل الدستور المؤقت بتحديده لإجراءات لاستبدل الدستور كاملا بدستور جديد 
نشينة الع خلددها اما أورة في الديضوزالألاق :من أن مسي العمل * بينذا القاتون 
الأناشى #+>”ويبعب اتديشعرتفه سزيان هذا'الدسكون في الي الذىبزعو فيه اقرار 
دستور بواسطة الإرادة الحرة للشعب الألماني " ” . 


فالقانون الأساسي الألماني يمكن اعتباره مؤقتا ( ولعل تسميته بالقانون 
الأنناسي :ولي الدسقون) تحمل فى طباتهنا ضفة التآقيت تقس إلى أن اجراءات 
إقراره لا تمثل الإجراءات المثالية لاقرار دستور في دولة ديموقراطية ٠‏ ولكن أسباب 
التأقيت في دستور دولة الإمارات هي أسباب مختلفة ولا تعود إلى إجراءات إقرار 
الدستور بقدر ما تعود إلى عدم القناعة ( أو الشك ) في مضمون الدستور . 
ويعتبر أهم سبب في عدم الاندماج الكامل للامارات في دولة موحدة؛ وهو الرغبة 
في المحافظة على قدر غير قليل من الاستقلال الذاتي لكل إمارة هو السبب الذي 
5-4 رحد رافك #رانقة ووقانق جل اساء الأسارا ف الفريية ان الخليع “ستل اسمن «العبرية لفان 


الدولي - الرسالة التاسعة عشرة ١91/١‏ . 
(/41) المادة ١45‏ من القانون الأساسي الألماني ( المعدلة بواسطة اتفاقية الإتحاد الموقعة في )١1995-/48/1١‏ . 


؟/ا؟ 


أذئى الى وصف الدستور بأته مؤقت وتحديد مدة سرياته بخمس سئوات ٠‏ فيمكن 
النظر إلى مدة الخمس سنوات المحددة لسريان الدستور بأنها صمام أمان للإمارات, 
بحيث إذا اكتشفت الإمارات بأن استقلالها مهدد إلى درجة خطيرة قررت في نهاية 
الخمس سنوات تغيير الدستور وايجاد ضمانات كافية لها في الدستور الجديد. ولم 
ينص الدستور المؤقت على إجراءات خاصة بإقرار الدستور الدائم وإنما نص على أن 
يتبع في إقرار الدستور الدائم نفس إجراءات تعديل الدستور . 


ولعلنا نلاحظ أن إجراءات إقرار الدستور الدائم أسهل من إجراءات إقرار 


الدستور المؤقت ٠.‏ 


فالدستور المؤقت تم إقراره بالإجماع ٠‏ بحيث أنه لم يكن من المتصور فرض 
الدسشون على آبة إمارة لا توافق على نصوصه ٠‏ بينما لايشترط في إقرار الدستور 
الدائم الإجماع وإفا يكفي ( كما سوف نرى ) توفر أغلبية خاصة في المجلس الأعلى 
للاتحاد لاقرار الدستور الدائم ٠‏ 


ولعل إجراءات إقرار الدستور الدائم وعدم اشتراط الإجماع فيها تعطي ثقلا 
كبيرا لإمارتي أبوظبي ودبي بحيث لا يمكن إقرار الدستور إلا بموافقتها . بينما يمكن 
أن يتم إقرار الدستور الدائم رغم رفض واحدة أو أكثر من الإمارات الباقية . 
والاحتمال الأخير يثير في الأذهان قضية مقاطعة ( ولاية ) كويبك في كندا والتي 
تم إقرار الدستور في عام ١197‏ رغم رفضها واستمرت بعد ذلك في محاولات 
الانفصال وتهديد وجود الاتحاد الكندي . 

ولوجود هذا الاحتمال الأخير فإن إجراءات إقرار الدستور من ناحية النصوص 


ع" 
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المذكورة في الدستور المؤقت هي نفس إجراءات تعديل الدستور أما من حيث الواقع 
فإنه من المستبعد أن يتم إقرار الدستور الدائم رغم رفض إحدى الامارات له. ولذلك 
فإن واقع إجراءات إقرار الدستور الدائم أقرب إلى الاجماع بحيث لا يتم إقرار 
الدستور الدائم إلا بموافقة جميع الامارات عليه وذلك يجعل مهمة إقرار ذلك 
الدستور صعبة غير يسيرة وتتطلب جهدا خاصا ٠‏ 


إقتراح التعديل: 

تنص المادة ١44‏ في فقرتها ؟/أ على أنه : " إذا رأى المجلس الأعلى أن 
مصالح الاتحاد العليا تتطلب تعديل هذا الدستور . قدم مشروع تعديل دستوري إلى 
المجلس الوطني الاتحادي " . 


إذا فالجهة المختصة باقتراح وإعداد التعديل هي المجلس الأعلى للاتحاد. ولم 
يحدد الدستور أغلبية خاصة لاتخاذ القرار في المجلس الأعلى بشأن إقتراح تعديل 
الدستور لذلك فإن المادة 49 من الدستور المؤقت تطبق في شأن الأغلبية اللازمة 


لصدور القرار بشأن اقتراح تعديل الدستور ٠‏ 


وحيث أن اقتراح مشروع التعديل من الأمور الموضوعية ذات الأهمية فيصدر 
القزار كانه بأغلسة عنسة أعضاء من اعضا الجلين الأغعلى على أن متسل هذه 
الأغلبية إمارتي أبوظبي ودبي . 

ويمكن تفسير إناطة إقتراح تعديل الدستور بالمجلس الأعلى بالأهمية القصرى 
لهذا الموضوع خصوصا في ظل وجود الاتحاد الفيدرالي والذي تحافظ فيه الامارات 
على استقلالها الذاتي بالنص على هذا الاستقلال والمحافظة عليه في صلب الدستور 


فض 


الاتحادي . 


وما يمكن استنتاجه من إعطاء حق اقتراح تعديل الدستور للمجلس الأعلى هو 
عدم وجود الثقة في ذلك الوقت في المؤسسات الإتحادية الأخرى ومنها مجلس 
الوزراء الذي لم يتشكل بعد وغيره من الأجهزة الاتحادية التي يمكن أن يناط بها 
اقتراح التعديل 


يمكننا أن نتتصور بأن مشروع تعديل الدستور يبدأ حياته في المجلس الأعلى 
باقتراح من أحد الأعضاء ( أعضاء المجلس الأعلى ) أو من أحد من المجلسين إما 
مجلس الوزراء أو المجلس الوطني٠‏ ولكن لا يعتبر المشروع إقتراحا بالتعديل إلا إذا 
وافق عليه المجلس الأعلى وعندها تبدأ إجراءات الإقرار. 


لذلك فمن البدائل الممكنة مستقيلا في الدستور الدائم أن يتم تجاوز مرحلة 
موافقة المجلس الأعلى على مشروع اقتراح التعديل وأن يعم إعطاء حق إقتراح 
التعديل لاحدى الإمارات أو لامارتين أو ثلاث مثلا وبعد ذلك تبدأ إجراءات 
الاقرار . 

والإحتمال الآخر هو إعطاء حق اقتراح التعديل لأحد المجلسين الاتحاديين 
الآخرين وهما المجلس الوطني أو مجلس الوزراء . 

ولكن ولطبيعة الموضوع فإن الاحتمال الأول هو الأقرب والمتناسق مع طبيعة 
الاتحاد الفيدرالي ٠‏ وإعطاء حق اقتراح مشروع التعديل الدستوري لامارة أو أكثر 
سوف يؤدي إلى اشتراك أوضح لكل من الامارات والاتحاد في إجراءات تعديل 


الدستور . 
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ومع ذلك فإن الاجراءات الحالية لا تحرم أيا من الإمارات أو الاتحاد من 
الاشتراك في تعديل الدستور كما سنوضح ذلك لاحقا ٠‏ 


إقرار التعديل : تنص المادة ١44‏ من الدستورر المؤقت على " 55 
تس ركون اجسراءات اقتيرار الئل الدسشتحورى قاكلة لأجبراءات اقترزاز 
القانون ٠.‏ 
ج - يشترط لإقرار المجلس الوطني الاتحادي مشروع التعديل موافقة 
ثلثي الأصوات للأعضاء الحاضرين " ٠‏ 
وبناء على نص الفقرة ب فإن إجراءات إقرار التعديل الدستوري تكون وفق 
الماده )١١١(‏ باستثناء الأغلبية الخاصة لموافقة المجلس الوطني ٠‏ 
وملخص الاجراءات التي يجب اتباعها في إقرار التعديل الدستوري هو : 
- يتلقى المجلس الوطني اقتراح التعديل من المجلس الأعلى للاتحاد . 
- يتخذ المجلس الوطني قرارا في شأن إقرار مشروع التعديل ٠‏ 
- يكون قرار المجلس الوطني بشأن إقتراح التعديل هو أحد الاحتمالات الآتية : 
أت .إما:ان.يقر المعلس' الوطتى التعديل وفق ما ورة”مق المجلس الأغلى دون آية 
إضافة أو حذف . 
ب- أن يقر المجلس الوطني التعديل مع إدخال بعض التعديلات على المشروع الوارد 
من المجلس الوطني ٠‏ 
ج- أن يرفض المجلس الوطني مشروع التعديل كاملا ٠‏ 
في حالة موافقة المجلس الوطني على مشروع التعديل فإن المجلس الوطني يعيد 
المشروع إلى المجلس الأعلى وفي هذه الحالة يكون من سلطة المجلس الأعلى إقرار 


ان 


التعديل ٠‏ ويقوم رئيس الدولة بتوقيع التعديل وإصداره ٠‏ 

- في حالتي إدخال تعديلات على مشروع التعديل أو رفضه من قبل المجلس 
الوطني فإن المجلس الوطني يعيد المشروع مصحوبا برأيه إلى المجلس الأعلى . 

أ - فإذا قبل المجلس الأعلى ملاحظات المجلس الوطني فإن التعديل يصدر بعد 
ادخال التعديلات التي رآها المجلس الوطني ٠‏ 

ب- أما إذا لم يقبل المجلس الأعلى ورئيس الاتحاد ملاحظات المجلس الوطني 
فإن المشروع يعاد مرة أخرى للمجلس الوطني ويكون للمجلس الوطني عند استلامه 
المشروع للمرة الثانية أن يدخل ما يشاء من تعديلات عليه أو يرفضه . وبعد ذلك 
يعاد المشروع إلى المجلس الأعلى الذي يستطيع في هذه الحالة إما الموافقة على 
ملاحظات المجلس الوطني أو رفض ملاحظات المجلس الوطني ويصدر التعديل بعد 
إقرار المجلس الأعلى وتوقيع رئيس الدولة ٠.‏ 


من هذه الاجراءات يتضح بأن دور المجلس الوطني في إقرار تعديل الدستور هو 
دور استشاري وليس له دور ملزم . كل ما يمكن للمجلس الوطني أن يقوم به هو 
لفت نظر المجلس الأعلى إلى بعض الملاحظات وتعطيل الإقرار النهائي للتعديل 
الدستوري لبعض الوقت ٠‏ 


ولذلك فإن تعديل الدستور سواء كان في مرحلة الاقتراح أو الاقرار هو بيد 
المجلس الأعلى للاتحاد . 


مدى اشتراك كل من الإتحاد والإمارات في تعديل الدستور: 
من شروط الاتحادات الفيدرالية أن لا يتم تعديل الدستور ( وخصوصا تلك 
الأجزاء من الدستور التي تختص بتوزيع السلطات بين الإتحاد والولايات ) إلا 


للا 
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باشتراك كل من الاتحاد والولايات ** . 


من استعراض اجراءات تعديل الدستور المؤقت نجد نان توجد جهتين 
تتدخلان في إجراءات التعديل أول هاتين الجهتين وأكثرهما أهمية المجلس الأعلى 
والجهة الأخرى هي المجلس الوطني ٠‏ 


المجلس الوطني دوره استشاري بدرجة واضحة ولا يمكن أن يكون ضمانا 
لصالح الاتحاد ٠‏ إذا اعتبرنا المجلس الوطني بمثابة المجلس الأدنى في السلطة 
التشريعية الإتحادية والذي يفترض بأن يهتم بالمحافظة على مصلحة الاتحاد فإن هذا 
المجلس لا يمكنه أن يقوم بهذه المهمة بموجب إجراءات التعديل المنصوص عليها حيثُ 
أن كل ما يمكن للمجلس الوطني أن يقوم به هو تأخير صدور التعديل في الحالات 
التي لا يكون مشروع التعديل فيها مقبولا لهذا المجلس ٠‏ 


أما المجلس الأعلى للاتحاد فهو الذي يقترح التعديل الدستوري وهو 
المختص بإقرار هذا التعديل بعد استشارة المجلس الوطني٠‏ وسلطة المجلس الأعلى 
في إقرار الدستور هي سلطة حقيقية وموثرة ٠‏ 

المطلوب الإجابة على التساؤل حول ما إذا كانت إجراءات التعديل للدستور 
المؤقت تضمن وجود واستمرار الاتحاد الفيدرالي ٠‏ إن وجود واستمرار الاتحاد 
الفيدرالي يعتمد على وجود ضمان في الدستور المدون يؤكد بأن أيا من المستويين 


من الحكومات لن يستطيع التحكم في عملية تعديل الدستور بشكل يهدد المستوى 
الآخر بسحب سلطاته والقضاء على وجوده . 


(44) 07 717 . ل . 1 


كان 


فهل إعطاء حق تعديل الدستور للمجلس الأعلى يضمن وجود الإتحاد 
الفيدرالي واستمراره 


ليس من الصعب اكتشاف أن سيطرة المجلس الأعلى على عملية تعديل 
الدستور يضمن مصالح الإمارات ٠‏ فالمجلس الأعلى بطبيعة تركيبه تمثل فيه كل 
إمارة بعضو واحد 0 وهو يعتبر ضمانا لمصالح الإمارات . 


بقي أن نعلم هل يعتبر المجلس الأعلى ضمانا لمصالح الاتحاد في نفس الوقت 
بحيث أن لا يتم تفضيل مصالح الإمارات وحرمان الاتحاد من صمام الأمان الذي 


يظمن أساتمران ستلطاتة 'الواردة في الدسعور .+ 


إن المجلس الأعلى كما يسيطر على عملية تعديل الدستور فهو كذلك يسيطر 
عى عملية إقرار القوانين الاتحادية ٠‏ 

فالمجلس الأعلى يمثل في الحقيقة السلطة التشريعية للاتحاد . ولذلك فإن كون 
المجلس الأعلى هو السلطة التشريعية للاتحاد يجعله ضامنا لمصالح الاتحاد . 

وبناء على ما سبق فإن سيطرة المجلس الأعلى على عملية تعديل الدستور يعتبر 
ضمانا لمصالح الإمارات وفي نفس الوقت يعتبر المجلس الأعلى أمينا على مصالح 
الإتحاد ما يعني تحقق الشرط بعدم جعل اجراءات تعديل الدستور خطرا على وجود 
الاتحاد الفيدرالي . 


ييل إما للاتحاد أو لصالح الإمارات ٠‏ فهل سوف يميل المجلس الأعلى لمصالح 


0ن 
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الإمارات أم يضمن مصالح الإتحاد ؟ إن الطبيعة المزدوجة للمجلس الأعلى تجعل 
مهمته صعبة للغاية في عملية تعديل الدستور ١‏ 


إن تعديل الدساتير الاتحادية بطبيعتها عملية صعبة ولكن في حالة الدستور 
المؤقت لدولة الإمارات فإن الطبيعةالمزدوجة للمجلس الأعلى للاتحاد تجعل هذه 


تطور تعديل الدستور في دولة الإمارات العربية المتحدة: 
كما هو الحال في الكثير من الاتحادات الفيدرالية تبرز الحاجة إلى تعديل 
الدستور بعد إقراره مباشرة وذلك ليعكس بعض القضايا والمواضيع التي صاحبت أو 


8 
فقث اللقافن حول أقرارَ الدسعور ‏ - 


كان تأخر إمارة رأس الخيمة عن الإنضمام للاتحاد نتيجة لعدم موافقتها بشكل 
كامل“غلن ,متعتسون اللامكرو»بزيعة اقزاى السعوز مزاشرة تتدفت امازة راس الحبية 
بطلب الإنضمام للاتحاد مما أوجد الحاجة لتعديل نصوص الدستور استجابة لطلب 
رأس الخيمة ونتيجة لموافقة المجلس الأعلى بالإجماع على هذا الطلب ٠"‏ 


قرار ضم رأس الخيمة للاتحاد والتعديل ال ول : 

أول تعديل فعلي للدستور المؤقت جرى في عملية واحدة وشمل جزئين من 
الدستور. تتطلب المادة )١(‏ من الدستور المؤقت أن يصدر قرار المجلس الأعلى 
(49) الدستور الأمريكي بدأت اجراءات تعديله خلال العشر سنوات الأولى لاقراره » حيث تم عرض ١١‏ تعديلا ٠‏ أقر 
منها ٠١‏ وهي قائمة الحقوق . 


والدستور الكندي بدأ الحديث حول تعديله بمجرد اقراره . ليعكس ذلك وضع كويبك ٠‏ 
(50) أرسلت إمارة رأس الخيمة خطابا يفيد برغبتها في الإنضمام للاتحاد بتاريخ ٠ ١911/١7/11‏ 
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للاتحاد بقبول انضمام أعضاء جدد للاتحاد بالاجماع . 


وقد صدر قرار المجلس الأعلى بالاجماع بقبول انضمام إمارة رأس الخيمة للاتحاد 
بتاريخ ٠١‏ فبراير ١911‏ م ٠‏ 

وكان قبول إمارة رأس الخيمة يتطلب من الناحية الشكلية السير في الإجراءات 
التي نص عليها الدستور لتعديل بنود هذا الدستور ٠‏ فإن قبول عضو جديد في 
الاتحاد يترتب عليه تعديل في المادة )١(‏ من الدستور المؤقت وذلك بزيادة أعضاء 
الإتحاد . 

استدعى قبول رأس الخيمة عضوا جديدا في الاتحاد إضافة فقرة جديدة إلى 
المادة )١(‏ ومضمون هذه الفقرة : " وعند قبول انضمام عضو جديد إلى الاتحاد يحدد 
المجلس الأعلى للاتحاد عدد المقاعد التي تخصص لهذا العضو في المجلس الوطني 
للاتحاد زبادة على العدد المنصوص عليه في الماده 54 من هذا الدستور " '” . 

وصدر قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم () لسنة ١1977‏ والمتضمن ( في 
الواقع ) تعديلا في نص المادة 54 من الدستور المؤقت بزيادة ستة مقاعد تخصص 
لآفارة راين الخمة: 

ولقد صدرت كل تلك القرارات دون اتباع لاجراءات تعديل الدستور والتي نص 
عليها الدستور في المادة ١44‏ . 

فقبول عضو جديد في الاتحاد يتطلب صدور قرار بالاجماع في المجلس الأعلى 


. ١97 لسنة 1877. الجريدة الرسمية عدد مارس‎ ١ إعلان دستوري‎ )601١( 


سن 
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للاتحاد بالموافقة على انضمام هذا العضو . 


ولكن بمجرد قبول العضو الجديد لابد من السير في إجراءات تعديل الدستور 
وبالذات المادتين )١(‏ و(58) . 


وفي اللحقيقةلم يكن هناك ضرورة لزيادة الفقرة التي أضيفت إلى 
المادة )١(‏ والتي تتضمن أن يحدد المجلس الأعلى عدد المقاعد التي تخصص للعضو 
الجديد عند انضمامه للاتحاد . فإن اتباع إجراءات تعديل الدستور كانت وما تزال 
كفيلة بتلبية الحاجة إلى زيادة عدد مقاعد المجلس الوطني دون الحاجة إلى إضافة 
أية فقرة للمادة )١(‏ بشكلها الأصلي . 

ولقد شكلت القرارات التي صدرت بعد قبول انضمام إمارة رأس الخيمة للاتحاد 
أول خروج على إجراءات تعديل الدستور كان من الأولى الالتزام بإجراءات التعديل 
الدستوري بعد انضمام رأس الخيمة فالدستور بدأ سريانه منذ ؟ ديسمبر ١91١‏ 
وأية إضافة أو تغيير لنصوصه منذ ذلك التاريخ يتطلب اتباع الاجراءات التي وردت 
في نصوص الدستور ٠‏ 
توحيد القوات المسلحة - التعديل الثاني للدستور : 

يعتبر هذا التعديل الذي صدر في 5 نوفمبر ١9175‏ بعنوان " تعديل دستوري 
رقم(١)‏ لسنة ١191/5‏ " امتدادا لبعض الجدل الذي دار قبل إقرار الدستور حول مدى 
أحقية الإمارات في الاحتفاظ بقواتها المسلحة ٠‏ فصدور هذا التعديل يعتبر تصفية 


لأمر من الأمور التي صاحبت إقرار الدستور ٠‏ 


نكن 


بيط ع هذا التعديل النص الآتي : " يلغى نص الماده )١47(‏ من الدستور 
المؤقت للإامارات العربية المتحدة ليكون للدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة البرية 
والبحرية والجوية " 


وتنص المادة )١47(‏ من الدستور المؤقت على : " يكون للامارات الأعضاء حق 
إنشاء قوات مسلحة محلية قابلة مجهزة لأن يضمها الجهاز الدفاعي للاتحاد عند 
الاقتتضاء للدفاع ضد أي عدوان خارجي " 


وهذا التعديل معيب من حيث الصياغة ٠‏ فقد كان المفترض أن يلغى التعديل 
ما ورد في المادة (؟14١)‏ من الدستور المؤقت ويستبدل مكانها المادة (؟41١)‏ 
بصيغتها الجديدة والتي تتضمن أن يكون للاتحاد وحده حق انشاء القوات المسلحة . 
ولكن الذي ورد في التعديل هو ذكر الموضوعين وهما إلغاء المضمون السابق وإضافة 
المضمون الجديد في مادة واحدة . 


ويشكل إقرار التعديل الدستوري رقم )١(‏ لسنة ١915‏ خروجا على إجراءات 
تعديل الدستور والتي نصت عليها المادة ٠ )١154(‏ فالواضح من استقراء ديباجة 
التتعديل الدستوري رقم )١(‏ لسنة ١975‏ أن هذا التعديل لم يتم عرضه على 
المجلس الوطني . 


تهديد العمل بالدستور الموقت - التعديلات الثالث والرابع والخامس والسادس: 

بموجب مقدمة الدستور والمادة )١44(‏ منه فإن الدستور كان من المفترض أن 
يسرى لفترة انتقالية مدتها خمس سنوات ميلادية ٠‏ ونصت المادة )١44(‏ من 
الدستور كذلك على أن يتخذ المجلس الأعلى خلال الفترة الانتقالية الاجراءات 
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اللازمة لاعداد مشروع الدستور الدائم هيدا لعرضه على المجلس الوطني في 
اجتماع غير عادي ثم يقره المجلس الأعلى ويصدره رئيس الدولة ٠‏ 


ولقد تم بالفعل تشكيل لجنة تأسيسية لاعداد مشروع الدستور الدائم . 
وأنضجرت هذه اللجنة عملها وأعدت مشروع الدستور الدائم ولكن لم يوافق المجلس 
الأعلى على هذا المشروع وبالتالي لم يتم عرض هذا المشروع عى المجلس الوطني . 
فالمشروع لم يتجاوز المراحل التمهيدية ولم يصل إلى درجة الاقتراح التي تتطلب 
موافقة المجلس الأعلى على المشروع ٠.‏ 


ولقد كان مضمون هذا المشروع الجديد يشكل تحولاً كبيراً نحو تعزيز الاتحاد 
وزيادة سلطاته التشريعية والتنفيذية ٠.‏ وكما هوالحال في بقيةالاتحادات 
الفيدرالية فإن الانتقال المفاجىء نحو تقوية الاتحاد على حساب الولايات يكاد يكون 
مستحيلا . وخصوصا مع وجود الضمانات المعتادة للولايات في إجراءات تعديل 


الدستور أو إقرار دستور جديد ٠‏ 


وبدلا عن عرض مشروع الدستور الجديد على المجلس الوطني فقد قرر المجلس 
الأعلى عرض مشروع تعديل دستوري للمادة )١44(‏ يتضمن ديد الفترة الانتقالية 
كلاو١ا.‏ 

فكان هذا هو التعديل الثالث للدستور المؤقت ٠‏ ولقد تماتباع إجراءات 
التعديل المنصوص عليها في الدستور لاقرار هذا التعديل ٠‏ 


كل 


وقد صدر التعديل الرابع للدستور في نوفمبر ١944١‏ متضمنا حكما مشابها 
ما ورد في التعديل الشالث . فقد نص هذا التعديل الرابع على أن تمدد الفقرة 
الاعقالية لذة خسن سنوات. اخرئ :تدا من اسمن ةا + 

ولقد تم اتباع إجراءات التعديل المنصوص عليها في الدستور في إقرار هذا 
التعديل ٠‏ 

وفي ١0‏ أكتوبر ١945‏ صدر التعديل الخامس ليمدد الفترة الانتقالية لمدة 


حسن شتواك تيد ا امن ١‏ دتمي كلمىوا . 


وقد صدر هذا التعديل بالمخالفة لاجراءات التعديل المنتصوص عليها في 
الدستور حيث أنه لم يتم عرض هذا التعديل على المجلس الوطني الاتحادي . 

وصدر التعديل السادس للدستور بتاريخ 14 أكتوبر ١494١‏ بتمديد الفترة 
الانتقالية للدستور المؤقت لمدة خمس سنوات تبدأ من ؟ ديسمبر ٠ ١98١‏ ولم يتم 
عرض هذا التعديل كذلك على المجلس الوطني الاتحادي ٠.‏ 
هدى الالتزام باجراءات التعديل وقلة التعديلات : 

من مراجعة الإجراءات التي تم اتباعها في تعديل الدستور في المرات 
الست التي نالت نصوص هذا الدستور تعديلا نجد أنه لم يتم الالتزام بالاجراءات 
التي نص عليها الدستور إلا مرتين فقط وذلك في عامي ١91/5‏ و .١9/8١‏ 


إذا أخذنا في الاعتبار أن التعديلات الأربعة الأخيرة هي في الواقع 
تعديلات متشابهة من حيث مضمونها بتمديد الفترة الانتقالية للدستور لمدة خمس 


كن 
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سئوات + ند أن الدسنصور المؤقت أثبت صعوبة فى تعديل تسكوفسة وان أغلب 


التعديلات التي مرت عليه هي في الواقع تثبيت لنصوصه وليس تغييرا لها . 


ويمكن الاستنتاج بأن تعديل الدستور يتسم بالصعوبة البالغة بالاضافة إلى 
الحساسية الشديدة الأمر الذي أدى إلى قلة التعديلات وأدى كذلك لتفادي 
عرض بعض التعديلات على المجلس الوطني الاتحادي . 
مستقبل التعديل الدستوري : 


تنتم الفترة الانتقالية للدستور المؤقت حسب التعديل السادس في ١‏ ديسمبر 
. 


كلف المجلس الأعلى للاتحاد بموجب القرار رقم لسنة ١99١‏ سمو الشيح 
حمدان بن راشد آل مكتوم برئاسة لجنة تضم ممثلين لكل من الامارات الأعضاء في 
الاتحاد لدراسة دستور الامارات العربية المتحدة المؤقت . 


الرستور وما إذا كان من الضروري إعداد مشروع دستثتور دائم ومضصمون هذا 


الدستور. 
ولم يتم تكليف اللجنة صراحة بإعداد مشروع دستور دائم. لعل التجربة 
السابقة التي حدثت في عام ١975‏ أفادت بصعوبة التغيير الشامل , لذلك 


يستشف من المهمة الملقاة على لجنة دراسة الدستور أن التغيير المنتظر هو تغيير 
محدود وليس شاملا ١‏ 


نكل 


من مراجعة تاريخ تعديلات الدستور المؤقت نجد بأن الفترة الانتقالية 
بأنها فترة انتقالية ٠‏ ومن الصعب أن يستمر تسمية المدة الجديدة ( إذا تم التمديد 
بعد ١995‏ ) بأنها فترة انتقالية مما يؤدي إلى كون الفترة الانتقالية مدتها." سنة. 


لذلك وبناء على دراستنا لأوضاع التعديل الدستوري فإننا نستنتج بأن 
التغيير الكبير والشامل مستحيل ٠‏ إن أصعب جزء من الدستور الاتحادي من حيث 
تعديل نصوصه هو الجزء الخاص بتوزيع السلطات بين الاتمحاد والامارات ٠‏ 


لذلك أقترح بأن يقتصر تعديل الدستور في المرة القادمة على أجزاء قليلة من 
الاسعون وأن يشمل هذا التعديل اسم التسعور مع عدم تعته بضفة الدسعور 
المؤفتة + 


المهم أن لا يشمل التعديل توزيع السلطات بين الاتحاد والامارات. 
ويمكن أن يشمل التعديل تشكيل المجلس الوطني الاتحادي وإجراءات تعديل 


الدستور. 


فالمجلس الوطني الاتحادي هو المجلس التشريعي الأدنى في الإتحاد , 
ومثل هذا المجلس عادة هو المؤقن على مصالح الاتحاد فيجب أن يتم تشكيله 
للتعبير عن الاتحاد وليمثل جميع شعب الاتحاد مما يوجب بأن يتم تسمية أو اختيار 
أعضائه بطريقة تؤكد صفته 


إجراءات تعديل الدستور الحالية تجعل الاقتراح بيد المجلس الأعلى وكذلك 
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الاقرار. يمكن تسهيلا لاجراءات تعديل الدستور ولضمان قدر أكبر من المرونة جعل 
الاقتراح يصدر من إمارة واحدة أو أكثر ثم يعرض على المجلس الوطني وبعد ذلك 

وبالفعل فإن المجلس الأعلى قد قرر وبناء على توصيات لجنة مراجعة الدستور 
على مشروع تعديل دستوري وذلك بحذف كلمة "مؤقت " من أحكام الدستورء وقرر 
كذلك تعديل المادة (4) بحيث تكون مدينة أبوظبي هي عاصمة الدولة. 
بن راش الشكموم نانب اكد ور "+ لأبزالامقتروع التستديل الدستشورق في 
مرحلة الاقتراح وهو يحتاج للعرض على المجلس الوطني ثم الإقرار النهائي بواسطة 
المجلس الأعلى . 

وفي رأبي فإن قرار المجلس الأعلى بالموافقة على مشروع التعديل الدستوري 
يقت يقتضى أكثر من مجرد حذف كلمة '" مؤقت " من عنوان الدستون: وتغيير نص المادة 
(9). ( مقدمة الدستور باعتبارها نصاً قانونياً ملزماً ) تحتاج إلى تغيير. حيث 
تنص الفقرة الأخيرة من المقدمة على أن هذا الدستور هو دستور مؤقت يطبق في 
مرحلة انتقالية. هذه الفقرة تحتاج إلى تعديل حتى لايكون هناك أي تناقض بين 
نصوص الدستور. 

كذلك فإن المادة )١44(‏ تحتاج إلى إعادة صياغة بحيث يحذف منها كل 
مايشير إلى كون الدستور يطبق لمرحلة انتقالية يتم خلالها إعداد الدستور الدائم. 


(؟0) تم عقد اج تماع المجلس الأعلى يوم الاثنين الموافق .١1443/86/7١‏ جريدة الخليج. عدد ؟١١55,‏ 
ممم 


كن 


ولعل تمديد عمل لجنة مراجعة الدستور لمدة سنة أخري قبا متك مير 
5 يفتح المجال لعرض تعديلات أخرى للدستور. ولابد من الانتباه إلى أن أي 
اقتراح بتعديل الدستور يجب أن لايمس توزيع الاختصاصات بين الاتحاد والإمارات 
وكذلك أن لايمس اختصاصات السلطات الاتحادية بكشل كبير. 


بشكل عام فإن دراسة تاريخ وإجراءات التعديلات الدستورية في الدول ذات 
الاتحاد الفيدرالي تشبت صعوبة التعديل الدستوري ٠‏ والبديل دائما عن التعديل 
الرسمي لنصوص الدستور هو الاعتماد على التعديل الذي يتم بصورة غير 
رسمية تتسم بالتدرج والاستجابة لحاجة المجتمع وتطوره من النواحي السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . والطريق لتطوير الاتحادات الفيدرالية هو تعزيز 
مؤسساتها واثبات نجاحها وسيرها نحو القوة بجعلها تستجيب للظروف المحيطة بها 
محققة الغرض منها ومبتعدة عن أية صدمات لا يكون فيها إلا الضرر بالمجتمع 
واستقراره ٠‏ 


5. 


التعديل الدستوري في دولة الإمارات العربية ال متحدة 


قائمة المراجح 


اولا:المراجع العربية: 
| د. أحمد كمال أبو المجد 
النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة - ملحق خاص في : 
دولة الإمارات العربية المتحدة - دراسة مسحية شامله - معهد البحوث 
والدراسات العربية - المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم-9!/8١‏ . 
دوه أعمق. بكر تعسين 
الاتحاد الفيدرالي بين النظرية والتطبيق - ١91/1‏ . 
- دء سليمان محمد الطماوي 
النظم السياسية والقانون الدستوري ١‏ دراسة مقارنة ) - ١9484‏ . 
- هد. عادل الطبطبائي ش 
النظام الاتحادي في الإمارات العربية - دراسة مقارنة - 1918. 
دو.ء. فؤاد العطار 
النظام السياسي والقانون الدستوري - دار النهضة العربية. 
- | دء محسن خليل 
النظام الدستوري لدولة الإمارات العربية المتحدة ٠‏ 
0ادء وحيد رأفت 
دراسة ووثائق حول الإمارات العربية في الخليج - الرسالة التاسعة عشرة- 
زسائل الججعية الضرنة للتانوق الدولى 51/02 


ثانيا:المراجع الاجنبية : 
| - الكتب: 


25 00250111160221 320 لدم نلهسعلع2_. 5 . 177 , عممادع سصاع] 


لاط 1151260طتاط 77المطتمتته ( أامستضمععم) .(1974) ,دوع22 0مملتتعومعع 0 
. (1956) رذدوع22 ,ماصع تة01 


ث 2155 2177151137لآ 021010 . )2 ص مصصجع001 لوععلع5. 0 . غ1 , عتوعغط11 
. (1947) 


© 20 2 , تتتهرآ 111102231 اكعط 00 _ ند 71عططث. 1[ . ][ , عطاعل 
. (1988) , دوع22 1101ه20ناه2 1116 


. (1985) .2:55 .[1 0 تمنتتة1] ,02015 1110021 كد00 . 11 . 1[ , مكل 


212651 ,51215 لعالطنا عطا ص1 عمسمطت لأمصط م1 ست تاعصو2 .8 .ل ,علما 
.( 1994) 


12 51151501120128 2911»5]1025 20121737 20م 1 طوكه. 5 .إل ,خ11ن/ا 
(٠‏ 1993) تعمع72 ,5دع 220 م نل معططتة لمصدمنا تختامم5 © 


01 7اأومع امنا عط , مسقتلوععلع عستنمامعءظ_.ل .2 ,منوجه21] 
.(1987 ) ,5كوع:2 ولتوط 13م 


©1126 01 511077 عطا مغ دمناع لم ص1 مخ .7 .حل ,برععاد] 
.1885 لاطت أدمة) 1959 ,جمناخدء8011 سقللتصسيع ص51 (لء طخ 10) 


006001 1110231 02202121156© (.60) .7114 ,أعمطس ند 
.(1990) و5وعع2 لم موصعم 0 


- 001233 146 ,. 202 قنز ص0 202011 _لوجعلع_عطك1_. 7 .2 ,نوع امرك 
.( 1987) لالز 


27615107 ,7162ع مذ عصنلمعصسث . ل , أأهذ لصد .2 .12 ,معلأمصطعع 
. (1993) ,122535 01 دوععط 


ات 2806| م1 1064ل« ممدع5 (.0»ء ) .5 ,ممفصامعر[] 
. (1995) ,دوع« اوناع تلآ 


كن 


التعديل الدستوري في دولة الإمارات العربية المتحدة 


كقتاسلوط علجمع5220 ,032203 لطة ععلما طعععك8 (.0»م) .]1 ,كص1ل010 - 
. (1988) , قستطكختاطتط ممه 


ب-المقالات : 


21ضه 1ن )كد00 _ 01 2077 مطتأتوع! عطك1 .117 ,ممص 11اء] 1 
: 27701.97 . 8 .لآ لتمتقآط ,.ددع220 الع دل صعصسم عطا عستعلصستطاء] 
. (1983) 386 


عط1 :لما عم1ع1م 01 ب7تروعطخ [د«عصعوث_.5 .24 ,2عء221115 - 
. أمعططل سصعصسخ طتمعهع5 - معدلا عطا أه عصوددع.] لمدمن بن تأعدمت 


05 ععصعاء7آ1 ص1 : مص نلسعسم عند عن صما أعطمع مث .18 هآ ,عط 111 - 
( 433 : 97 . 701 ) . 8 . رآ نونحط ,. 801 11016191ل 1515315260 3 
. (1983) 


22101100 11001 كد00 معطأ 1م 5م171 نوع 21ء طم_. 1 .ال ,17116 جِ 
تدع تع متنك عط ,. لا عاعنسمة ١ه‏ تحواولك لدباعع 1اع121 حك : ددع8200آ 
.( جوت 701 ) تخدمؤأ5اط 1لدعوعآ 01 ل2 تاملك 


أده مل سدع سخ لم1 1ك ده 272ص ن1لمحطة0) عطلث .5 50066 ِ- 
. (1982) , 45 .7201 , 05طء1ط0: 002161222013157 3110 تتكه]ا . 181200655 


عط1 عيصنتلصعجصث 1ه 7][ناعتانط عط1-_./177 .© ,ععه11آ ِ- 
ب 1 . 26 31 70 .لآ 81211 ع058000 032202 01 5)6111602 دم 
. (1993) 


551 ننه 3220© 01 0111© عطاع متاك عط1. 2 . 7لا , لمممسضعلع] - 
(3 غخموط 27 1مم) ,.لسآ 0111 ع8 ,. امعصصلصعصسة 10221 لنتتفقصمي 


)1982 (. 


1ه لعاتوط© عطاخ لكصة لماع 21طه 1 نت لفطك ١٠(آ‏ ,عصطومت0 ِ- 
(1991) 7159 8 . رآ مسمتعطع هع [535 , فلملعع1 3220 عأطيلك] 


تن 


الله الرحمن ا 


التطورات الجديدة في القانون الدولي 
المتعلقة بالمنظمات الدولبة وال"فراد 


اعداد 


مسد 


الدكتور أحسن بوالاصباع * 


* مدرس القانون الدولي العام بقسم النظم العامة والسياسة الشرعية, كلية الشريعة والقانون, 
جامعة الإمارات العربية المتحدة ٠‏ له العديد من البحوث التي شرت في مجلات كليات الحقوق 
بالجامعات الأمريكية. 


التطورات الجديدة في القانون الدولي 


مقدمة 

إن المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة . والمنظمات الإقليمية مثل منظمة 
الدول الأمريكية أو منظمة الوحدة الافريقية أو الاتحاد الأوربي. يمكن أن تكون 
شخصية اعتبارية طبقا للقانون الدولي٠‏ وبالفعلء فإن دور هذه المنظمات الدولية 
في النشاطات الدولية وفي وضع القانون الدولي يزداد بسرعة, فالمنظمات التي 
أنشئت منذ عقود من الزمن ما انفكت تتطور وتنمو وظهرت منظمات جديدة لتلبية 
الحاجات الكثيرة . 

ففي سنة 1945وقبل نهاية الحرب العالمية الثانية ٠‏ شرع الحلفاء ودول أخرى 
في النظر في إنشاء المؤسسات الدولية التي توفر الأمن والاستقرار في العالم. 
وكانت المؤسسة الرئيسة المهيأة لتحقيق هذا الهدف هي هيئة الأمم المتحدة ٠‏ ولقد 
ابتكر هذا الاسم الرئيس الأمريكي فرانكلن دوايت روزفلت ذاعم 52 
+اء:2.180056 ١‏ واستعمل هذا الاسم لأول مرة في إعلان الأمم المتحدة في يناير 
2 عندما تعهد ممثلوا 26 دولة الاستمرار في الحرب ضد دول المحور 5نتة) 
٠507655 (‏ ويعود في الحقيقة ظهور الأمم الملتحدة تاريخياً إلى محاولة تأسيس 
عصبة الأمم وإنشاء منظمة تحول دون الخلافات أو النزاعات العسكرية بين أعضائها 
وحل المنازعات الدولية . 

ومن المؤسسات الدولية المهمة الأخرى أيضاً: صندوق النقد الدولي 126 
10 #جمداعص110 [ددهجصمء:1م1 المختص بتشجيع التعاون المالي ٠‏ والاستقرار 
في التبادل الخارجي . وذلك لأن الفترة التي سبقت الحرب العالمية الثانية قد 
شهدت تدهوراً مالياً كبيراً نتيجة التغيير السريع في قيمة العملات والقيود 


اسم 


الكثيرة المفروضة عليها آنذاك. ولقد أسس البنك الدولي 1/0210 ع1 

كلصة8 من أجل تقديم الاعتمادات المالية لإعادة بناء اقتصاد الدول المتضررة من 

الحرب. وتشجيع التنمية الاقتصادية. كما أنشئت منظمة التجارة الدولية 156 
(110) دمنخدعتصدع02 15204 لددمتأدصمءام1 لتوفر الهيكل والتنفيذ للقواعد 

التي تنظم وتشجع التجارة الدولية. لكن معارضة مجلس الشيوح الامرنكن 

المستمرة لتلك المنظمة قد أدت إلى ولادتها مشلولة ٠‏ ولقد جاءت الاتفاقية العامة 

للتعرفة الجمركية والتجارة 12206 0لتة 5التتهة1 ده امعموععييمة لدععمعن ع1 
6815) لتملأ الفراغ الذي تسبب في انهيار تلك المنظمة ٠‏ 


وافترض الذين انشأوا هذه المنظمات الدولية إمكانية قيام المنظمات الإقليمية 
لتكمل محاولات هذه المنظمات . سيما وأن ميثاق الأمم المتحدة قد افترض وجود 
مثل هذه المنظمات ( المواد 52 -54). 


وحاول المؤسسون أن يتجنبوا أخطاء الماضي . فأجمعوا على أن تكون الولايات 
المتحدة عضواً في الأمم المتحدة , لأن امتناعها عن الانضمام إلى عصبة الأمم لم 
يكن في صالح العصبة ٠‏ وساد الرأي في السنوات الأولى من حياة هذه المؤسسات 
بأن يكون للدول المهزومة ( ألمانيا واليابان وإيطاليا ) دور في تلك المؤسسات 
وأنشطتها وذلك لدمجها في المجتمع الدولي . 

ادن هنا الى أن العديد من المؤسسات التي نشأت بعد الحرب العالمية 
الثانية ما زالت موجودة اليوم. إلا أنه ينبغي ملاحظة أن غالبيتها قد فشلت في 
تحقيق بعض أهدافها الأصلية ٠‏ وكان حظ الأمم المتحدة في منع الحروب وتسوية 
النزاعات أقل مما كان يأمل مؤسسوها . سوى أن موقفها من غزو العراق للكويت 


م 


التطورات الجديدة في القانون الدولي 


قد أعاد الأمل في المستقبل . 

وقد تطورت منذ الحرب العالمية الثانية كل تلك المؤسسات وتطور بعضها أكثر 
من الآخرء ففي السبعينات لاحظ صندوق النقد الدولي (12475) أن الولايات 
المتتحدة تخلت عن معيار الذهب والدول الصناعية أقرت النسب التبادلية المرنة. 
وحول البنك الدولي (188) تركيزه من إعادة بناء الاقتصاديات الأوروبية المتضررة 
من الحرب إلى تشجيع تطوير الدول فى افريكا اللاتينية وافررقياءوابديا واورويا 
الشرقية. كما أن الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (6877) قد تحولت 
إلى مؤسسة مستقلة بذاتها بعد انهيار منظمة التجارة الدولية نتيجة معارضة 
مجلس الشيوخ الأمريكي لتلك المنظمة ٠‏ 

لكن بموجب جولة الأروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف عادت من 
جديد منظمة التجارة الدولية لإدارة الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة بعد 


إعادة النظر في الاتفاقية في تلك الجولة''' . 


يضاف إلى التطور الحاصل على المستوى الدولي تطوراً آخر في المؤسسات 
الإقليمية. كالجماعة الأوربية . وجامعة الدول العربية . ومجلس التعاون لدول 
الخليج العربية . والاتحاد المغاربي . واتحاد دول جنوب شرق آسيا . وبرزت محاكم 
إقليسميةم ثلمحكمةةالعد الأوروبية عننا5نا[ 04 6ناه لدعم متنا ع1 


والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. 11865 1111122122 01 001111 12115026211 ع1 


+++ 5206 1770210 عطا وصنتطة 1 1[طدذأوظ امعممعععوة عطارعء5 )0١‏ 


120 811111266521 01 1011110 7إ218113لآ 01 أعث لقصاظ عطا أدج ل0ع10اعصمت 
3 ذا لعأممرمع5 1993, 15 . ع126 5111/18 . 170 0811 , دم لخم ممع[ 
. (4.1)1994مآ.1آ 


4س 


ومن جهة أخرى برز مفهوم التحكيم الدولي سواء عن طريق المؤسسات مثل المركز 
الدولي لتسوية النزاعات الاستثمارية عطا 10 #عادمع0) 210281 0تعاص1 ع1 
( 125110 ) دعا نام15دآ أع صناكء نحص ذه أسعحدع لااء5: أو عن طريق المحاكم 


الخاصة والإجراءات شبه الرسمية للدول ذات المصالح المشتركة مثل الدول السبع 
, .1.1آ , 1022 , 6152212707 , تفط دل,.1[.5آ عط]) 215 001 017 م1011 ع1 
.(202صة0 لطة ,9ل13 


وكثيراً ما كمّلت هذه المؤسسات والاتفاقيات الجديدة أو أضافت إلى نفسها عمل 
الموسسات الأخرى. مثل بنوك التنمية الإقليمية ومنها بنك التنمية للدول 
الأمريكية علصه8 غطعصةم 7610 صقن 1عسة - #عاص1 عط1؛ وبنك التنمسية 
الآسيوي كلصو دع مصومه12©7»10 تدزوة ع11:: حيث قد ساعدت على زيادة توفير 


الأعبنا انع الستمزرة العانة وترعدهها تقر حيات: اخرى + 


ولقد حلت الكيانات الجديدة - مثل مجموعة الدول السبع الصناعية - محل 
المؤسسات القديمة في فعآلحة المباكل وساايضعها :من تشاطات من ذلك ان:وزراء 
المالية للدول السبع ناقشوا نسَّبّ التبادل بين دولهم . واتخذوا اجراءات كان لها 
أثر على هذه النسب أكثر مما كان لصندوق النقد الدولي ٠‏ وكثيراً ما يكون دور 
الكيانات الجديدة تجاه المؤسسات القديمة معقدا. فالاتحاد الأوربي يساعد على 
تحقيق هدف الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية والتجارة (6871 ) وذلك بتقليل 
الحواجز بين دول الاتحاد. إلا أنه بقدر ما يتباطأ الاتحاد الأوربي في تقليل الحواجز 
أمام الدول غير الأعضاء فإنه يؤخر التقدم في الاتفاقية العامة للتعرفة الجمركية 
والتجارة (68/17): ويشهد بذلك في هذا المجال اتفاقية قانون البحار لعام 1982 


(011982 ع5 عط 01 تتته[ عغطا مه 1ملامع حكطه© .[1.ل] عمط[ لأن هذه 


التطورات الجديدة في القانون الدولي 


الاتفاقية وان كانت قد نصت على جواز اللجوء إلى محكمة العدل الدولية 
(103) ع6نأدنال 01 0111© 1262222101131 عطآ لحل الخلافات الا أنها انحسيتة 
محكمة جديدة وهي المحكمة الدولية لقانون البحار : 17167521210221 126 


52 عط 01 تتتم[ا عطا 102 مقط تاط ك1" 


إن التطور الذي حدث في مجال المنظمات الدولية قد رافقه تطوركبير في 
موقف القانون الدولي من الأفرادء فقد كانت الحماية القانونية للأفراد على الساحة 
الدرلية من حق الدولة التي ينتتمون إليهاء ولا نح إلا إذا قررت تلك الدولة 
ممارستها بموجب الحماية الدبلوماسية. إلا أنه بعد الحرب العالمية الثانية ونشوء هيئة 
الأمم المتحدة؛ والتي حرصت في ميثاقها على تشجيع احترام حقوق الإنسان 
وتخصيص قدر معتبر من نشاطها لتشجيع ذلك الاحترام من خلال الصياغة 
المستمرة للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان, فقد أصبح للأفراد شخصية 
اعتبارية في ضوء مفاهيم القانون الدولي المعاصرء بحيث يتمتعون بالحقوق المكفولة 
بموجب المواثيق الدولية: ولديهم الصلاحية أو القدرة الإجرائية أمام الهيئات الدولية 
للدفاع عن تلك الحقوق٠‏ 

وفي ضوء ما تقدم.ء يتجلى الهدف من هذا البحث في تحليل التطورات 
الجديدة في القانون الدولي العام ,المتعلقة بالمنظمات الدولية . وطبيعتها, 
والقانون الذي يحكمها , وقدراتها المختلفة . وموقف القانون الدولي المعاصر من 
مسؤولية الدول المكونة للمنظمات الدولية تجاه الآخرين عن الالتزامات والديون 
التي تتحملها هذه المنظمات باسمها الخاص ٠‏ 


فستظهر هذه الدراسة أن القانون الدولي الآن لا يحدد مسؤولية الدول المكونة 


للمنظمات الدولية على أساس وجود الشخصية القانونية لهذه المنظمات . وإنما على 
أساس اقصد الدول المكونة لها كما يستتح:من تفسير الوثائق العأسيسية لها .+ 

وفي مجال التطورات الحديثة المتعلقة بقدرات أو صلاحيات المنظمات الدولية, 
فإ هذه الدراسة سوق حي "أن المتطمات الدولة قد 'اسعخديت الآراه الاستشازية 
كوسيلة للتغلب على الحاجز الذي يمنع المنظمات الدولية من المشول أمام المحاكم 
الدولية في القضايا المتنازع فيهاء وقد أصبحت لديها الصلاحية الإجرائية أمام 
المحاكم الدولية كطرف متنازع في الدعاوي الدولية . 


كما يرمي البحث إلى دراسة التطورات الحديثة المتعلقة بوضعية الأفراد في 
القانون الدولي الحالي٠‏ وبهذا الصدد سوف يوضع البحث أن الأفراد قد أصبحوا 
موضوعاً مباشراً للقانون الدولي . حيث أن الأفراد لا يتمتعون فقط بحماية القانون 
الدولي المباشرة بموجب اتفاقيات الأمم المتحدة المختلفة ويخضعون إلى واجبات 
القانون الدولي؛ وإِنما يتمتعون كذلك بالصلاحية الإجرائية للمطالبة باحترام نصوص 
تلك الاتفاقيات أمام الهيئات الدولية والمحاكم الوطنية لبعض الدول على حد سواء؛ 
إذا كان القانون الدولي جزءاً من القانون الداخلي لتلك الدول كما هو الحال في 
الولايات المتحدة الأمريكية . 

إن هذه التطورات في مجملها جديرة بالدراسة؛ نظراً للأهميةالمتزايدة 
للمنظمات الدولية في المجتمع الدولي المعاصر, والذي يقوم على الاعتماد المتبادل 
في تلبية حاجياته ومتطلباته المختلفة من جهة, والدور الفعال الذي تلعبه هذه 
المنظمات الدولية في تحقيق تطلعات الأفراد في مختلف الميادين الاقتصادية 
والسياسية والثقافية والاجتماعية وحماية حقوقهم على المستوى الدولىي من 
جهة أخرى . 


التطورات الجديدة في القانون الدولي 


وتنقسم هذه الدراسة إلى المباحث التالية : 


المبحث الأول 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 
المطلب الثالث 

المبحث الثاني 
المطلب الأول 


المطلب الثاني : 
المطلب الثالث : 


المطلب الرابع 
المبحث الثالث 


الملبحث الرابع 

المبحث الخامس 
المطلب الأول 
المطلب الثاني 


الخجاقة 


: المؤسسات الدولية ٠‏ 

: المنظمات الدولية العامة. 

: المنظمات الدولية غير الحكومية. 

: المؤسسات العامة متعددة الجنسيات . 

: الشخصية القانونية الدولية وآثارها على الساحة الدولية. 
: القدرة على رفع الدعاوي الدولية والقيام بالأعمال القانونية 


القدرة على عقد المعاهدات الدولية. 
الامتيازات والحصانات الخاصة بالمنظمات الدولية ٠.‏ 


عن التزامات تلك المنظمات . 


: الصلاحية الإجرائية للمنظمات الدولية. 

: وضعية الأفراد في القانون الدولي المعاصر. 
: الصلاحية الإجرائية للفرد ٠‏ 

: الواجبات المفروضة على الفرد . 


المبحث الاول 
الملاإسسات الدولية 


المطلب الأول 
المنظمات الدولبة العامة 


إن عبارة " المنظمات الدولية " في القانون الدولي العام تشير عادة إلى 
المنظمات التى تتكون كليا من الدوك الع تأسسة فوت معاهدة '" . فالمعاهدة أو 
الاتفاقية هي على وجه العموم الوتيقة الناسيسيية ليذ المتظيات :الا آنه من 
الملاحظ أن مساهمة المنظمات الدولية في تكوين هيئات دولية عدية ند اصجفة 
مسألة مقبولة في تطبيقات القانون الدولي المعاصر . وقد عبّر عن هذه الحقيقة 
الرأي الصادر عن الأمم المتحدة المتعلق بإنشاء اتحاد مقاصة أسسته البنوك المركزية 
لعذد من الدول الآسيوية أمعتتطكناطماةظ عطا ده «منصام0 لموعآ .]2 . نآ ع1 


01 1121ل[ 2 01 كعلصد8 [وطغخصع0 عطا بإط «ملصنا بممعدء01 2 01 
. 001111165 لتوأاكظ 


وقد نص هذا الرأي على أن : 

المبدأ القائل بأن شخصاً قانونياً دولياً يمكن أن يأتي إلى الوجود بموجب معاهدة 
ما هو إلا قاعدة للقانون العرفي الدولي؛ وأن هناك قاعدة عرفية جديدة للقانون 
الدولي بصدد التكون التي بموجبها يمكن للشخص القانوني أن يظهر إلى الوجود 
بموجب اتفاقية عقدت فقط من طرف كيانات عامة مستقلة ذاتياً. وأن تلك الاتفاقية 
يحكمها القانون الدولي طبقا لقاعدة جديدة عرفية أخرى. 


: خقطا 56210 «منتصام0 لدوعآ :111 
تا 72160 عط حتقنه دمذاعم [لدع»14 1216121210231 نه أخقطا عأماع متم ع1 


.017533312261025 لقط10) 2 ططع 12 أه ضصيع اطمعط لدوعا , ممع أقمعع :110 ."1 رعع5 )١١(‏ 
. (1986) 2.19 


التطورات الجديدة في القانون الدولي 


01 151116 2 طقطا ع220 عمستطامص , 1ل غ211 , 15 تتأدع12 2 01 م11]11ارا 
22137 3 أهطغ ع5 [11ع117 22217 غ1 عه , 13107 1212221610221 011501113137 
2 طعنا5 طاعقطمة مع11110 ومتعطتعطء 15 13197 121615121210221 01 ©1111 211510212137 
تاع501 022111060 امعترمعع382 صق نزط 0م 1أد2ع2© ع5 3150 01110ه طمكترعم لدعء1 


50710 قطاعط 38762121 32 طعناك , دعتاتاطء 1111م 21102010115 نط 
ف ... 11116 115101113357 21337 312101171 10 غ1115112131م 117 12216112101131 عوط 


كذلك. فإن محكمة العدل الأوروبية في رأيها المتعلق بمشروع الاتفاقية المكونة 


للصندوق الأوزونئ لوضع القناةالداخلية للس فن أ«عترمءععش غل2:(آ عط]1”' 
121320 01 جنا - علماتزهاآ عغطخ ه10 1120 272عم10ناط 3 قصتطة1[اطة]5كظ 
. كأع5وع17 تتونتحزع ]1173 قد أقرت أن الجماعة الاقتصادية ووو لديها الصلاحية 


في أن تتعاون مع الأطراف الأخرى في تأسيس هيئة دولية عامة . وإعطاء تلك 
الهيئة الصلاحيات في اتخاذ القرارات المناسبة'"' 


الأمم المتحدة تشمل تقريباً كل دول العالم ٠‏ ولديها عدة وظائف أو أغراض؛: وهي 


.(1971) 218غ3 215 .مم عأمعطتصكلا لدع01ل نال كده ج11 لعاتدنا ,عع 5 )١١(‏ 

. ( 1977) 741 .م , 115مصعش8 ]00117 ل1هعم70تلط , 1/76 035 , عء5 () 
15 أدوع.آ 5ه م0112 5صمملنلدل! 0عغألطنا عط 01 7م1أصضام0 2150 عع5 
4 عط 01 5 مماعع5 ,1 عاإعناعمة 01 «مأماع:م2عاصآ عطا عممأمععع مم0 
عطا قصنتطة1اطماوظ دأصملطه8] 0طة كطهد11 لعأتطنا عطا معع تتاعط امعبرعع روم 
©0111 عطخ طعنطتة خخ 6إو5ع8116221 طآا عطغاصع0 علطم ج2ع0 توعد[ 
غطا مغ 5عغ1امج2 طامط أقطا عصاععل10أقصم "ألهطخا طم1]أدمم عطا ع[امه) 
علاعطا ععزة لططة , 5عتألاضةء لأهقم ماهم عاضا 5ع لاع قسعغطا ع2 امع ماععموم 
01 21052غع2م12162 [02هضمطد عطا , لتتقخغصم عطا ه6]) وملادع01طآا مص ذأ 
ه210 7معاطا ععاصمه مغ 0عل0طعاطا وعلاجوط عطا أهقطا 15 5 «ملاعع5 
عطا 01 5عالاطضااة أعويرء عغطا ... عنغاصعء0 عطا ده بجا المصموععم لأدعع1 
عته , لاط لعصطقعل عط 10ناه2 إاالقصهودمعم لدعمعة1 لهطه1 2 ممعاصا 5ع تامع 0 
15 غ1 لطة , امعصسعععوم عطا 01 5ع05م1125م لطة 5طتطعا عطا , مدمم]1 ملاعل 
أ 0017© لفأمقصطمط عطا , معت صلذ , طعتطم بواللقصمدععم قخلطا 
عطا م1 م6غهاناعء2 101110 )ذل طعنطتت 01 5اعج عغطا ته ع2 أصومعع2 101111 
0غ 26162260 1055 هلامع عطأا صذا ك3[ أفطنعامآ1 سمتأصحمره]1 01 5ع05م1لام 
1211 5طم ادل ل0غ]1نطلا ".5 مملاعع5 01 ععمعامعه أكد1 عطا 0آ 
(1975) 60 - 159 .مم , عاممطهمعما 


مربوطة " بوكالات متدخصصة " مثل منظمة الغذاء والزراعة نه 7000 ع1 
102 8211111116 : ومنظمة الصحة العالمية طألدء21 70111 عط1” 


2 ه69 ومنظمة الطيران المدنى الدولية 0111 722110281عاص1 ع1 


ارك 

ويعتبر كذلك البنك الدولي 1م83 1770211 عط1:؛ وصندوق النقد الدولي 
نا اتتماعطه21 مده 1ج صمءغص1 عط1؛ من الوكالات المدتخصصة التابعة للأمم 
المتحدة, وتعمل بموجب نظامها الخاص. وتعتبر الكثير من المنظمات الدولية هيئات 
إقليمية واسعة المجالات أو متخصصة ٠.‏ 

ويعرف تقرير الولايات المتحدة الثالث في التعليق التمهيدي المنظمات 
الدولية على النحو التالي : 

إن المنظمات الدولية تنشأ بموجب الاتفاقيات الدولية وتنتظم بموجب القانون 
المتعلق بتلك الاتفاقيات . 


إن قانون المنظمات الدولية أصبح فرعا مستقلاً من القانون الدولي مثل قانون 
الشركات في الأنظمة القانونية الوطنية الذي تطور عن قانون العقود.ء وإن كان قد 
حافظ على صلته به. وخصوصاً عندما يحق لهيئات المنظمة الدولية بموجب الوثيقة 
المكونة لها أن تتخذ القرارات .وتوزع الموارد المالية » وتقبل الأعضاء وتطردهمء أو 
تفسر أو حتى تعدل الوثيقة المكونة للمنظمة ٠‏ فإنه يمكن أن يكون للمنظمة قانونها 
الخاص بها وهو نوع من القانون الدستوري الدولي. 


, 1101 122001110137 , 2 عام قط , 11[ أصمدط ( لطلط]1) امعممع 1 جاوع5 1116 
12122210231 نزط 0ع266ع05 م325 2311025 أصدم2ه 210231 متعام1] : 5غ121هد 
-©2871 طعنا5 0غ ولتصطتمأائعم دا عغطا زط 807220 ع325 320 قالمع تراعء 381 
2 ع122معع5 كط 321231025ع0278 [27221023ع 101 01 تكد[ عط1.داأمعصرء 
2211031 زط 35 طع1ات2 , 1357 لأقطه 721 طع]اط1 01 مم015151طنا5 م21 7همع5 


التطورات الجديدة في القانون الدولي 


01 7ااخصعل0طعمع120 لعم10ع06 0121025م02»© 01 تتك3[ عطا 5بتمعأاوتزه [دمع1 
23211313117 . )1 6غ 5علطلا كمتستماع عالطت معنهع ك5أاع امم 1ه 37[ عطا 
5 لاط 2112011260 217 018312211231011 122111212105231 طة 01 01821215 تاعطاتت 
لم302 , 05طتآ؟ عغخدء3110 , كطمز1واعع0 ع1221 10 اط2ع22عع281 111157 5م20 
/نا نا تلأقعطم» عط 20ع22ة صعلةء 012 أع7م17عاطص1 لصة 725عطلرع 52 [عمعدء 2110 


2 , محتاه 15 01 35807[ 2 عتتقط 0غ 52310 عط ته 055301221102 عا , المعدرء 381 
'''". بها لحصم نا دعصم [2صملاه عاص " أه لصاعا 


وتعتمد المنظمات الدولية عادة على هيئة واسعة تمثل جميع الأعضاء مثل 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. وعلى هيئة صغيرة أخرى تسند إليها قرارات مهمة 
مثل مجلس الأمن الدولي والسكرتارية العامة لتنفيذ المهام الإدارية والتمثيلية 
والاستشارية والفنية ٠.‏ 


وللمنظمات الدولية الكبيرة أيضاً هيئات فرعية مثل اللّجان والوكالات التي 
تشرف عليها الهيئات الأساسية ولكنها تتمتع بصلاحيات معتبرة. فعلى سبيل ال مثال 
فإن الأمم المتحدة لديها أكثر من مائة هيئة فرعية تقوم بالوظائف التنفيذية 
والاستشارية ووضع القواعد القانونية ومنها الوظائف القضائية ٠‏ 


المطلب الثاني 
ا منظهات الدولبة غير الحكومية 


إن كان القانون الدولي مهتماً أساساً بالمنظمات الحكومية الدولية . فإن 
المنظمات غير الحكومية التي تعرف باسم (7605 ) تلعب دوراً فعالاً على الساحة 
الدولية . وفي بعض الحالات لديها وضع قانوني معترف به بموجب المعاهدات 
وبعض الترتيبات الدولية الأخرى. فقد نص ميثاق الأمم المتحدة على ترتيبات 
استشارية بين المجلس الاقتصادى والاجتماعى 500131 220 85602010216 116 
٠‏ التضهآ عطأ 01 ا 0 ع5 ,ع56 (1) 


اأعصتاهن والمنظمات غير الحكومية'' . وتغطي هذه المنظمات عدداً كبيراً من 
تشاظات الإنسان وتصشيل: المنظينات الميعسة بالمسائل الضحية والانسانية والنيعبة 


وتتفوق الأتسانا "م والحدونبالذكر أنتيعض هذه المنظفات قد متحت عن التعيير 


عن آرائها أمام الهيئات الدولية الرسمية وفي بعض الحالات تنفذ وظائف حولت 
إليها بموجب الاتفاقيات الدولية أو القرارات الحكومية. و المثال الواضح على هذا 
الدور هو دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي التي تعتبر هيئة غير حكومية 
أسندت إليها وظائف مهمة بموج ب اتفاقيات جنيف لقانون الحرب 
نهآ 11111112111]2151332 011 00111611110115 06116173 1116 فهي مسؤولة عن 
تقديم الخدمات الإنسانية في الأماكن المصابة بكوارث المجاعة أو الحرب ٠‏ لكن 
يجب أن نشير هنا إلى أن المنظمات غير الحكومية بصفة عامة لم تحصل على 
الشخصية القانونية الدولية حتى الآن . وأن شخصيتها القانونية والحقوق الخاصة 
بها تخضع للقانون المحلي الواجب التطبيق ٠‏ 


10 عط 1ه عاآموط موعلا 1983 , عا مقط . 11لا عطا أه 71 ع16[ع0عمق , عع5 )01( 
. 1325 . م , قمهنادل] 
عطا صز عدم نه جتصدع 02 اأمصدملجصسع نم1 كو _ عامط عط , الوعطوواء177 ا عمع 5‏ () 


10 _ لاجر[ ل لصهة_قخطيفنخك ممقسناك 1ه صمنخه امع سرع 1م م1 
3 21 .701 .ا 21 طسصمكة .ل . ممم , 1115© لعمصسم 01 عدم لام لكت 


5 *22+) لقاتصع سصتصسعع :0ن عدصولق: ميعماجوط عورعتتاط , تعصاعا5 : (1988) 
.1991 ) لطعصسيع: 140 مخطم 81 مسب عطتطا 


التطورات الجديدة في القانون الدولي 


ا مطلب الثالت 
المأسيسات العامة متعددة الجنسيات 


أنشأت الدول كذلك مؤسسات ذات طابع دولي للقيام بنشاطات مالية أو 
تجارية لفائدة مؤسسات الدولة أو الشركات الخاصة ٠.‏ وقد تأسست هذه الكيانات 
بصفة عامة بموجب المعاهدات . وتخضع - خلافاً للمنظمات الدولية العامة - في 
غالب الأحيان للقانون المحلي لمركزها الرئيسي بدلا من القانون الدولي ٠‏ 


ومن الأمثلة الواضحة على هذه المؤسسات العامة متعددةالجنسيات 
بنك التسويات الدولية 5غ5]]16»7062 [2221028ع121 1ه عتلصدظ ع1 
الذي تأسس بموجب اتفاقية عقدتها 6 دول في 1930. فهذا البنك يعمل بموجب 
عقد سويسري , ويخضع للقانون السويسري إلى الحد الذي لا يتعارض مع 
الاتفاقية. وتوجد أيضاً منظمة أوروبية تعرف باسم يوروفيمه 5112041912 (التي 
عرق معدات السكك الحديدية لخطوط السكك الحديدية الوطنية الأوروبية ) 
وهي مؤسسة تكونت بموجب معاهدة . وتعمل بالطرق التجارية طبقاً 
لاتفاقياتها وأنظمتها. والمسائل التي لا تغطيها هذه الاتفاقيات فإنها تخضع 
للقانون المحلي للدولة التي يوجد بها مركزالمؤسسة الرئيسي ٠‏ وتوجد 
عد مز شتات غحامة مهنو التشماف تعييل كترانطة اعتهنال دولنة 
في مجالات الطيران والنتقل اللمججوي مثل طيران الخليج 6نش 11نا© 
والخطوط الاسكندينافية 5عطاآ “اله 503201251352 ٠‏ 


والجدير بالذكر أنه بموجب معاهدة 1973 تكونت مؤسسة مهمةمتعددة 
الجنسيات . وهي المنظمة الدولية للاتصالات للأقمار الصناعية التي تضم عددا 


كنيد 1 من الدول ٠‏ 6غخلاءعغه5 صمنهء نص دا ستصرمعع1ء1 لهصم له مععغم] عط 
(خضاط1171) , «مناوجتصممع 02 
وتتكون هذه المؤسسة من أعضاء تمثل كيانات عامة أو خاصة مسؤولة عن الجوانب 
الوطنية للاتصالات العالمية للأقمار الصناعية '"' . وخلافاً للمؤسسات المتعددة 
الجنسيات المشار إليها أعلاه أو سابقاً . فإن اتفاقية (17151581]) لا تقبل تطبيق 
القانون المحلي لمركزها الرئيسي لتنظيم أعمالها . وائما نصت على أن المنازعات 
القانونية تفصل فيها محكمة تحكيمية على أساس الاتفاقية نفسها والمبادىء 
القانونية المقبولة عموماً . 


ا مبحث الثاني 
الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولبة 

إن إضفاء الشخصية القانونية الدولية على المنظمات الدولية يعني قدرتها 
على القيام بالأعمال القانونية على المستوى الدولي بدلاً من القيام بها داخل 
النظام القانوني الداخلي ٠‏ وترتب على ذلك أن المنظمات الدولية قد ساهمت في 
تطوير القانون الدولي من خلال احترامها للقواعد العرفية وتبنيها للقواعد 
الدولية '". ولقد مارست المنظمات الدولية عملياً الصلاحيات القانونية الدولية 
بطرق مختلفة حيث أنها : 


عقدت الاتفاقيات الدولية. واستعملت أعالي البحار بسفن تحمل علمها 


)١(  5عع‎ , 23 1.5.1.5. 3813 , هكخآ1‎ [0 . 

8 '" 011 00111211551012 /تتضآ اجطه0 0ج ممتتعاص] عط أو عاروك8آ عط7 , ععه 2 () 
عطا 1أه ابممع2 , " كصم 22 أصدع 02 21مه 21 ممعام] لحة 512665 ورمع باعل 
, 5655102 6غ155) - ته كال أه ع1ئه71آ عطا دده ماده تدده © حصا لحطه نج مع جر[ 
.(1989) 0 .-. 120 .لا.لآ , 373 , 361غ2 ( 010.10 . ممناة مهت .لزنا 45 


ل 


التطورات الجديدة في القانون الدولي 


الخاص. وكونت قوات السلام الدولية . وعقدت المؤتمرات الدولية مع مشلي الدول 
والمنظمات الدولية الأخرى . ونظمت داخلياً وظائف واجراءات هيئاتها . وأرسلت 
المبعوثين الدبلوماسيين إلى الدول الأعضاء وغير الأعضاء. واستقبلت البعثات 
الدائمة من الدول الأعضاء. وقامت بمهام إدارية في بعض الأقطار وقدمت 
احتجاجات إلى الدول 0 ورفعت دعاوي على المشتوىق الدولى 0 وساهمت 62 بعص 
نشاطات المنظمات الدولية الأخرى بمبعوثين ملاحظين ننه الخ + 

115 ©7220 , 21165ع2] 022111060© ©2357 122101215أمة0255 122105231ع1221 
لع2ع5© , 1128 تاه العطغ عممالز!]! 5ملطه طغألهة 25ءع5 طولط عطخ 1ه 
5 121611121101121 002771260 , 5م1012 عم 1111222610221 
2310231عغام1 #عطأه 20ت 5ع5126 01 5ع2110]رمعوع«مع2 ط1ط11أين 
©10660111م 313210 111211021285 عطا 2119مطعاط1 018221260 , 221025 1صمدع 01 
202 320 22127 0غ 2115 أ معدع27مع7 1012312م01 خادع5 , 5مدع2ه #أعغطا 1ه 
1121 170111 2015510115 70211621طعم لع تتاعع72 كه , 51315 22622152 - 
ثب 16151101165 2]312ع© 12 13515 302212151152110 <تععلة :1120 , 51315 


معطا 120 131125© غطعمنامغط لصت 5ع512 0غ 15د5ع]170م لعمأمعدع1م 
لتعطأ0 01 3115115 عطا ذا 0ع21م21111م 123 3220 , عصهام 116222210221 


: : 050 ٍ ١ 
(ا؟ ماه , ور جرعوطه , وتزمكطه طااة ممم لادج تصدئده هدمل ص مع اطا‎ 


ولا ريب أن المعاهدة المؤسسة للمنظمة تنص أحياناً صراحة على أن للمنظمة 
الشخصية القانونية الدولية. إلا أنه قد يكون من الضروري في حالات أخرى 
استنتاج هذه الشخصية من الصلاحيات الممنوحة للمنظمة في تلك المعاهدة 
الناسيسية '" ..:وفكن تلخيض ولائل أوعتلامات الشخصية القائوثينة في 
المنظمات الدولية كالآتي : 


سس سا مسد و وت و وس سب 1 


لعتاصص] لصه تطاتلقطووعع2 [دعمعآ أهصم نام مطععامص]1 , 2125100ه2-110 سمط ,عء 5 )١(‏ 


01 عآأم6وطجدعلاآ اذام كعصمم نوج 1طدع02 210221 مع غ12 1ه 5ععتتامط 
. (1970) 123 .2 , 44 . 1آ70 , بتتها لهدم60 5 تصعاطاآ 


. (47)1994.مغخ[ عونا ع1 107 لصمه تنتتصا لحطه ل 2 متععص!] , دموئتك . 15 , ع5 زفق 


عا١١‎ 


1 - اتحاد دائم للدول مزود بهيئات ٠‏ 
2 - الفرق بين المنظمة والدول الأعضاء في الصلاحيات القانونية والأغراض. 
3- وجود الصلاحيات القانونية التي تمارس على الساحة الدولية وليس فقط 
داخل الأنظمة الوطنية لدولة أو أكف''. 
ورغم الاعتراف الحاصل في الفقه الدولي العام بأن أغلب المنظمات الدولية 
الحكومية تتمتع بالشخصية القانونية , إلا أنه ما تزال هناك اختلافقات مذهبية 
قائمة تؤثر على بعض المسائل القانونية ومنها على سبيل ال مثال :- 
يهل الشتححية القاتريية الدؤلية تعصستتر ختاضبية يثلائفنة المنظمة 
الدولية أو أنها تعتمد على الوثيقةالمكونة للمنظمة والصلاحيات 
الممترحة لها اميزالكة أو كينا ؟ 
وهل قوحة مجدرعة متحدة من اللقرى والالغرافات تاد عن الكتحفية 
الدولية ؟ أم أن الحقوق والواجبات تعقمد على صلاحيات ووظائف 
المنظمة ؟ 
وسنحاول الإجابة على هذه الأسئلة من خلال معالجةالقدرات المختلفة 
للمنظمات الدولية . وكذا دراسة مسؤولية المنظمات الدولية والدول الأعضاء فيها 
تجاه الآخرين عن الالتزامات التي تعقدها هذه المنظمات باسمها الخاص . 


5 2161[] عطا 01 ك5نننهاد لأقصم ناخد معام[ عط1 , عععطوواء117 , عع 5 )١(‏ 


, تلتضا أهطه 1 2 مععاص1 تتتدنمم ترتع مم2 , ( . 0»©) متع[ا مستا ص[ , 207هم5402 :(1961) 
لقدم 1 222ع )12 4ه علووطل0 صو ث ( . 0») لإتامن1<[ : (1970) 40 - 118 .مم 


.( 1988) 55 - 43 .مم , 22141005 1أصدعع تن 


ع١‎ > 


النطورات الجديدة في القاتون الدولي 


المطلب الا'ول 
القدرة على رفح الدعاوي الدولية 
والقيام بالاأعمال القانونية نيابة عن المنظهة 
لقد قررت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في قضية <222105م©1 
ومده ''' أن للأمم المتحدة شخصية قانونية مستقلة ولديها القدرة أو الصلاحية 
على رفع الدعاوي على الأعضاء وغير الأعضاء على حد سواء'''. واعتبرت القدرة 
على رفع الدعاوي من أجل الأضرار المباشرة جزء لا يتجزأ من الشخصية القانونية, 
وقد توصلت المحكمة إلى هذه النتيجة بمقتضى تفسير الميثاق في ضوء الأهداف 
والمهام الممنوحة للأمم المتحدة. لذلك فإن القدرة على رفع الدعاوي تعتمد على 
عنصرين هما : 
1- وجود الشخصية القانونية 1 
ل ل والمهام المنوطة بتلك 
إن الو كد رةه لكل منظمة 31112626ا1025 0025111976 1126 تحدد 
سلطات المنظمة ووظائفها.ء وتعين كذلك الهيئات التي يحق لها أن تمارس تلك 
السلطات الممنوحة للمنظمة. ولقد أشير كذلك في قضية (602:52802*]) إلى إنه 
من الضروري إثبات أن المنظمة قد منحت صراحة أو ضمناً الصلاحية أو القدرة على 
القيام بالعمل محل السؤال. وقد يطرح السؤال الآتي : هل الأعمال محل السؤال 
.(1949 ) 174 . م, كتمع . ل . © .1 ,عم5 2 )١(‏ 
. 184-5,,187غ2. 10 (١؟)‏ 


بلأعنا156 علهجوآطآ ,عتاطتام لقمملتفممسعاصا اأمعل عل كعمتعصمكظ , لمعمرع:50 ع5 2 (3) 
. (111 - 1960 ) 139 . م ,101 ,1أمية 


ادق 


قد نفذت من قبل أو بموافقة الهيئات المرخص لها بموجب الوثيقة المؤسسة للمنظمة ؟ 

فإذا لم تنفذها الهيئات المرخص لها أو لم توافق عليها . هل يمكن اعتبار هذه 
الأعمال بأنها من أعمال المنظمة الدولية ؟ وهل تكون لديها أثار قانونية إذا لم 
تصدر عن الهيئات المناسبة ؟ 


لقد درست هذه الأسئلة في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية 


الملتعلق ببعض نفقات الأمم المتحدة , طنمتتع© م منصسععم0© ع5© عط1” 


)01( 1 5 
5 ع216[] عط 4ه وعومعم:8 ؛ فالنفقات المشار إليها قد صرفتها الامم 


المتحدة في عمليات حفظ السلام في منطقة السويس والكونغو (الآن الزائير) ٠‏ وقد 
قررت الجمعية العامة وضع هذه النفقات في الميزانية كمصاريف للمنظمة . غير أن 
بعض الأعضاء وبصفة خاصة الاتحاد السوفياتي السابق وفرنسا قد طعنا في 
شرعية هذا القرار . فادعت هذه الدول أن هذه النفقات والأعمال الأساسية لم توافق 
عليها الهيئة المختصة للأمم المتحدة ويعني بها مجلس الأمن الدولي . 


وقررت المحكمة بالأغلبية أن الجمعية العامة لديها الصلاحية الكاملة لتقرير 
أن التفققات المذكورة كاتف تابفة للمنظية :- آمل بالتسببة للؤدغناء بأن القرار قند 
اتخذته هيئة غير مختصة . فقد قررت المحكمة ما يلي : 

لا يوجد خلاف في أن التصرف محل السؤال يعتبر ضمن وظائف المنظمة , إلا 
أنه قد اتخذ أو نفذ بطريقة تتعارض وتوزيع الوظائف بين الهيئات العديدة التي 
حددها الميثاق ٠‏ واذا كان التصرف قد صدر عن هيئة غير مختصة فهو تصرف غير 
عادي من ناحية الهيكل الداخليء إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن النفقات 


. (1962) 151 .م , كأزممع2 . ل . © .1 ع56 2 )١(‏ 


التطورات الجديدة فو القانون الدولي 


المذكورة ليست من نفقات المنظمة . إذ أن القانون الداخلي والقانون الدولي 
يتصوران على حد سواء الحالات التي قد تكون فيها الشركة أو الهيئة السياسية 
ملزمة تجاه الأطراف الأخرى بأعمال الوكيل المخالفة لنظام الشركة أو الهيئة 
السياسية ٠.‏ 


: أخقطا 06100 201111 116 
عط 01 عمم52 عطا صنتطااتمة 15 طمناأدع011 ذا دمناعد عطا أخحطا 0عع382 15 غ1 
صععط كقط غذ أخقطا 0عقعع211 15 غ1 أناط 122116012طدع012 عطا 01 11111211005 
عط متا 012110112157© 112 غ201 2231221161 3 12 أناه 3210© 015 12112160 
03111 عطا طعخطتت خصوع2ه 21<ع7ه5 عط 2121025 1112610125 01 طم51 لل 
5 ]1 , 015211 7710128 عغطا 9ط مععلةا 17735 طملاع3 عطا 11 . دعط تاعوع<م 
+20 1870111 قلطا أناط , 515111116 722[1عاطا عطا 01 2122111 2 25 1118311131 
01 ©2©25<© 32 غ20 135 12111160 عقطعم<» عغطا أقفطا سسدعمط 1177 7تدددعع110 
ع22012ع021» 1337 22210221ع]1 320 2210231 طخه8 .22102 1طوع012 عطا 
0 35 , 0صتتمط ع5 222397 0111م 07 ع012731م2»02 تإطمط عطا طعقخط2 صز وع035 


(01) 


35221 تنة 01 غ21 1155 1112 له 5 , 165اتقم ل تلطا 


ا مطلب الثاني 
القدرة على عقد المعاهدات الدولية 
إن المنظمات الدولية افترضت أنها تملك القدرة على عقد المعاهدات مع الدول 
بصرف النظر عن أن هذه القدرة توجد صراحة أو ضمناً في وثيقتها التأسيسية. إلا 
أن نسب القدرة على عقد الاتفاقيات الدولية إلى الشخصية الدولية لا يحل 
السؤال التالي : هل تعتبر معاهدة معينة ضمن أهداف المنظمة وصلاحياتها ؟ 
للإاجابة عن هذا السؤال يجب النظر في دستور المنظمة والصلاحيات التي 


منحت لها بشكل صريح أو ضمني ؛ حيث أن السؤال لا يقرره وجود الشخصية 
. 168 غد . 10 )01( 


8,6 


الدولية فحسب '''., حيث تنص المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة للمعاهدات المبرمة 
بين الدول والمنظمات الدولية أو بين منظمتين دوليتين أو أكثر على الآتي : 

إن قدرةالمنظمةالدوليةعلى عقدالمعاهدات تخضعللقواعد 
المتعلقة بتلك المنظمة . 


صععتتاع282 002111060 1521165 02 ملاع نتصه00 . .لا معطأ أه 6 ملعتم 

©7101 01 10070 ومعع7تتاع2 01 01531212211025 12162221101121 320 510165 
: 2101/1065 0152311122110115 111111521101121 

0211© 0غ 07532123102 [23]105231 2م11 حنه 01 17أع2م23 ع1 


ل 105 223 01 5م2111 أمواع1ع7 عطأا تبط 85012110 15 21165ع5] 


والوثيقة المؤسسة للمنظمة 12612]6نصماكص] 0051611106 1286 لا نح -عادة- 
المنظمة الصلاحية المطلقة ( الكاملة ) لعقد المعاهدات . والمحاكم الدولية لم 
تعترف أيضاً بتلك الصلاحية '"'. إلا أنه يمكن إثباتها عن طريق تفسير الوثيقة 
ككل ٠‏ والرجوع إلى نظرية الصلاحيات الضمنية ٠‏ فقد أقر ميثاق الأمم المتحدة 


طا 4 ) 4 - 683 . م , نلصا لقصم 1 2 ط2عغم!]ا عنتاطتاط هدع [صتأعصتط , عتلم همعط رعع 5 )١١ ١‏ 
.(1990 .60 

56 , م3201 قلطا ذه امعصتصرم عه . ( 1986 ) 543 . م, 25 . 701 . 31 .رآ . 1 ع5 )١(‏ 
عطأ 01 0151155152 0ع211اع0 2 8ه .( 1981 ) 96 - 295 . مع85 .0 .رآ . 1 
ومععتتاع2 12115 02 02م0 مع م00 2ططم 1771 بتع ا ل_, 0935 , عع5 لممتامع نتمم 0 
سلقطه 1 2 ططع 12 معع سشاعظ ع0 _وصد0 221 أ صدع02 1[ه2دطمله مصعئعاص!ا _لصه و5علواد 
آه ع1ه00طعمعلا طذ خا م8 1 لاتتقاطع صطتصطه 0‏ 0210151 ثم : كصملاو12[طدع 02 
. (1987 ) 269 - 253.م تتتما لحممنهمعاص][ 

0 .ل 112522606 01 ©0325 عط] 15 1151ل 01 001116 6211م70تائلا عط (") 
]61 ع5 لم121 0010121551012 عط أهطا 10[عغط كفط ( 1994 , 9 .عنتق) 
.لا عطا طااد 1991 صلا امعمصععمع23 علااأتاعععرء صه مغاطذ عاص 6غ 
0غ طاهط 155105 تدده 155206 أوععلعء5 20 ع1516ال 01 أطع ص امومءدآ] 
25101:131ع]22اءيء عطا , ومعءشاعط جواعع0 25010 0غ 320 , ع1أه لمم 
5 016لا عطا 1ه 05م 11105اءع م2022 للمة أوتنتتاتئاصة عطا آه 5اء6م25 
طعصعوظ 327/91 - © عو005 , م56 . لإأأ 00 وعم تلظ عطا امه 
01 01561155102 أتع 1اءعيرء صضوعه .(9/1994 . ونلذ) 1:0155152 ج00 .لا عاأاطبودعظط 
, #لتضهط 12161222610221 01 01152231ل تتقء 1طع تلظ ,تاعأقتتط5 . 0 , ع5 , عققك قلطا 
. (19965 ) 136 م . 89 . اما 


للدت 


التطورات الجديدة في القانون الدولي 


صراحة بعض الاتفاقيات مثل اتفاقيات الوصاية 0 5 ماع دكية ملطدء111151]6: 
واتفاقيات العلاقة بين الأمم المتحدة والوكالات المنتخصصة'''. غير أن الأمم 


المتحدة ومنظمات أخرى عقدت اتفاقيات المركز الرئيسي'' مع الدول. وعقدت 
كذلك اتفاقيات التعاون مع منظمات أخرى رغم أن الوثيقة التأسيسية ( الميثاق ) 
لا تحدوي على ترخيص صريح لعقد مثل تلك الاتفاقيات ٠‏ 


المطلب الثالت 
الامتبازات والحصانات الخاصهة با منظمات الدولية 


لا تستطيع المنظمات الدولية القيام بمهامها بفعالية إلا إذا تمتعت بقدر معين 
من الحرية والحماية القانونية لممتلكاتها ومراكزها ومؤسساتها وموظفيها وتمثلي 
الدول الأعضاء المعتمدين لديها ٠‏ ولهذا السبب فقد كلفت الجمعية العامة للأمم 
المتحدة لجنة القانون الدو لي 0 هآ 1216121310181 ع1 بتدوين 
وتطوير القواعد المتعلقة بوضعية وحصانات وامتيازات المنظمات الدولية ووكلائها . 
وفي دورتها الحاديه والعشرين فى 1979 عينت جنة القانون الدولي 
2 عط0 - عولط ملتقرمعآ مقرراً خاصاً إناء20:4 م22 5566121 ليخلف المقرر 
الخاص 25د51-5:1 0111125طث لدراسة العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية 


. تقطن عطأ اه 201 تعاممط0 ,ب عع 5 )١١(‏ 
. #عانتقط0 عط 1ه 63 لصه 57 كمعاعتالظة ,ب ع5 ١١؟)‏ 
ك3 ل0عأنطتا عطا لصه 165ها5 لعأنطتنآ عطا مععتتاعظ8 المعموعععقة ,ا عءع 5‏ 3) 


1.5.5.11.لآ 11, كمصمندلة لعانصطتنا عط آه 5تعأامهنتو20ع27 عطا عصتلسدعع ]1 
. 1676 .1.1.8.5 


( القسم الثاني ) المتعلق بامتيازات وحصانات المنظمات الدولية ووكلائها'''. وقد 
قدمالمقرر الخاص ملخصاً للموضوع الذي يغطيه المشروع والذي فرق بين 
الامتيازات والحصانات غير المالية . والامتيازات والحصانات المالية وصنفها إلى 
ثلاث فئات هي 

(1) المنظمات الدولية. (2) المسؤولين بالمنظمات الدولية. (3) الخبراء المبتعثين 
في مهمات للمنظمات الدولية '''. غير أن لجنة القانون الدولي قررت تأخير دراسة 
المسائل المتصلة بالفئة الثانية والثالفة إلى وقت آخر ٠‏ وبناء عليه . فإن المواد 
التي وضعها المقرر الخاص المتعلقة بالعلاقات بين الدول.والمنظمات الدولية ( القسم 
الثاني ) قد اقتصرت على المنظمات الدولية . وتناولت الشخصية القانونية لها 
والامعبازات:والحضاناث الخاضة مستلكات واموال تلك المنظيات وعشورات ومرافق 
الاتصالات الخاصة بها. وقد ناقشت لجنة القانون الدولي هذه المواد في دوراتها 
المختلفة حتى نوفمبر 1992 عندما قررت عدم متابعة دراسة هذه المسائل أثناء مدة 
عمل أعضائها '''. إن المواد التي صاغها المقرر الخاص أدمجت نظرية الضرورة 
العملية:551و71626 8120010281 في الدراسة؛. حيث أصب حت الحصانات 
والامتيازات التي منحت للمنظمات الدولية وتمتلكاتها واموالها ووسائل اتصالاتها 


0 


, 240 .ص .1 . 701 , 0002155102 تتتهآ 210221 متنعاص] عغطا كه عأموطجوعلا , عع5 2 (() 
. (1979) 

عطا 01 1م 0طمدعلا زا 0عأاسترمءء , 4/401 . العلرة . عمط .11.لآ ,ا ععه 5‏ ") 
. (( 1986 ) 163 .م , 11 . 701 , ممأدة نسططره© بتتصا لممم تاج مدعاص] 

ع51ه17 عط 2ه 02155102 ه00 تتتضا لقطه 2 منعاص] عطا أه اأرممع5 أكورط , عع50 2 (م) 
7 آ/ 011.4 رمف 1ا.نا,5. فتوظ , 2 غ2 ,7 , طملأووء5 طأتناه؟ - بره 15 01 
. 0615102 0'5)نآ]! عطا 01 5ع025©01162»© عطا 01 01561155102 3 02 . (1992) 
[207١14‏ 2102291 طتع 12 عطا 1ه عالنزوت عط1 , «ععلعاء8 .11.2 ,2 , معو 
"211025 12طدع02 _ لقدم خف طمع )م1 لصه_ كعتها5د_معءشاعط كومنواء5 "ورد 
, هط 210221 لطعاص] 01 [2طتتامل معلاعآ المعمويددعدهة صد : 0عتتستتضومعساط 
. (16)1993 - 3 .رم , 6:1 . امن 
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التطورات الجديدة في القانون الدولي 


تتطابق مع الاحتياجات الضرورية والعملية للمنظمات الدولية في تحقيق أغراضها 
وممارسة وظائفها. لقد نصت المادة 22 على ما يلى : 
لأغراض المواد السابقة؛ فإن مصطلحات " النشاط الرسمي " أو " الاستعمال 


الرسمي " سوف تعني النشاطات المتعلقة بتحقيق أهدف المنظمة الدولية 


: 1011065م 22 ع1ع ناتك ألة01آ 
37 تناع 0111121" قتعا عغطا 5ع1ع2:1 ع8صامعوء:10 عطا 01 0565م11ام عطا نزهس"] 


1152م 22م0عع236 عطا مغ وصلاماء* ع05طا دعصم القطه "115 511121 "ره" 


7 0 21161221011311 عطا 01 5ع05م115م عط 01 
وتبرير منح الامتيازات والحصانات للمنظمات الدولية على أساس الضرورة 


العملية قد أصبح الآن مبدأ مقبولاً في القانون الدولي''. بل وأكده ميثاق الأمم 
المتحدة حيث أن المادة 105 من الميثاق تنص على الآتي : 
1- تتمتع المنظمة في قطر كل عضو من أعضائها بالامتيازات والحصانات 
الضرورية لتحقيق أهدافها . 
2- يتمتع أعضاءالأمم المتحدة ومسؤولوا المنظمة كذلك بالامتيازات 
والحصانات الضرورية ليمارسوا باستقلالية وظائفهم التي لها علاقة 
بالمنظمة. 


7 , 166.ص ,1 . 701 , 001222155102 تتكما لقطه 1 2 ممع 12 عط آه عأموطجمعلآ, ع5 2 )١(‏ 
1991) 

لقطه2221عء 12 01 دعلتاصستتتصدط]! , 2301115 , تإعممدع؟] , صططع[0 , مم56 () 
. مم , 22 . 701 , لتتها 12122221031 01 ل2صتتامل أمذم نا , 2216005 1مدععن 
أه /جاالأطدع1اممة عطا قصتصيعءع002 ومتصام0 بجره8015 : (1982) 276 , 247 
قطة 5عمع71711ط عطأا نه وملأاصععتمه0 عغطا 01 22 طملاععء5 ,1/ا ع1ء11جم 
. 195 , 194 , 177 . مم .مع . ل . © . 1[ , كممندولظ لعغلطنا عطا 1ه 1215 تدم[ 
. (1989) 52 , 50 , 47 . مصدط 


حلش 


وتطبيقات الفقرتين 1 و 2 من هذه المادة أو يجوز لها اقتراح اتفاقيات 
للدول الأعضاء في الأمم المتحدة لهذا الغرض ٠‏ 


3711© .[1. لآ عط 01 105 ع1116م 


5 01 طعوء 01 2110137ع] عطا صا تزإمزدء [اهط5 2211602 1صدع012 عط1 -1 
2266553177 ©3136 35 120212111211645 320 ذ5ع5معة11511م طعناة كلع طصرءع 1/1[ 
. 111520565م 15 01 أخطع 1122 1آن عطا 10 


320 1]31025 0غع11صلا عطا 1ه 5معطدروع8 عطا 1ه 211765 معوع2مع2 -2 
2017© 01131217:ذزده 2[1ط5 2123102 2ع012 عطخ 01 0111212315 
عط 105 260655233397 217 35 21145 1التددا له د5ععمعة121111م طعتاد 
171 مل :ع صم 2ط كطم1اعطن؟ ماعطا 01 عد5اع»ععئدء أمعل طعمع110 
01532123108 عا 


غ771 17021261220211025م0عع7 م2231 تإقط ‏ لااطمطعودوققة ل[تعصمء0 عط1 -3 
01 2102ع116مم3 عطا 5ه 5التلهوغاع0 عطا عصلاأمتصسلعاخع0 م6 بتعا 0 
©0205 2228 01 مج1ع1اتثظ 5لطخا 01 2 32ج 1 ك5طم222812م 
5 101 131025 لعأنطتنا عطا 1ه ومع طسسيعكة عطا مغ كصملامع تممء 


1116 0 


إلا أن المحاكم الوطنية للدول لم توفر إلى الآن مبادىء قانونية مترابطة . ذلك 
أن بعض الأحكام تعتمد على القياس على الحصانات الدبلوماسية والبعض الآخر 
يعتمد على النظرة العملية '''. فيمكن - كما هو الشأن بالنسبة للحصانات 
الدبلوماسية - التخلى عن حصانات المنظمات الدولية أو فقدانها حيث أن المحاكم 
الإنكليؤية قل قررت أن حزمة الأرشيف قد تفقد .ان أرسئلت وولة من وول المنظمة 


. (1983 ) كممتد[ظ! لعاتمنآ معطأ أه عاممطروعل , عم56 2 )١(‏ 


تآ 121622210221 , لتتاتمواعظ لص كصطه 21لا لعانتطلا_.تللا_. عم . »© ب عع 5 )١(‏ 
تآ 202610231ع 101 . ث . 5 . 0 . نتخصعط0م82 : 139 . م, 69 . 801 , مالتموع] 
, 0256 1121121111137 ع الأهاصطعدع17مع5 له . :8 . لذ . [ : 337 . م, 701.63 , ماتممع] 
+0 أمعصطاهدمء2ط . 2 2 : 413 . م, 201.70 , واأرممع2 حصا اهمم لاو مععامآ 
. 162015 نضا 1212221101121 , و2ناع مع 0 01 )032 01 عمج ن1آاوط له 15116ال 
. 90 . م . 75 . 1م20 
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التطورات الجديدة في القانون الدولي 


جزءا منه إلى أشخاص ا 


ومن المعلوم أن مسألة الامتيازات والحصانات الخاصة بممثلي الدول لدى 
المنظمات الدولية قد نظمتها اتفاقية فيينا لتمثيل الدول في علاقاتها مع 
المنظمات الدولية ذات الطابع العالمى عغطا ده 0ما7صعتد00 هصمعالا ع1 


121162221101:31 طغأاة 5صمل1غخه1اع8 «أعطا ضازا 512165 01 «م1ا2أمعدع7مع] 


6ن 5 01 0131321613 لد5طع تلآ 2 01 12216005 ممع 01 
ومن ثم تبنتها الأمم الملتحدة سنة 1975 رغم معارضة الدول المضيفة الرئيسة. وما 
لا خفن أن هذه الاتفاقية تطبق على البعثات الدائمة التي تقوم بتمثيل الدول 
الموفدة إلى المنظمة المعنية وعلى الوفود التي ترسل لحضرور الْؤتمرات التي 
تعقدها . 

والجدير بالذكر أن الحصانات والامتيازات الممنوحة في هذه الاتفاقية قد 
صيغت على غراراتفاقية فييناللعلاقاتالدبلوماسية 7/160229آ 116 
5 101010121311 2ه ماصع د00 ). والحق أن هذه الاتنفاقية ماهي إلا 
نتيجة للمواد التي صاغها المقرر الخاص عبد الله العريان صهة:81-8 8501118 
في مقترحه عن العلاقات بين الدول والمنظمات الدولية ( القسم الأول ) . وقد 
كانت عرضة لنقد عدد من الحكومات على أساس أن مصالح الدولة المضيفة لم 
تحصل على الحماية الكافية؛, فالولايات المتحدة الأمريكية مثلاً لا تعترف بأن تلك 


. 10[ 00 2ع وو5س ه17 عممندلاع143 . ؟7 3 . >0[ . ودوعظ مقصسطعا! ومس تمعغطد , عع5 )١(‏ 
. 116 15م0مع2 لصماعصظ الم 1 ( 1988 ) , (2 . مل8 ) 


م, 701.69 , تاهآ 210231 0طعاص1 1ه لمطتتاول تجمدعتتع لحمذة , عع5 عدعا عطا :ه10 )3١(‏ 
.(1975) 630 


"١ 


الاتفاقية مطابقة للقانون الدولي الحاليا"' . 


والسؤال المطروح الآن : هل حصانات المنظمات الدولية مطلقة أم وقد 
علاناء راوع 02 عغتناموطة؟ للإجابة عن هذا التساؤل نقول بأن الأمم المتحدة 
والوكالات المتخصصة تعتبر متمتعتة بالحصانة المطلقة في عملياتها الداخلية التي 
تشمل العلاقات مع موظفيها''. بينما لم يحسم القانون الدولي المسألة بعد بشأن 
المنظمات الدولية الأخرى . وفي هذا الصدد ينص التعليق (0) لتقرير الولايات 
المتحدة الثالث على الآتي : 

يبدو أن النظرية المقيدة للحصانة التي تقيد حصانة الدولة من الإجراءات 
القضائية تإاتصتتصصصة[ 4ه معط عناناء تنو ع18 لاتطبق على الأمم المتحدة 
وعلى أغلبية الوكالات الملتخصصة ومنظمة الدول الأمريكية . فهذه المنظمات تتمتع 
بالحصانة من الاختصاص القضائي في كل القضايا بموجب ميثاقها طبقا لقانون 
الولايات المتحدة ٠‏ لكن هل تتمتع المنظمات الدولية الأخرى بحصانة مطلقة أم 
مقيدة طبقا للقانون الدولي ؛ المسألة غير واضحة. وإلى أن تحسم قانونياً يحتمل 
أن تتمتع فقط بحصانة مقيدة طبقا لقانون الولايات المتحدة الأمريكية . 


: أشخطا 5ع20110م (10لط1) اأطاعتدع ‏ 62خدع5.1. لا عط أه (0) امع سصصده© 


01 157 تالطلطا عطا كاتمطذا خط بجامعطا عللاعتاوء: عطأ غمطا 5نوعمم3 11 
5 01 ]2205 0غ,.]1.لآ عطا مغ تزآمم3 غمص 5ع00 و5وعع20م لوعه1 دم 516316 2 
. 512165 21261163121 01 015321221105 عطأا م1 01 , 5علأعطع38 52761311260 


12137 لمقده ناف مع 12 سزعع ع2 كععنأماك لعاتتطتا عطا أله أععمنط( طعاعا ) طمدلة . 131 ع56 2 )١(‏ 


. (259)1973 
ا علعنت1 3150 56 . (( 1983 . 02 . © . 2 ) 20610 . "1 717 , علصوظ لاعوكآا ,ا مسولدء51 , ممه () 


تعتاع1 عطا : ( 1981 . عل . © . ط) 547 20 . "1 668 , ممنادة تصدوع02 طالدع1] مدعءعسم موط 
أع001125 لوطعطع0 ما , عاها5 أه المعصسامدمء2 , مم0 . 8 واترعطمط ععو5االكه لوععا مرمعر 
ث 4 عطنال 02160 , م551 1م002 011111137مم0 اأمعصزه[مصظ لفبوظ , علمواك . 2 بزممع] 
لقدم 2 لسع صل صز عم نع وضط 5ع نه )5 لعاتصنا عطا 01 أدعقلط , ( طعاعا ) طمدلة . 36 مذ , 1980 

.(1980) 68-72 . مم , اها 


ع 


التطورات الجديدة في القانون الدولي 


60 1151501162 ترمغ إالمناصممآ لز0[لطء 5م2210 لصضدع02 عدعط1 
لقط0 2 منعاطا لاعطاه لطهة 5معشتقطء طأعطا «ع20نا 2355 1ألد ضا ع1ده20[1101 
. 512165 ل0عأتدنآا عطا أه متاح[ عطا عل تنا ل0ططة كأصمعطروعع يقد 


07 3501116 /ز2[0© 0283212310925 772]10221عغاط1 «عطاأه «معطاعط 11 

16351 غ3 غأتاط , :11221631 15 13157 2210221 طعغاط 1 م110 2157 لاصتدطا لعاع تادعم 
عط تإاطق٠طمعم‏ لالت تزعغطا لعاموع2 2112011210119 15 01165102 أقطا 1ناطنا 
عأنمنآ عطا 01 مك1 عطخ «ع20نا 77األتالسصصطا لع1ء1سادع7 تزلده 0ع50مع20 


1 ل 5-505 


المطلب الرابع 
مسؤولية ال منظمات الدولية 


باعتبار أن المنظمات الحكومية الدولية لديها الحق في رفع الدعاوي الدولية 
وعد المعاعدات:«فيسكن :لها كذلك أن تكون:سسؤولة على المستعوى الدولن.عين 
تقصيرها وخرق التزاماتها التعاقدية ٠‏ فكما يمكن لها أن تكون مدعية, يمكن كذلك 
أوقكرو معن عابنا زقه قلت النظيات الدرلية فى الراقع الفسنى حمل 
مسؤولية تقصير مسؤوليها ووكلائها في أداء أعمالهم 0 


أما فيما يتعلق بعمليات حفظ السلام تحت إشراف الأمم المتحدة . فإن مسألة 
المسؤولية المالية تقرر عادة بموجب الاتفاقيات المناسبة بين الأمم المتحدة والحكومات 
المساهمة في القوات من جهة . والأمم اينيد والنول المقيفة فو جية احرى ‏ . 


. 4 عأولز ومعارومع2 ( لقنط1 ) اللاعمع هادع . 5 . لآ ع1 , عم5 )01( 
مت كا: ( 1965 ) 138 . ص, كصمأغدل! لعالطنا عطا كه عأموطجوعلا , عء 5‏ () 


قا أهقصممتأممسعامص]ا , عواع8 أماى أء د5علطنا «مننولط دعل صملتهتتسدع 02 
. 446 . م , 45 . 701 , كتتمرع[] 

ممعواءع صا ب 1[تطأقطمم5ع2 01 5قأع6م25 10115هة؟؟ عطا آأه لإلنن5 لعالماعل 5 ه10 2 ") 
, . له أء أأعبتاو8 ععه , 165 للاتاعة عطامعععاءع2عم 8215525 لعالصنا عطا ما 
. (1964 ) 5م1501 كصملغول8 0م6 دنا 


و 


وفيما يخص الأعمال التقصيرية لقوات حفظ السلام تحت إشراف الأمم 
المتحدة '''. فإنه يمكن أن تنسب هذه الأعمال إلى الأمم المتحدة وتتحمل المسؤولية 
الناتجة عنها . 

ولذلك فإن الأعمال التقصيرية التي تصدر عن قوات حفظ السلام في 


الصومال '' والبوسنة' والتي تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة يمكن أن تنسب إلى 
الأمم المتحدة, وتعتبر هذه الأخيرة مسؤولة كمنظمة عن تلك الأعمال وليست الدول 


الأعضنا ء بكانتها (بالتضامن) ٠.‏ 2ه 25 .1.11 عط 4ه #اناأطتقصممدعه عط 


116225 عطا 01 501101 صا بجا ناتطأكصممدع2 عط غهل8 لصه مملامعتصمع 602 
.ماه 


وقد رأى الأستاذ صنطندآ أنه : 
عندما يكون العمل غير المقبول قد صدر من أشخاص أو منظمات تحت سلطة 
الأمم المتحدة الفعلية فإنه يمكن أن تنسب المسؤولية الدولية إليها. 


3240 ملادعته عط 107 (جالتمطابتة أدعه1 عطا 1ه دمزأذ5ناء015 0621160 2ه 2 )١(‏ 
...لملا : 501016425 لأو5نعتتنصتا , 10111122 .كم عع5 ,ر وعع102]. [[.لآ عطا أه ع نا نطاة 


0111111 اتنصا داتتاماع0018 ,. 205 لطع الف لدوعنا عطا لصة نتحصضم عدتل داك 
.د( 1993 ) 828 - 773 . مم , 81 . آم 


عط 1128نال 320 0غ 1015م 10ت 1 ذ5 الهطده5 عطا 1ه تزإلناد لع 1تهاع0 ج عور هه 

56 , 101065 م8طاأمععآ1-عع2ع2 01 طم1اء70011طا عطا مغ وصتلدع1 أعتاتصمء 

5 - 109 .مم , 72 . 701 , وتتداكط ماع10 صالقدرهك صز عاعوطع2 , ع1تة01.ل 

]1 ل2نتنامل , متلقدره5 صز لع ماوع عم0آ]_ , ممدمعبه )5 ,ل :( 1993) 
.(1993) 30 - 1 .مم , 701.31 , كعنلنا5 مععتكم 

8 - عع3ع2 عطا لنة متصده8 صل أء1الصمء عط آه لستامععاع2ط عط رم 2 (م) 

ع6 , 1155102 .ل8.نا عطا لعع2]؟ أقطا 5ع1ع0565]2 عطا لصة عععطا ذمملوجعمه 

]0 ع5لا عط لبه عنتما مسمتهما تمقصسنب1 , ع اكصوطة وسمناد[نتوه2_, أعطعه6 .11 © 

عط 12 ص طاتامعع22؟1 ممه منصوه8 : مستعله بومععد»ء< . [[. نآ سزععمعه لتنامع 


تتضآ 2010221 2ع ص1 01 [2لمتتامل بجالوعع لصتا عاتملا بسع[ة , ودء]آ )و ععلدتلا 
2 علعتاقة أصع 1اععئت مه 2ه] أناظ . (1993) 698 -627 . مم , 3 : 25 . 201 5ع 1امط 
566 , 1501505 مطاوعع؟]1 - ععدوع2 01 اأمعمتزمامء0 معطا م1 عدم )نلوك عطا 


, ©8طصقط0 _ 1و 5 ©1226 : و5عع05"! مطاوعع؟ا] - ععوعط للا , نع زء81. 1.60 
.(1994) 87 - 63 . مم , 7:1 . آ0/ا , لها لهممتامصسعاص] أه لوستتامل معلل م] 
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: خقطا 3181160 1225 تطتأطتئا 22015501 
00 ©013© كقط 12©0امطع0 عصاعط 15 طعلطتا عناماتتقطعط عطا معطلا 
12122210031 , 01157غاتات 361131 5غ]1 1121011 01531212261025 01 261750115 


((أ. وصمناحل8 لعائمتا عط مغ لعا ناط اج عط تتم تلط أقصمودعم 


والجدير بالذكر أن بعض عمليات قوات حفظ السلام في الصومال قد أدت 
إلى إصابة العديد من الصوماليين في أرواحهم وممتلكاتهم. ومرجع ذلك إما لعدم 
وجود ضرورة عسكرية ''', لتلك العمليات أو أن القبعات الزرقاء لم تكن في حالة 
الدفاع عن النفس"'. ومن ثم فإن الأمم المتحدة تعتبر مسؤولة عن الأضرار الناتجة 
عن تلك العمليات وأن تلك المسؤولية تتطلب التعويض للمتضررين من تلك 
العمليات ٠.‏ 


٠ 
عررت في في‎ 


ع0 01 لاإأأآئط تأعصوودع82 0221م 2 ططعاص]! عطا كلعدعمة صنتطندما . 7لا ,ا عء5 () 
'" قصتدعع؟] - ععوعط " ومتصتباط كمده1 71012 عأتطعنظ مقسناط صا عصم نول لعئصنا 
مهمو طععام] بسعااع8 عط1 , وللمطوك_ 5ه ع5و0 عط : كممنندععم 0 
. ل1994) 2.50 , 52 . 710 , كاكتتتال 01 مماككتستحام0 

11 ممننأهة01؟ عغطا 01 عتتاأاهط أك111ا عطا كدعأ ستمتاء برجالودعععء« برردخغ ]801 ١(؟)‏ 
غ20 201151 طملنوععطويرهء عط (1ا)اععة طعتطت أعم ععه كطملغتلصمه ل[هدعماع5 
عط (2) : أصتمك صا لإأعع عه تزأووع2مته , بجلوعما 2 نط لعل تتاععدء مععط عتتقط 
مج201 ونطا (3) : مصوعطم 551516مم تنزآدمه عطا 2/25 غطعقت عطا أه 101215 
مم (4) : لساعام عطأ آه أغأدعمعاطا [ملصءددهء لاالذنالنوء طة 110164 زعم 201 '[212 
متطتدآ . 187 ,ا عع5 . 11001760 1725 208625 115[ 01 2015111 2 01 110126105 
م[ عسصمنولة7 لعانصطنا عط )و باتائط تعصممدع8 لمصه0 1 ص لسع اص ! عطا كملصدوتاه 1 
عط : كطمننخوععم0 عمطاوعع؟1-عع262 ومصباط كصمل و7101 كخطعلآ1 «0و نآ 
0 , كأك تال 01 أده أمتلده© لأهطه 5ج متعاطآ بعااع1 عط1, وللهصاه5 أه عموب 
.(1994) 51.م , 52 

مغ ععصوأادلوع2 عل تااعصا مغ لعاء 7م عاص هون ععمطعاعل - [اع5 أه أمععصمء ع1 (5) 
15 مل تعتقطء015 رمع ععنره عغطا أمعلاع2م 10 كصطقء ط1 [تلاعع102 لاط كام ع2 
/ 5 . 20 ملل.ناا ع56 . اأعطناه© ببواأستباعء5 عغطأ 1ه ع21 لمهم عطا معلصنا كعتا نل 
. (0) 4 . نوط , 1 . بهذ / 11052 


"0 


إن المحكمة تعتبر أن التعويض نتيجة الإخلال بالالتزام هو مبدأ من مبادىء 
القانون الدولى . وهو كذلك قاعدة من القواعد العامة للقانون . 
: أقطا 5310 1151ل 212223110231[ 01 001151 أ2طع527ططععط ع1 


324 , +133 22221023[1ع122 01 ع1م1ع طلم 2 15 غ1 أخهطا 112205 0011112 1116 
550215111157ع7 2 01 710121052 نإصة أقطا , 13 01 أورع022» 72[1عمععم 3 راعنه 


1ن ممع 01 01157 عطأ كللتقامء 


ع أن الأستاذ 116مه8<0 يرى أنه لا توجد أدلة على الافتراض القانوني 
الذي يحمل الأمم المتحدة لوحدها المسؤولية عن الأعمال التقصيرية التي تسببت 
فيها تلك القوات '''. لكن الأمم المتحدة في الواقع العملي قبلت مسؤولية التعويض 
عن الأضرار والإصابات الشخصية التي سببتها تلك القوات عندما كانت تعمل تحت 
قرافي" 

ولا شك أن المنظمات الدولية تعتبر مسؤولة عن خرق التزاماتها التعاقدية تجاه 
الأفراد والشركات. ولقد أوجدت تطبيقات هذه المسؤولية مجموعة مهمة من 
القواعد القانونية» وخاصة في مجال القانون الواجب تطبيقه. وشروط العقود, 


4 5 


. 247 ,0.17للابة 561165, 1928 . أمرع5 13 01 13 . 0ل[ ععمع12 , عم5 2 )١(‏ 

)0( 2 طا 4 ) 688 .م , تقض[ ممصم ممع ص1[ عتاطبط )ه دعام تعصقط , عتلمتورظ رو عم5‎ © ٠ 
1990( . 

لقطه م مصعغص] , انددك . 8 لصه معأطعهط5. ©, طؤتط.ظ , ستعلصع1] . ناا رعم 56‏ (م) 
.(1993 0© 20 35903. م . واوضء )212 1د دعمة © :تتتما 


عع كمه 12ع]1 طز_ تنتما عاطوعنتاوهة , ل0غأدرءلزهء5 . 7 ,ا عمه 5‏ 0 () 


5 266111 ,ومع 1أإعروط 322 _ 2210025 تمدع 02 اقمع بطصطعع تامع 2م د[ 
60025 5 2ع ذعطآ , 1216005 :( 111 - 1967 ) 427 .م , 122 . 701 , 5ننا0© 


. ©2217 قع صم موجعم 5ع عم26_ 210522165 لطع اما 95 165 221 


. (1977 )57-1 . 701 , لومامتامصمعاصآ أأمع7ط ع0 اللتاكص] ' [ ع0 عتمتامطم 


اد 


التطورات الجديدة في القانون الدولي 


وفيما يخص العقود التي تبرمها المنظمات الدولية مع الأطراف الخاصة . فإن 
المنظمات الدولية تفترض أن تلك الالتزامات التعاقدية يجب أن يتم تفسيرها 
وتطبيقهابموجبالمبادىءالعامةللقانون (كهآ 1ه 5ع1مأعصصط اوععمء6) 


سواء نصت تلك العقود على ذلك صراحة أم لا . وذلك لحماية نفسها من الدخول 
تحت طائلة الأنظمة القانونية للدول الأعضاء ''' ٠‏ إلا أن الأمم المتحدة وان كانت 


لا تعتبر أي نظام وطني للدول الأعضاء ملزم لها سواء في تنفيذ العقود أو في حل 
المنازعات الناشئة عنها . فإنها تحرص على أن تكون تلك العقود متماشية مع قانون 
مكان التعاقد وقانون مكان الإنجاز والقانون الوطني للأطراف الخاصة التي تعاقدت 


5 


.  اهعم‎ 


. 40 غ3 ,. أن . م0 , لمتماكدعكم7 110 , ع5 )١‏ 

ألدمعءاآ . (1976) 164 .م , عأهوطعوعلا 31ع1115101ل 85131025 0غ116طلا , عع5 (5) 
0 ع1123312م هه 701123137 تاعع7تاع 281115260 لأ5 01 2150 1206 56101315 
12 2 5عئ8 !)اداع 5ع12101011از 21165010205 , ومهقصكا . 8 ع56 . دملاءء زطناك لدعع1 
ث وعلقصهم هط نعخطز1 كصدم دع تصدع2ه_ 5ع1 دم _5ع1طتتعمطتومطةذ' 0 _ «مناع بصاعدمء 
.(1977) 69 , 51 .م , 33 . 201 , لهم2210تتعاصا )أمدل ع0 511155 ع115ل13التتظ 


يضق 


ال مبحث الثالث 
مسؤولية الدول المكونة للمنظمات الدولية تجاه الآخرين 
عن التزامات تلك المنظهات 


ومن المسائل التي حظيت باهتمام كبير أخيرا الحالات التي قد يكون فيها 
أعضاء المنظمة الدولية مسؤلين فيها بصفة ثانوية 56002021119 أو بالتضامن 
لإلادع نع د00 عن ديون المنظمة تجاه الأطراف الآخرى. وقد عالجت المحكمة 
التحكيمية لغرفة التجارة الدولية هذه المسألة 6ه صمنهدطاطعة زه ختداه© ع1 
0011616 01 لط لفط 21ده 1ق مسعام] عطا في "قضية '' مصم ادع 
0 1015 018321721101 طوعث .7 0غ1آ 25م 1مو71110 حيتت 
طرح السؤال التالي : هل الدول المؤسسة للمنظمة العربية للتصنيع وهي: الإمارات 
العربية المتحدة . والمملكة العربية السعودية . وقطر . وجمهورية مصر العربية, 
مسؤولة عن التزامات المنظمة التي تعاقدت عليها باسمهاالخاص مع 
خآ , ودع امومع 1اء11 لصدلاوء77 ؟لقد رأت المحكمة أن مسؤولية الدول المكونة 
للمنظمة لا تحدد بناء على صفة المنظمة كشخصية قانونية , وانما بناء على دراسة 
الوثيقة المكونة للمنظمة «مناةتنصدمع01 عطا 01 اأمعصء ناكصآ لمع نأ كمه عط1 
وهل أن تلك الوثيقة قد استبعدت صراحة مسؤولية الدول الأربعة عن الأعمال التي 
تقوم بها المنظمة باسمها الخاص.٠‏ لقد قالت المحكمة : 
إن صفة المنظمة " كشخصية قانونية " ومنحها الوجود المستقل لا يقدم أي 
أساس للحكم بأن الذين أسسوا المنظمة ملزمين بالالتزامات التي تحملتها 
المنظمة , لذلك يجب عدم مراعاة السؤال المتعلق بالشخصية القانونية 


ث 0115مع2] تتتقآ 2210021مع 121 .1 .0 عمق .2 لارا دتعاممعزناءع8 ل سهملاوعئ11 , عع5 2 )١(‏ 
1 ) 595 ,2 , 80 . 01 


0 


للمنظمة العربية للتصنيع. إن المسؤولية الممكنة للدول الأربعة يجب أن 
تقرر بموجب دراسة الوثائق المكونة للمنظمة العربية للتصنيع ٠‏ 


: غ2طا 5210 001111 111 
عطا لننة " هدعم لموعع1 " 35 1052غةجأمدع018 3122 01 1ه ممزدوءع0 ع1 
101 2515ط تنقمة ع20110م غ201 م0 ععطع ]كله المع لصعمع1220 مد 01 طمتاناط اتاج 
7 25011110 ع313 غ1 05م022© مطتنتا عوكمطا غأم7 0 تاعطاعطتت 0غ 35 115102[ع طم 2 
327 01515683130 ع101ع12617] 121151 عط 0‏ .غ1 لاط مععل2 11202 كمملعغدعنتاطه 
ع1ط551مم عط1 .8.0.1 عطا 1ه 211857طه75عم عطا مغ عمطت د1[ع دمض 1أدع11ن 
177 ع1 لاط 272012©0ءاع0 عط 121158 51513165 10115 عطا 01 111837طح1] 
5 10 121102ع7 12ذ.0.1.ثم عطأا 01 5أا2ع001122 101120128 عغطا عملمأاسمتسوعرء 


م 21021 


وبناء على ذلك فقد قضت المحكمة اعتبار الدول الأربعة مسؤولة من خلال 
دستور المنظمة العربية للتصنيع. ولقد لاحظت أنه لا المعاهدة المكونة للمنظمة ولا 
النظام الأساسي لها يقرر الأثر فيما يخص الدول الأربعة بالنسبة للالتزامات التي 
تحملتها المنظمة تجاه الآخرين ٠‏ ولذلك فقد قررت المحكمة : 
أنه إذا لم تكن هناك أية قاعدة قانونية قابلة للتطبيق, فماذا يستنتج من 
سكوت الوثائق المكونة للمنظمة العربية للتصنيع عن مسؤولية الدول 
الأربعة ؟ في غياب أي نص يستبعد صراحة أو ضمنياً مسؤولية الدول 
الأربعة. فإن هذه المسؤولية موجودة لأنه كقاعدة عامة فإن الذين يدخلون في 
معاملات اقتصادية يعتبرون مسؤولون عن الالتزامات التي تنشأً منها . 
ولتقصير الدول الأربعة في الاستبعاد الرسمي لمسؤوليتها . فإن الآخرين 
الذين تعاقدوا مع المنظمة العربية للتصنيع يستطيعون بشكل مشروع أن 


)١١ 10.3612 . 


ك5 


يعتمدوا على مسؤولية الدول الأربعة . 


: ططخ 0ع0610 001111 111 
.( أتأأ05ص 02012 ع0 ع1عة2) 7تتد1 ع112251مم3 01 ©2111 3237 01 عع2ع5ط3 عطأ 2[ 
01 006111162215 1011501228 عطا أه ععدع511 عط دره12 0عع1مالع0 عط مغ 15 أهطاتن 
2277 01 2525626 عطا 0[ © 562165 101112 عطا 01 17[أطدنا عطا مغ 5ج . 8.0.1 عطا 
111 عطأ 01 7انلأطح1! عغطا عصتلتراععدء 1101م تدز عه 5177ددع7مدء 212011510121 
مطتنةا ع05ط) , عالط لمتعمع5 3 35 , 5122 5غ]511515 17[أط 11 قلطا , 5ع51201 
107 11314 22©0ع»ع0 ©2313 2211115 001101312»© 32 01 152121532610225 أ ع8528اء 
5 10111 عطا نط غ11ضو1ع0 ص1[ . نمع طعطا م110 طعخطتا عدم ندوتاطه عطا 
عكقط طعتطل 5ع216دم لعلطا , #الالطح1]! ماعطا 01 2م51تااءئدء 1022221 1ه 


0 1311157 «أعطا ذه أغخصتنامء 197أع2 تطتااعع1 01110© .0.1.خ طتلتت 0مع 0531م 

لقد قالت المحكمة إن هذه القاعدة نابعة من المبادىء القانونية العامة ومن 
حسن النية"' ٠‏ ثم مضت المحكمة لتدعم رأيها بمناقشة أخرى بالإشارة إلى دستور 
المنظمة العربية للتصنيع حيث وجدت أن المنظمة والدول المكونة لها شيئاً واحداً إذ 
أنه في نفس الوقت الذي أسست فيه المعاهدة بين الدول الأربعة هذه المنظمة؛ فقد 
شكلت لجنة عليا مكونة من الوزراء المختصين لتلك الدول مكلفة ليس فقط 
بالتتصديق على النظام الأساسي للمنظمة بل أيضا بإدارة السياسة العامة 
للمنظمة . وتصف المادة 23 من النظام الأساسي للمنظمة تلك اللجنة بأنها السلطة 
الراجحة '''. وقد أكدت المحكمة هذا الاستنتاج بالمادة 6 5 التي تنص على أنه في 
حالة وجود خلافات داخل اللجنة؛ فإنه يجب الرجوع إلى ملوك وأمراء ورؤساء 
الدول: 


وقد طرحت هذه المسائل كذلك أمام محكمةالاستئناف الإنكليزية 


)١١ 10.36613. 
)( 10 . 
)”« 0.2615 
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التطورات الجديدة في القانون الدولي 
22 2 ل ؟ب ب سس سس 


85 01 00111 طة اعمط عطل' في 0 


أ. م لصة صمعولاآ عصتواع د11 
220 01 دع مم مومء2 . 7 . خآ والتي كات نتيجة عجزالمجلس الدولي 
للقصدير (110) اأعصدده0 دأ هده 2صمءم1 عن دفع الديون التي ترتبت على 
العقود التي وقعها لدعم أسعار القصدير. و المجلس الدولي للقصدير (©15) كان 
منظمة دولية تأسست بموجب الاتفاقية الدولية السادسة للقصدير طإ«زة 126 
122221 ©8551 1122 716122110221[وتتمتع بالشخصية الدولية ٠‏ 

في هذه الققضية, نجد أن محكمةالاستئناف الإنكليزية قد رفضت 
تطبيق المبادىء القانونية التي أقرتها المحكمة التحكيمية في قضيية 
٠. 01‏ لاا للصدلادعةلا: والتي تتمثل في أن كقزيسر:مسؤولية الول الأعقناء ذا 
يتم على أساس صفة المنظمة كشخصية قانونية وإنا بناء على استبعاد مسؤولية 
الدول الأعضاء صراحة في الوثيقة التأسيسية ٠‏ لذا قالت المحكمة : 

لا أستطيع أن أقبل أن القانون الدولي العام يشترط أو يسمح بأن تحدد 
شد والينة الأعتطنا: في منظمة دولية مثل المجلس الدولي للقصدير بمجرد 
الإشارة فيما إذا كان يوجداستبعاد صريح لتلك المسؤولية أم لا ٠‏ أتوقع 
وأقرر إذا كان ذلك ضرورياً أن قاعدة القانون الدولي لهذا الغرض هي أن الوثيقة 
المكونة للمنظمة يجب أن تحلل في سياقها الواقعي. وأن الأعضاء يجب أن يعتبروا 
ملرمين بلك المسؤولينات سوا الئ النائئين أو مرجب المعويض إلى 
المنظمة التي من الممكن إظهارها أنها نشأت في القانون عن الوقائع 
وليست مستبعدة صراحة أو بالتضمين الضروري بمقتضى الوثيقة المكونة. 


,1520 01 غاأصطعسصسنجوموع .,ثز . خآ .00 220 2م5غد17ا _عسمنتهداعوكلل عع5 )١١(‏ 
77 لا تعطتزمة . 28 _ل.ه5لد ع5 . 47 . م . 80 . 701 ,5اجممع] تتتها لقده 2 لتعاص] 
. 969 معطا 3 (1989) تناه بدمص] لصد ع1520 01 ادع 0 هدمع 10 


فرق 


: خخطا 5310 001112 م111 
5 05 7011115 13377 1212212105231 عااطتام أخقطا أمعع20 أمطمق 1 
5 511612 015522212211011 121222110231 مه 01 5لعطتطع22 01 #باللتطهج1! عطا 
01 15 عتعطا تعطاعطتةا 0غ ععمعععاع2 لاط (لمنطزة لعط15[طمادء عط 0غ .1.1.0 عطا 
11 220 ,غأععمتء 18201114 1 .111137أط1]13 01 طم1151اءءئتء 55ع17م<7© 32 غ206 15 
5 101 133087 121612221101231 01 ع1آنم عطا أخقطا , 12014 7011104 1160552137 
12311177 025111160© >5 001111112 الع نا األأقمم» عطا أقطا ع 121156 2111205 
ع5 مغ 10عظ2 ع5 ل11امط5 5ع 7طعمم عط أخقطا 320 ألرتعغصمه 12141131 115 1 
01 7ق1773 لاط 01 , 011015ع17© 0غ #عطأعغطت , 5ع1[111ط113[ طعنده مغ لصتتمط 
01 ©1227 0غ لم51 عط تنه طعلط7ا , 018320123105 عط م1 حالم سطع 10 


6553377 [[2 05 15517م2»© 0ع01110ع2ه ع 10 201 320 5اع13 عطا ره عتتح1 11 
للق 
01011111611 0531© عط 01 205اعغ عط مع11210 1161م دا 


ولقد استنتج الأستاذ عطعدذوه:ءددة أن الرأي الأصوب هو أنه : 

لا ترجه اقزيبة غقدما لا تشير الرتيقة التاسيسية المنطظفة الى قضد معن بان 
أعضاء المنظمة الدولية مسؤولون بالتضامن أو بصفة ثانوية عن التزامات المنظمة: 
فالافتراض عندئذ هو عكس ذلك ٠‏ إلا أنه وإن كانت لا توجد أدلة في المصادر, 
فإن أسباباً سياسية تقترح أيضاً ضرورة تقييد هذه القاعدة على أساس الحجة المغلقة 
أو الحد المانع: (اءممه:55), فالافتراض بعدم المسؤولية يمكن أن يستبدل بأدلة 
تفيد أن الأعضاء كلهم أو بعضهم أو المنظمة بموافقة الأعضاء قد أعطت الدائنين 
مبرراً بأن يفترضوا أن الأعضاء ( كلهم أو بعضهم ) يقبلون المسؤولية التضامنية أو 
الثانوية حتى إذا لم يكن هناك قصد صريح أو ضمني في الوثيقة التأسيسية . 


: أقطأا 0ع0121110ت© عطعم 51 72ع مط امددع1معط 
عط طعط8ة 2مز1ام تتتاوع2م 20 15 ععغطا أقطا 15 تابد بعاععط عط1 
,2م لاضع اط مه طعناد عغخوع01ط1 أمم 5ع00 امعط تضاكصا اصعب تأفممىء 
07 021111622117 21 2211011 1مع02 2102201 منع اط مد 1ه تغط لوعت 
عط 5 15 0765111221012 ع1 . دمملخدعتاطه 5غ1 ه10 13516[ زانتهلطمعءه 
, 50115665 عطا نط علطا أه ععصعل1انه مم 15 عتعطا لطقتامطا , «تعبعبنن1] , عورمم] 
01 5 ©1116 دده غ116 علطا اتسنا مغ لعع2 عط أدع128ا5 2150 مكدع تزع تام[ 


0 .م , 80 . 701 , قأتممع] باصا لمده6 2 معام] , ع5 )١(‏ 


فر 


التطورات الجديدة في القانون الدولي 


تا 12660م015 »ع5 1110م 11157ط113مه0« 01 1]102م 22 تادعم عطا : [عممماوء 
1600 ©5ا 01 ( تغط 1ه أله ذه عددهك5 ) 5عمعط ممعم أقطا عع دعل أله 
21 255111516 10 2502ع5 01015ع57© ع5337 1211215615 01 10131مم3 عطا طالتتا 
01 111ع021611151© أمع©26 17011104 ( معط 01 211 7ه م5020 ) , 5طعطل2رع112 
0 2102ع121 1160م12 01 2155© 32 تامام صعنهه جا 1[أطق1] تحد 0م56 


“ا اأعر نت ضاكصآ أمع تن تاعطهم» عطا مت أعء11ء أخقطا 


وهذا ما اعتمدت عليه إلى حد ما المحكمة التحكيمية في قضية 
0.1 .لا خآ مجع امون ناء1] لسدلاوعئة1. حيث رأت أن الدول الأربعة المكونة 
للمنظمة العربية للتصنيع قد أعطت مبرراً للآخرين بأن يفترضوا مسؤوليتها عن 
التزامات وديون المنظمة بموجب مذكرة التفاهم ]0 «تنقصةءمص» 1/1 عط) 
(#صنلطة112065 التي وقعها وزير الدفاع المصري مع الحكومة البريطانية نيابة 
عن اللجنة العليا للمنظمة, والتي تعهد فيها بأن المنظمة سوف تنفذ التزاماتها تجاه 
كل الشركات اللريطافقة عدن تضوضن هزه المذكرة + :ولذلك قالت المحكمة + 

إن المادتين (4) و (9) من المذكرة (الدول الأعضاء للمنظمة العربية 

للتصنيع ) تجعل الشخص يعتقد أن الدول الأربعة في تشكيلها للمنظمة لم 

تقصد أن تختفي كلية ورائهاء بل بالأحرى أن تشارك فيها كأعضاء 

مسؤولين . 


: خقطا 5210 0201111 1116 
عطا ") 2563201286ع120[] 01 2201732011213ع84 عطا 1ه 9 20ت 4 دعاء تم 
مذ 51265 10111 عطا أقطا علمنتطا مغ عه 20ع1 (" 2.0.1 عطا آه 5عنها5 «عطددء1/1 
أقاط , غ1 ممتطعط تتوعمم 0153 0غ 1[197آمطنا لصطعاصا أمط 010 . 0.1.ق عطا عمتحره] 
" ا1اأطة11 طناتتة 5ت«اعطتوعم " 35 .8.0.1 عطا طذا عغأوم1ء01:هم 0غ 12112612 


(" وعاطدعصومدع2 وعم 7طصوع31") 


015 6©5ئة51 _عأطجطيعك]8 04 وعناعوط لتلط1 ما تاإكتلتطمئا . عطمسصاأمهععصة عء5 )١١(‏ 
. اسمعلععع:5 لوك ليل لصه عامتع سعط , ععلأعوعط :_عصملوه [صوع 02 21دم 1ه سدعاد ا 
ع5 . ( 1991 ) 280 , 259 .مم , 85 . 701 , تاهآ لقضه21 مع 121 01 ل5702نامز ضمدء تعنم 
. (1994) 47 .م , )1 عونا ع1 1107 له نتتضا لقدصه 2 لطع م1 دمستععنا! . 15 مدله 

4 .م 80 . أ , كاتموع نتتها لمممتاممعاص!ا .01خ ,لا لارآ وجعاومن1لاء8 مسملادع11 ,ع5 )١١‏ 


وفرة 


وينبغي التنويه إلى أن هذا التحليل القانوني لاستنتاج مسؤولية الدول الأربعة 
في منظمة التصنيع العربية يعتبر أكثر إقناعاً من وجهة نظر القانون 
الدولي من التحليل الآخر الذي قدمته نفس المحكمة . والذي يعتمد على شرط 
وجود الاستبعاد الرسمي لمسؤولية الدول الأربعة في الوثيقة التأسيسية للمنظمة 
لكي تعتبر غير مسؤولة عن التزامات وديون المنظمة التي عقدتها باسمها 
الخاص. ومع هذا فإن محكمة الاستئناف الإنكليزية قد رفضت هذا في قضية 
110+ كما اند يتعارض مع رقع الأستاذ عطمص 623251 المشار اليه يعافا 
سات الو 1 

المبحث الرابع 
الصلاحية الإجرائية للمنظهات الدولية 


طبقاً للقانون الداخلي, فإن الشخص القانوني لديه القدرة أو الصلاحية 
بأن يرفع القضاياء ويمكن أن ترفع القضايا ضهه في المحاكم الوطنية, 
ومن المفروض أن تكون لدى الشخصية القانونية الدولية نفس هذه القدرات. 
غَينَ أن حق المنظمات الدولية في المثول أمام المحاكم الدولية نلصهاة5 5نهمآ 
1 61021 :5610 يعتمد على القانون الذي ينظم هذه المحا كم 
أو الاتفاقيات الخاصة التي أسست الهيئة التحكيمية ٠‏ 


فمحكمة العدل الدولية بموجب المادة 34 من نظامها تقضي فقط في القضايا 


. (1969) 15 معالطناظ لهطه 2 طوع اص[ أه ديع اطمعط لدوعآا عط , متمطتطك5 عه , عم 5 )١١(‏ 
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التطورات الجديدة في القانون الدولي 


المتنازع فسبنهنا بين الدول ''! ٠‏ وموعط ععتاكبال أه أسداه2 أهصم تا معام[ عط 


.5 25 2565© 0115لأ طعأ طم طا دعلها5 تزلمره 
وطبقاً لهذه المادة لا يحق للمنظمات الدولية المقول أمام المحاكم الدولية في 


القضايا المتنازع فيها (02565 01015ن1ا002162 ) ولكنها تستطيع - وحدها ودون 
الدول اذا سمح لها - أن تطلب الآراء الاستشارية ([ 001210525 :80150137 ) من 


العكينة “.نإل أن طلتات الآزاءالابعشارية نكن أو ستسفد كيسل التطانا 
المتنازع فيها سواء بين منظمة دولية ودولة أو بين منظمتين دوليتين أو حتى بين 
تنظفة ومسمو وم ظيينا د شخص خاص. وفي هذه الحالات لابد من موافقة 
الظرقين "+ بوالفعل فد امتحديت الآراء«الاسعفارية كربييلة اقلت على اشاح 
الذي يمنع المنظمات الدولية من المشول أمام المحاكم الدولية في القضايا المتنازع 


: 512165 ]001115) عطا 01 عالتأهاد عطا آه 34 عاعتاهم )01( 
001111 عطا ع ماعط 2355© 10 دعتاقةم ع5 22237 51215 تإاص0 -1 
20217 , 5ع116آ 115 طاالة لإالمطملاصمء ضآا لصهد مغ أاعء [زطناد , 11نا060 عط2-1 
51611 1210111121052 2310025 تصدعده 17210221عاط1 عتاطتام 01 أدع تالع]1 
لاط 2562م 12101211161102 طعناة عللاععع2 القطة لللة , غذآ عرماعط وعققه ما 
اناو لطا دده متعطأا جره 5م10 همتصمع 01 اأعناك 
1أطتنام 3 01 اطع 22 تتتاقطاآ أمعنااتاقصمء عطا 01 طملتاء تساعصمك عطا عع معط 3-117 
0م200 «مت1اضع تدم» لأقصطم تا طمععاصا ص 1ه 2ه 521052 أصدعه أهطه 21 ممع اص ا 
6515 عطأ , 001011 عطا عنماعط 20356 12-2 011651105 طآا 15 جع طناءععطا 
لطة 0222© 22105 أصدع :0 [أهطه 21 ممععاط1 عتاطنام عطا تاأتثامط 50 الهقطك 
2162 عطاأ اله 1ه دعأمه0ء ]1 0غ عأدع 1ص اصرق القطاك 
525 0010111 عطأا !0 عالتاهاد عطا آه 96 عاعتايةق 0 
عط أدعنانلع2 /ق2اط [أعطناه© 7رإالتتاعع5 عطا ذه 7[ طمتعدمهم لونعصءع0 عط1-1 
3207 011 21011 أم0 209150127 طة علأع 0غ ع115116ل 01 00111 21طه 21 طاع 1ن ] 
. لامتاكعني لوعع.] 
ث 3862165 13[11260أععم5 20ة كدملادل1! 0عأتطنا عغطخا 1ه 5صوومه ع2عط2-01 
, لا[طتسعوكثة لوععدء0 عطا باط 0ع0712طأاتدك 50 ع5 1122 نمه اه تلقل طعتطنت 
821عآ ذه غ7ناه00 عطا 01 5د مهتصاره 2019715027 أد5ع1انوع2 2150 :إ112 
. 165 الاناع2 «أعطا 1ه عمم56 عطا سنطااتا وصاكتتة كه تأدعنان 


لقطم م طعع يح[ أه جملته نأك امتسلم عطا أه 5أععمكثم , أطعدم عانتما . لز عع5 زفي 
.(60)1991 .م , عغ1اكلال 


27 


فيها كأطراف. 

وينص القسم 30 من الاتفاقية الخاصة بحصانة الأمم المتحدة وامتيازاتها على 
أن: 

كل الخلافات التى تنشأ عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية الحالية تحال إلى محكمة 
العدل الدولية إلا إذا اتفق الأطراف فى أية قضية على طريقة أخرى لحل تلك 
الخلافات ٠‏ فإذا نشأ خلاف بين الأمم المتحدة من جهة ودولة عضو من جهة أخرى 
حول أية مسألة قانونية . فعليه أن يقدم طلباً في الرأي الاستشاري للمحكمة 
طبقاً للمادة 96 من الميثاق والمادة 65 من نظام المحكمة ٠‏ والرأي الذي تعطيه 
المجكمة يكون رابا حاسما وفقولة من :الأطرافة : 
01 5ع لالمتتصصصدم]آ لصصهة دععء ارط عط ده وملغصعء تحصو عط زه 30 دمتاءء5 

: أطخ 5ع10110م 1121025 0ع11منا عطا 

01 1162102مم3 01 «متاماعء :م نعاصا عغطا 1ه أناه ممأفتضد 5ععردع2ء0111 اله 
00111 772101121طعخط] عغطا مغ لعسعاعت عط القطك5 «منتامع تصممك أمعوع:م عطا 
2257 10 0121165م عطا لاط 0عع382 15 )1 2356© 32 طذز 121655 , ع16أوتال 1ه 
5 ©011167<620 2 11 . المعمرعل160اء5 01 72200 #«#عطامصة مغ ع1115مع1]6 
عطا ده 1422512 2 320 لتطقط عه عطا ده كمملح[8 لمغنصتنا عط ماععبتخطاعط 


2127 012 121011م0 2051501377 د 10 م2220 5 القط5 أدعتالوعء:7 3 , لصضقط تتعطأه 
02111 عطا 1ه 96 عاعناحك طااتتا عع05032ع26 طآا 0ع12501 لامتادعنان لدعه1 


لاط املع ملطامه عط1 . 00111 عطأ 01 52116 عط 1ه 65 ع[أع نامث له 


0 5 عط تزط 0615176 35 0ع 1أامع200 ع5 للقطة 0117© 


الحقيقة إذن ‏ أن النزاع بين المنظمة ودولة يمكن أن يكون موضوعاً لقرار 
ملزم صادر عن المحكمة على أساس الطلب الاستشاري الذي ياثل الدعوى المتنازع 


)١١ 5,0110015 


251 


النطورات الجديدة في القانون الدولي 
سس 722221522277777 22277972222293 بس 


1١) 7‏ 
فيها 2 ٠.‏ 
ويمكن كذلك لمنظمة دولية أن تكون طرفاً منازعاً (باعه2 كتنام اصع غطمع) 
في أية محكمة دولية لا تسري عليها مادة مشابهة للمادة 34 من 
نظام محكمة العدل الدولية. فلقد فتحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
2 ]0 562 عط 01 تتتهرآ عطا ده حامن1امع:5مه1[.0.[] عط1المجاللاستعمال 
المحكمة الدولية لقانون البحار من قبل الدول وَعسس الدول فالمادة 20 من نظام 
هذه المحكمة تنص على الات : 

إن المحكمة مفتوحة للكيانات غير الدول فى أية قضية نص عليها صراحة الجزء 
الحادي عشر أو فى أية قضية قدمت طبقاً لأية اتفاقية أخرى تنح الاختتصاص 
للمحكمة الذي وافقت عليه جميع الأطراف في القضية ٠‏ 
01 تتتهرآ عطا 101 151112221 21طه هم تعاصآ عطا 1ه ع11تاا5 عطا آه 20 عاعتاتدم 

5عأها5 562 عط 

ضا 231165 55365 تطتفطا لاعطأه دعتاقدع مغ دعمه ع5 القطد ادصتتطت1 ع1 


غ1 ©0256 22737 12 1ه 21 أتنوط 1 ه10 1010م 1(7و5ع1م<© 2256© الله 
عط ده 115150116052[ 002111128 اطع بمعع382 «اعطأا0 لإصة 10 1511321تام 


كوو أقطا 0غ 5دعلتدم عط 1له 577 0م1أمع260 15 طع1طمت 221 نط1 


ويبدو من هذه الدراسة أن للشخصية القانونية الدولية أهمية في تحديد 
القدرات المختلفة للمنظمة الدولية ومسئولية هذه المنظمة والدول الأعضاء فيها, إلا 
أن هذه الشخصية ليست وحدها هي العامل الحاسم والجوهري في تقرير وجود 
( قيام ) هذه القدرات والمسئوليات. ذلك أن الوثيقة المؤسسة وكذا نوايا الأعضاء 
.2 , قاتمدع2.ل.1.0 , لامتصام0 بدمكتلة امعصعع يهم 5نعامقنو0ه16] .عه ,غ56 إلا 
. (1988) 128 


ع1عنتم لتتنهة 565 عطأ 01 تتتما عطا ده طمتخامعتتده©0 .[13.نا عطا آه 71 عرعموممق , عع 5 )١(‏ 
. 1982 ,0106.7 62/122 . “82/000111 . ع120.!ك.ن] . متام تتد020) عطا أه 187 


لاع 


المؤوسسين لهما دور في تحديد مدى ونطاق هذه القدرات والاعتراف بها لصالح هذه 
المنظمة الدولية أو تلك. ومن ثم مدى مسئولية المنظمة الدولية والدول الأعضاء 
فيهاء ذلك أن من المسلم أن ما يُنح لمنظمة ما من حقوق وواجبات قد يختلف عما 
يمنح لمنظمة دولية أخرى , وذلك تأسيساً على ماورد في الوثيقة التأسيسية لكل 
منهما ومقصد الدول الأعضاء فيهما ٠.‏ 


المبحت الخامس 
وضعية الأفراد في القانون الدولي المعاصر 


لقد كان الأفراد''' تحت حكم الدول التام . ولم يسمح لهم أن يلعبو أي دور 
على الساحة الدولية في المرحلة الأولى من تطور المجتمع الدولي؛ حيث أن القانون 
الدولي قد نظر في اعتباره للأفراد لصفتهم كمواطنين لدولة معينة؛ وفي حالة 
المنازعات مع الدول الأخرى لا يتمتع الأفراد بحماية القانون الدولي إلا إذا قررت 


دولتهم ممارسة الحماية الدبلوماسية نيابة عنهه !"ا 


وعليه كانت حماية الأشخاص وممتلكاتهم من اهتمامات الدول '"'. لذلك فإن 


عط 100231 2 مطعاص[ طنز امندل ختتتلص] عط كه صمننزوو2 عطل_7107823:0 , عع 5 )١(‏ 
كع 0152101191 ص[ عطا 1م 15ؤوؤك لامتتتلععوعظ _ عط , :16 مره : ( 1962) 
. أطعدمتعاتاها . 8 : (1966) ولمصتتطتك1 لمدم ل 2 صسع مده لصة لهطملعمطسطسعاص!] 
, خطعوموععغبتما طععع8 كه وععجموط 0م6ع»00116 عطا عصتعط تتتمها أجطم 1 ه مصعم اص ]ا 


9 701 , لها لقده 2 ممعاص] , العصصطه© , © : (1970 ) 471 - 469 .مم . 1[ . آم 
. (1970 . 0ه عم 2 109 - 108 

لا ععع 22 ]م0 1111501»11ل ,0026551025 ع طالأوه251 1:01215ه35]32 , غ56 )١(‏ 
.(12)1924 - 11 .م2 . 6لا لى كعتع5 ,.ل2.0.1 , ( متماعظ أوعع 


: 235ع1طه؟2 لودوعآ 10221 2 مقم هئ , 5أهة7 .2.5 لصة معصاءأ5 . ل . 8 را عع5 (#) 
.( 1986 . 0© 20 3) 402 .م , أجرع1 لجند ولمضع د11 


0 


التطورات الجديدة 


الأفراد الذين ليس لهم أي جنسية لم متهيرا بأ حمابة دولية". إلا أنه في 
العشرينات من هذا القرن بدأت نزعة جديدة سمحت على إثرها الدول للأفراد 
الذين يعيشون تحت سيادتها أن يقوموا بدور محدود في المجتمع الدولي ٠‏ وقد 
َرَت هذه النوعة عتذما قور :مؤسسوا منظمة العمل الدولية أن ممتحنوا النقابات 
الصناعية للعمال وأصحاب الأعمال حي المطالبة باحترام اتفاقيات منظمة العمل 
الدولية من قبل الدول الأعضاء في المنظمة. وقد حدثت تطورات مماثلة في مجال 
الحماية الدولية للأقليات العرقية والدينية واللغوية حيث أعطت الاتفاقيات الدولية 
الحق لممثلي تلك الأقليات أن يخطروا الهيئات المختصة لعصبة الأمم المتحدة بامتناع 
الدول المعنية عن تنفيذ التزاماتها الدولية '''. ولاشك أن هذه التطورات قد أدت 
إلى الاعتراف بصفة أساسية بالصلاحية أو القدرة الإجرائية للأفراد أمام الهيئات 
الدولية. وكذلك إلى الاعتراف بحقوقهم وما عليهم من واجبات ٠‏ 


ا مطلب الاول 
الصلاحية الإجرائية للفرد 


اعتعترفت الحقيس فسن الوثائق الدولية بالصلاحية الإجرائية للفرد. 
فقد أقرت اتفاقية فرساي المتعلقة باختصاص المحاكم التحكيمية المختلطة, 
11 عطغا 01 ممخمء1501تتال عغطا 0غ ململتداع8 و5ع11لد25ء 01 تطدءع1 1116 
اط 2531نأطنث والاتفاقية البولندية - الألمانية لعام 2 المتعلقة 


بإقليم سيليزية العالى 1922 01 00256221052 0612211)-20115 11 


: نتتها اجو 2 سعتص1ا (. له ) أناموزله2 . 104 طذ ", 1011215 ت1لص! " , ع5قءع0355 , عء 5 )١١(‏ 


.(1991) 114.م, وأععجمدوظم ل0ططنة امعموع عع 1طاعف 
)١( 1.15.‏ 


ا 


2 5عمم17] 0غ 112108 بالصلاحية الإجرائية للفرد أمام المحا كم | لني 
أنشأتها تلك الاتفاقيات . وبهذا الصدد أقرت المحكمة المنبثقة عن الاتفاقية 
البولندية - الألمانية الوضع الإجرائي المستقل للفرد كمدع أمام وكالة دولية حتى 
وان كان ذلك ضد دولته 0 
ونظراً للاهتمام الجديد بحقوق الإنسان بعد الحرب العالمية الثانية فقد أصبح 
. ( 
للافراد وضع دولي اير 
ومن المناسب هنا تقديم بعض الأمثلة على القدرات الإجرائية التي يتمتع بها 
الأفراد: مرجب الاتفاقيات“ الدولية المتتلقة يحقوق الإتستان: بونينذا الضصدة تحن 
الإشارة إلى البروتوكول الاختياري للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 


له لكأن 0112 أطهصرع007) 1966 عط مغ [معممئمع2 [هصمغم0 عط 
. قأطون لدعناتامم 


فقد نصت المادة الأولى من البروتوكول على أن : 
الدولة العضو في الاتفاق والتي تصبح عضواً في البروتوكول الحالي تعترف 
بصلاحية اللجنة فى أن تتسلم وأن تنظر في طلبات الأشخاص الخاضعين إلى 
اختصاصها والذين يدعون أنهم كانوا ضحايا نتيجة مخالفة تلك الدولة حقاً من 
الحقوق التي نص عليها الاتفاق ٠‏ 
: 0105م 1معمئمع2 عط زه 1 عاعتاهمق 


215121 عط 6غ 7قدم 2 2265مع»5 أقطا الممصء:00 عطا م1 بموط 56016 لم 
210 عالأعنع2 10 عع لمسصده0 عط 01 ععرعاعممدم عط دعجتمومعع2 أمعمغممع 


01 غ5ع118 لقنتسصثة , عتماك طعنامم . 7 2055© 2220 _تعستعاد ,ا عع5 (0) 
(28 - 1927 ) 291 . م , 4 . 701 , حصا لدممتاصمسعاص![ عتاطدع 

111111 مقاطهن8 مسفقصترط , عمدء5 .1.1 6ه عطالزوره ,طرط, ا عع5 () 
.2 2 : 701.15 , 9117© مأطعنط مفسدةآ دعا ناوط 214هثالآ له ممنا مع بصع جر[ 
.(1993 ) 294 , 291 


التطورات الجديدة في القانون الدولي 


15 مغ ع»ع[طتناذة 120191011215 15012 022211216211025 طع510صم» 
512 أقطا لأط 10121605 2 01 كططلاع1ا عط 0غ بتطتدآاء معطت مم16مخ11501نال 


“ا اأصمطء0076© عطا صا طاره1 أع5 مغطعوكت عط آه تام 01 عوط 


وتقوم لجنة حقوق الإنسان التي تأسست بوجب المادة 28 من العهد الدولي 
للحقوق المدنية والسياسية 5أط1018 21ع20111 220 01511 02 الممدء0017 116 
بدراسة الطلبات: كما يحق لها أن توجه الاسئلة وطلب الاستيضاحات الى الدولة 
المعنية والفرد بعد دراسة الطلب. وجواب الدولة إذا كان هناك جواب٠‏ ويحق 
للأفراد كذلك أن يقدموا طلبات مماثلة بموجب المادة 4 1 من الاتفاقية للتفرقة 


العنصرية لعام 5 .(100ة طتتسنادء115 1[م1أع1]82 زه لام تامع نتكمه00 1965 ع11) 


وعلى المستوى الأوروبي, فإن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 
( 1950 01 5قغطمنآ 11111311 02 «مناطع00127 ندعم 70تائ ع11) و متف نظام 
متقدماً لحماية حقوق الإنسان بناء على طلب الأفراد ٠‏ فقد نصت المادة 25 من 
الاتفاقية على أنه : 
يمكن للجنة الأوروبية لحقوق الإنسان أن تتسلم طلبات موجهة إلى الكاتب العام 
للمجلس الأوروبي ؛ من كل شخص أو منظمة غير حكومية أو مجموعة من 
الأشخاصء يدعون أنهم كانوا ضحايا مخالفة دولة من الدول المتعاقدة لحق من 
الحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية . على شرط أن الدولة المتعاقدة التي قُدم 
الطلب ضدها قد أعلنت أنها تعترف بصلاحية اللجنة بأن تتسلم تلك الطلبات ٠‏ 
: 513165 00257121011 عط أه 25 عاعناتط 
عط مغ 0مووه2002 كصماتاعم ماع26 [123 55102 1ط!ادده0) عط1 (1) 


-22011 , 06125011 32097 22023 6م 121110 01 اأعنا00 عط أه لهطعرء0 - التقاع ع5 


عط مغ عمتستدكاء 100151011215 01 نا20ع 01 1221105مدع05 12[1أطع210ء 8017 
01 232165 عطنتاع 2 قاطه© طعت عط 1ه عده تإط 1012062 2 01 لستاعل عطا 


. 171,302 .1'.5. [1 . لا 999 ,رعم5 2 )١(‏ 


غ١‎ 


طعنتاك عطا أخقطا 0ع20110م , ممع حصه20 قلطا ص1 طكرهم؟ اأعه وغطعكء عطا 
5 ل0ع1008 دععط ذهط غخصتد1م تمه عطا طعلطم اأعصلمع2 اعوط قصنتاع ه ه66 
0 0022111551011) عط 01 ععطعاعم مامه عطا دعستاصمومعه: )1 أمطا 0عمواعء06 
70 2312165 ل8تناع 2 صاصه00) طولاط عغطا آأه عدمط]!1 . عدم اتاعم طعناد عتتزع60] 
737 3127 ذا ع0 تلط مغ غم7 عع21 15202 دمناد د61 2 طعنده ع2250ر عتقط 


0 طعت خنطا أه عداء«عع عتحتاعع]اء عطا 


ويتميز هذا الإجراء أمام اللجنة الأوروبية بمشاركة المتظلم في المراحل 
المختلفة للدعوى. وعندما تحال القضية إلى المحكمة 0116© تمعم 81120 عط 
للحكم فيهاء فإنه يستطيع كذلك أن يشارك في الدعوى. غير أنه في هذه المرحلة 


الأخيرة لا يتمتع بوضع إجرائي رسمي ٠.‏ 


والجدير بالذكر أن نصوصاً مشابهة للنصوص التي ذكرناها توجد في 
الاتفاقية الأمرر يكية لحقوق الإنسان 1112212 02 00562102© من 1ع دم عط 
9 ]و 5غطعون حيث أن المادة 4 4 من الاتفاقية تنص على أنه : 

يمكن لكل شخص أو مجموعة من الأشخاص أو لكل منظمة غير حكومية 
معترف بها في دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في المنظمة أن تقدم طلبات إلى 
اللجنة تحمل الإدانات أو الشكاوي التي خالفت بمقتضاها دولة عضو في هذه 
الاتفاقية . 


3 1مع00ت2 لاط 8:2»2060ة كه , 5 . 5. 1 . 8 , 221 . 5 . 1 . لز . لا 213 راعهه ‏ رى 
, 1966 ) 5 .80 أمعءماموعط لصخ , 45 1.5 .ظ , ( 1970 , 21 . أمع5 عع 2م] وز , 1963) 
102 مخضا لعطعاصء درمتارمع مم00 عط1 . 55 , 58.1.5 ( 1971 , 20 .غ76 معءرن] وز 

. 1953 , 3 . أمعه 


*'غ6 


التطورات الجديدة في القانون الدولي 


: 5ع1017104م 00271221011 71©32ع ةق عطخ 01 44 علء اهم 
"نا 611111221 11011807 21177 6150115,01م 01 ص81011 01 615011م لآللث 
عطا 01 5عغ512 «7ع2056ع21 ع220 8ه عه ط1 لم2 1مومءء 7االادعء1 
21111551012 1126 ةا 111025اعم 1008 22337 ,0م2216 1 مدع 012 
7( 1م0027 5لطا 01 110131052 01 5غ1215م022» 01 5دطم املك 7تتتمعل 


0 تحاتتة2 5121 


ولقدكان هناك تقدم ملحوظ في قدرة الأفراد والأشخاص الاعتباريين الخاصين 
-كالشركات- على استعمال المحاكم الدولية المعنية بحماية الاستثمارات الأجنبية, 
وقدحدث هذا التطور في 1965 عند الموافقة على الاتفاقية الدولية لتسوية 
المنازعات المتعلقة بالإستثمار والقائمة بين الدول ومواطنين من دول أخرى . 


651111[ 01 امطعووع1أاءع5 عط ه11 نم1اطء 7م00 121222110231 ع1 


٠ 0‏ 512165 01 01 1131022315 الله 52165 تزععت7تتاع 5ع1116م015] 


ولا ريب أن هذه الاتفاقية قد فتحتالمجال للأطراف الخاصة لتطالب 
مباشرة بالتحكيم الدولي في منازعاتها مع الدولة المضيفة. وقد أسست هذه 
الاتفاقية مركزاً دولياً في واشنطن لتسوية المنازعات المتعلقة بالإستثمار الدولي 
وذلك باعتماد التوفيق والتحكيم لحل القضايا بين الدول المتعاقدة والشركات 


12110ع©م” 2323دع251» ملك - تعامآ عطا غأدج 1969 , 22 . تأولل ره لعصطمذاك )١(‏ 
5 156257 .1213 00595©, 056ل 2و5 غ3 عأطوتآ للتقسصتتلط مه ععمععع صمت 
0ت 1نماء0 012" . 12/271/1.1 56265 / ث 82 0 . ع1 . 011 ك3 36 .0لا 
عطا غخه كده 231 أصدع02 ل[ماألمع تتم اتمعصده[1 01 /جاأع2م2© [2اتالءعع20م عطأ آه 
01 102 2م2211 _ع15_, طمغاعطد طفمصاط , عع5 , [علع1 2105221 لدع اا 
5 101121ال [قصطه 1 طعع اط 1 12 كعصم لوج تصدع 2ن لمامع سدع توم هلك 
.(1994 )642 - 611 .مم , 88 . 701 , لها لحصه 21 صمتعاص1 01 21تتاول متقعتتاع تم 

60 . 701 , تقض[ 10231 223تعء1:1 01 111131ا0ل تمقع اطع مث : 159 .5].1.5.لا 575 رعء5 )5١(‏ 
عطا مغ وعنائهم عترمع»5 220 512165 91 , مقطا 22م 1990 :83 . (1966) 892 .2 
25205 20ة .5.ل]ا عطا لطة.كاآ. نا عطا ععصوعم ع0 1ااعصا عو5عط1 . ممأغخصع صم 
. 512165 86أم 06010 للم 1ع تتث 3نا 12 320 تذاكث 5012 3:20 حدء تلط 


غء 


التابعة لدولة من تلك الدول إذا اتفق الطرفان على ذلك" 


واععرفت حديثاً المحكمة الإيرانية -الأمريكية معاهاد تاعائمنا - متدنا ع1" 
11251121 التي تأسست في1981 بموجب إعلان الجزائر لتسوية المنازعات 
بين إيران والولايات المتحدة ''' بالصلاحية الإجرائية للفرد. حيث أنها تنظر في 
الدعاوي التي يرفعها المواطنون الإيرانيون ضد الولايات المتحدة والعكس بالعكس, 
بالإضافة إلى الدعاوي بين الدولتين. وفي حالة القضايا الصغيرة فإن الدولة 
الوطنية قد ترفع الدعوى نيابة عن مواطنيهاء أما بالنسبة للدعاوي الكبيرة؛ فإن 
المواطنين يمكنهم أن يتصرفوا بأنفسهم '''. وبالفعل أصر وكيل ايران على أنه لا 
يجوز لوكيل الولايات المتحدة الأمريكية أن يترافع في الجلسات:المتعلقة بطلبات 


المواطنين لأن الولايات المتحدة ليست طرفاً في تلك الدعاوي '“. 


9 .مصقطن, نقتم[ 2م10 2 مدع ص] مضه عأامعططادع تتص[] ممتععمل , مومع طأمع ته تتطع5 
01 غطعطيع ناءع5 عطا جه صم لمع تتومك علصمظ 0210لا عط1 , لصدمان طاند5 : (1969) 
0113316717 'تته[ 3121م 0252© 32510 210221 لتعاص] , دع ا د15 امعصاوعتتم!] 
(1979) 380 , 367 .م , 28 . أمىرا 

. 3-56 .رم ,1. 701 ,0115مع1 31ناط1]51 205ت013 . 5 . لا - مهنا ,عع5 

كأطا 01 01511551052 لع1تماء0 2 702 . مم اممداءء2 عط كه (3) 111 عأعلنانة , عءع5 
15 لع نادلا - صوعا عطخ 1م ع دا عط دممعج© . 7[ 23010آ] ,ا غ56 , أمامم 
م015[ 10021 2 ططع ) 1 1ه ع باع بماك عصتتتاواط عط لصه أحصتتط ت1 عوسته 091 
,ث 105 . مم , 84 . 701 , متتصآا 1021 2 طمططاعغص1] 01 لةمتتتاملك نوع لاع تتتمة ,_ممكتتاموع8 
. (137)1981 - 131 

طلا لعأاستومع 2‏ (1982 , 28 8/27) ماعجوععصا .0 ما جع101 . ة 1زهص1] رعااعا , عع5 
. (1986) 4924.م , كتستقاء _مقتصقع] - . مع8 دممنادع نآ 5'نز516»216 
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في 
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التطورات الجديدة 


المطلب الثاني 
الواجبات المفروضة على الفرد 


إن الأفراد مقيدون أو ملزمون بما يفرضه القانون الدولي بغض النظر 
عن قانون دولهم والأوامر الصادرة عن مسؤوليهم ٠.‏ ولقد وضع هذا المبدأ في 
الميشاق الملحق باتفاقية عام 5 التي نصت على تأسيس المحكمة العسكرية 
الدوليةفي نورنبوغ 11111]27 210021معاص] عطا 1ه «عامقطن عط1 
2 31ناطن1 بالإضافة إلى ميثاق المحكمة العسكرية الدولية في 


طوكيو . .1016570 26 21 نط1 111112137 لقطم 2 منعغص] عط 1ه عع اسقط عط 


ولقد أكد هذا المبدأ في حكم محكمة نورنبوغ . وهو نابع من الضرورة 
الملحة على تطبيق القانون الدولي تطبيقا فعالاً. حيث قالت المحكمة 
إن الجرائم ضد القانون الدولي يرتكبها الإنسان لا الكيانات المجردة . حيث أنه 
يوكن تنفيذ نصوص القانون الدولي فقط بمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون تلك 
الجرائم . 
: أخطا 5310 001111 ©2111 


تا ]20 , طعت اط 20122221160 313 131 12112212101131 اك طتدع3 02125 
012121 180 12011011315 عقضمتطكتاطتام لاط اده 3220 ,5ع11لدء أعهوضاوط3 
عط +1337 1216722105231 01 10:151025م عطخ 22 212245 طن1اد 


1 لعع موقاو 

ولقد أيدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذه المبادىء في قرارها المؤرخ في 
1 .226262 كما أن اتفاقيات جنيفالمعاملة أسرى الحرب 0626512 126 
. (1947) 221 .م, 41 . امنا, بأتضا لهدمتاهمعاص] أه لمستامل صحعتع دق , 56 )0١‏ 


1[ أتة , لنمزأووء5 ]1125 , 11025[موع2 . 0.2.0.58 , (1[) 95 . وع8] الل . 0 را عع5 )5١(‏ 
,2,12 


غك 


تق 01 تع طوقء 01 الاع صنو1 عطا ده كلممتاصء:7م0© قد سمحت للدول 
المتحاربة أن تحاكم أعضاء القوات المعادية الذين يخالفون أحكام الاتفاقية . وقد 
فرضت كذلك على الدول أن تحاكم المسؤولين العسكريين الذزين 
بإتتكسبون كلل الاك وعطق تصحوض غائلةبالشحيمة للخرائ عبد 
السكان المدنيين خرقاً للاتفاقية المتعلقة بحماية المانيين في وق تالحرب . 

طا 25ط250ع2 0111132 01 طملاعع]20ط عطخ مغ عللاو1[ع1 م لامع نتمم 0 116 


١‏ ه: 
١ /‏ 7 01 211116 


والجدير بالذكر أن عمل لجنة القانون الدولي لمشسروع قانون الجرائم 
ضد السلام و أمن الإنسانية ععدء2 عطا أوصنديظة دععدع011 01 ع000 خله2لنآ ع1 


لستكاصة11 01 اتتناءء5 20ح قد ركز عل تحضير مواد مشروع قانون يعتير 
الأفراد مسؤولين شخصيا عن تلك الجرائم '''. ولقد تبنت اللجنة المشروع في 
دورتها الثالثة والأربعين في 1991. ونصت المادة 5 منه على أن : 

محاكمة الشخص تعفي الدولة من المسؤولية طبقا للقانون الدولي عن أي عمل 


: خط 5ع70:10م ع000 غ]ك0224آ 1991 عط 01 5 ع1عناتم 
511117 01 56216 2 عنم 11[ء2 005 12015101121 نه 01 2متأاتاعء105م 


غ1 10 3231131 022155102 017 ع3 طنج 107 1337 115311011:31 ا 1120161 


2 ع1 01111218 0356 01321م112 مه ١015‏ . ( 1949 ) 287 . 5 . 1 . 1ل . لآ 75 رعع 5‏ () 


2 31104 , ( 1973.-6.0.31.85) 1131 .0.11.85 46 بزالو0 .لز 5غعأة51 لعتنطنا_, ععه أعاأقصم© 

5 85212260 115م01© 28625 ]0 أت 10 ورمتأتاعم , (1973) 14.5.19.© 48 , 534 -1.8ة. 0 

4 5.20 519 , نم2 , ( 1974 . 061.2.62) 650 . ومناك . "1 382 , لإوننو للج © لا تعللق_,. مصمص 

0 20 . لط . هآ 47 , 1505 . © . 5 96 , 911 .5.لا 425 , لمتمعل . عن , (( 1975 . ع0 ط1 5 ) 
.0970) 

56 (1983) 30 - 29. مم ,1 . 201 , دمأذة لتصوره2 نما لهصمتاة متعاص] عط له عأموطجوءلا  )١(‏ 


1991-5 أكطنديعكق دععمع 011 أه عل0ه0 الووط عط : عامعمصيمماعيعل المعستيت , جعوععع وولة 
. 701 , تتاهآ لقطه1 2 مععام[ 1ه 01111131ل تق 1ع تنث , 0 مستعتصد 81 01 بوالرتاعع5 لصة ععوعط 


.(1981) 674.م , 75 


التطورات الجديدة فو القانون الدولي 


كما قررت المادة 6 أن : 
كل دولة يوجد في قطرها شخص متهم بارتكاب جريمة ضد السلام وأمن الإنسانية 
عليها أن تحاكمه أو أن تسلمه إلى دولة أخرى 
: أخطا دعاهاه أكهدآ عطا 1ه 6 ع1ع1اتم 


عنتقط مغ 0ع5ع311 1017101131 ده 121510137 172056 11 ع5101 تللظ 
5 12321420 01 566111157 320 6206م علطا اأقطلد38 عتطتسه 2 لعا 1مسخدرمء 


ل قلط ع201رتهء ده بخن عطاك القطهة أمعوع؟م 


و معلوم أن اعتداء العراق على الكويت قد أدى إلى اتهام القوات العراقية 
بارتكاب جرائم ضد السلام . وقد قدمت اقتراحات لمحاكمة المسؤولين عن تلك 
الجرائم غيابياً. كما ودعت إحدى هذه الاقتراحات بالمحاكمة في محكمة خاصة 


تؤسس تحت إشراف مجلس الأمن الدولي'"' ٠‏ 


وقد اعتبر مجلس الأمن الدولي الاتشاضن الذي يوتكيون اننا مويق نارتكات 
المخالفات الخطيرة لاتفاقيات جنيف في يوغوسلافياالسابقة 102061 116 


8 مسؤولين شخصياً عن تلك المخالفات'"' وافضسك تحكية زولية 


17 .(1991) 1584 . م , 30 .9601, 2121621215 2[1مععآ لأهده1 2ص معام] ,عء5 )١١(‏ 
01 0006 غألة11آ عطا ده اأزممع1]2 طا 10 .0.آ.! عع5 , ألة1آ عطا ده تجتقامع مستددم تن 
.[/011.4/ث . ع20آ .انا , لستعاصدكل8ة أه بجاتتتعء5 لطة ععمعءط عطا أومصتديط دع سارت 
.(1992) 59 - 31 .مم , 469 

1م71 , بدا النان عطا لصة اأمعلععع:22 عرعط مع صنل عطا , صعل8 :0 ,ا عع5 )١(‏ 
عقنلا , 54001 : ( 1991) 391 .م , 31 . 7201 , لها 210021 27عاص1 1ه 221تاول 
01 0111512281ك تأمطتمعاا , 5أ ك0 1[نات عطا صا نتتما كه عابخظ عط سه وعستقت 
. (1991) 403 . م , 31 . أ0/ , متها لعدده تأمدم صا 
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لمحاكمتهم ". إلا أنه ليس من الواضح هل تنجح هذه المحكمة الدولية في 
مهمتها. والذي يبدو أن نجاحها سوف يتوقف على عوامل كثيرة منها رغبة الدول 
الكبرى في الوصول إلى تسوية معينة للمأساة الإنسانية في يوغوسلافيا 
السابقة وعدم انهيار تلك التسوية. وفي هذ السياق يقولالأستاذ: 
:0 !1 تإلتمطاطط :امددع201ط 
قد يكون وقف نزيف دم الأبرياء المدنيين في يوغوسلافيا السابقة مبرراً على 
أساس أنه أفضل من الإصرار على معاقبة مجرمي الحرب. إذ قد يبدو لمسؤولي 
الأمم ا متحدة أن الحصول على السلام في البوسنة هو أحسن من الوصول إلى 
المسؤولية الشخصية عن جرائم الحرب. وفي عبارات واسعة, ولكن قد تكون 
مضللة؛ فإن السلام هنا قد يكون أهم من العدالة. 
: غ2 5210 مأدتسظ'0آ تادامطامط امدد5ءع2701 


و50 10 اماعط 15 غ1 أهطا لطتتامعع عطا 2ده 502360 ناز عط 202937 غ1 101 

2 1011165 12 325 1[أكء ألصععم0ط م1 01 لعطدلموطاط عطا 
02 262266 562111112218 . 121102111315© :1733 11111511128م 2ه ]115151 0غ نقطا 
60 ع1ط72ع1ع2م عط مغ 01281215 111آ عطخ مغ برععه تقهمط ولمدمق 
4 12 . 5212265 :2373 101 1117أط 2 تامء36 15101181لطة مستدعتطعج 
©2201 5661232 26276 2133 62م , قتعا 22151620128 5مقطععم أتتط 


.5 ]ناز مقطا أصماءمم دز 
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التطورات الجديدة فو القانون الدولي 


الخانيفة 

يوجد الآن عدد كبير من المنظمات الدولية والتي تختلف عن بعضها البعض من 
حيث المجال والتركيب والوظيفة ٠.‏ وتنشأاً المنظمات الدولية بموجب الاتفاقيات 
الدولية ويحكمها القانون المتعلق بتلك الاتفاقيات وهو نوع من القانون الدستوري 


الدولي . 


كذلك فإن المنظمات غير الحكومية التي تعرف باسم (060'58) تلعب دور فعالاً 
على الساحة الدولية. وخاصة في مجال حقوق الإنسان . مثل منظمة العفو الدولية 
واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي. إلا أن المنظمات غير الحكومية لم تحصل 
بعد على الشخصية القانونية الدولية. كما أن شخصيتها القانونية والحقوق الخاصة 
بها تخضع للقانون المحلي الذي يوجد بها مركزها الرئيسي ما عدا المنظمة الدولية 
للاتصالات للأقمار الصناعية (12/151:587) فإنها لا تقبل القانون المحلي لمركزها 
الرئيسي لتنظيم أعمالها . 

ولاشك أن إعطاء الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية يعنى 
القدرة على القيام بالأعمال القانونية على المستوى الدولي بدلاً من القيام بها داخل 
النظام القانوني الداخلي. ولإن كانت المعاهدة المؤسسة للمنظمة توضح أحياناً ما 
إذا كانت للمنظمة الشخصية القانونية الدولية» إلا أنه قد يكون من الضروري في 
حالات أخرى استنتاج الشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية من 
الصلاحيات الممنوحة في تلك المعاهدة التأسيسية ومن الصلاحيات التي منحت لتلك 
المنظمة . 


وقد قررت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في قضية التعويضات 
( قده1همدم»2 ) أن الأمم الملتحدة كانت شخصية قانونية لديها القدرة أو 
الصلاحية بأن ترفع الدعاوي الدولية على الأعضاء وغير الأعضاء على حد سواء. 
وتوصلت المحكمة إلى هذه النتيجة بمقتضى تفسير الميثاق في ضوء الأهداف والمهام 
الممنوحة للأمم المتحدة . 


وما تنبغي معرفته أن الوثيقة المؤسسة لكل منظمة هي التي تحدد سلطات 
المنظمة ووظائفهاء وتعين كذلك الهيئات التي يحق لها أن ارس تلك السلطات 
الممنوحة للمنظمة. ولقد استقر القضاء الدولي على أن التصرفات التي تنفذ بطريقة 
تتعارض وتوزيع الوظائف بين عديد الهيئات المختلفة التي تحددها الوثيقة: 
التأسيسية للمنظمة تعتبر من تصرفات المنظمة وملزمة لها. والقانون الداخلي 
والقانون الدولي يتصوران على حد سواء الحالات التي قد تكون فيها الشركة أو 
الهيئة السياسية ملزمة تجاه الأطراف الأخرى بأعمال الوكيل المخالفة لنظام الشركة 
أو الهيئة السياسية ٠‏ 

وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات الدولية تتمتع بالقدرة على عقد المعاهدات 
الدولية مع الدول بصرف النظر عن أن تكون هذه القدرة منصوصاً عليها صراحة أو 
ضمناً في وثيقتها التأسيسية, ويمكن اثباتها عن طريق تفسير الوثيقة ككل والرجوع 
إلى الصلاحيات المتضمنة فيها. كما تتمتع المنظمات الدولية أيضا بقدر معين من 
الحماية القانونية والحصانات والامتيازات في الدول الأعضاء حتى تتمكن من 
القيام بمهامها وتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلهاء ويتمتع كذلك ممثلوا الدول 
لدى المنظمات الدولية بحصانات وامتيازاتء. وقد نظمت هذهالحصانات 
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التطورات الجديدة 


والامتيازات اتفاقية فيينا لتمثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات الدولية ذات 
الطابع العالمي التي تبنتها الأمم المتحدة سنة 1975 ٠‏ 2مخاطع0025© لمعلا عط 


طغ1ة 1025غ12ع1 «اتأعطخ 1 5ع5121 01 2م211 أمعدع2مع15 عطخا رمه 


211 2151531لآ 2 01 018321231025 121612210521. وصيغت هذه 
الحصانات والامتيازات على غرار اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية 116 
10 غ2]1صدهم1م1آ ده لامتامء0027 22وء171. فبالنسية للأمم الملتحدة 
والوكالات المنتخصصة فإنها تتمتع بحصانة مطلقة في عملياتها الداخلية التي 
تشمل العلاقات مع موظفيها , أما بالنسبة للمنظمات الدولية الأخرى فإن القانون 
الدولي لم يحسم المسألة ويحتمل أن تتمتع فقط بحصانة مقيدة . 


وتعتبر المنظمات الدولية مسؤولة عن خرق التزاماتها التعاقدية تجاه الأفراد 
والشركات , والدول الأعضاء في تلك المنظمات لا تتحمل كقاعدة عامة المسؤولية 
الفردية عن تصرفات أو التزامات تلك المنظمات. إلا أنه في بعض الحالات قد 
تكون الدول الأعضاء في المنظمات الدولية مسؤولة تجاه الآخرين عن التزامات 
وؤيوة تلك التظينات و عازه مرلة:التسة رتةافرهن الزفاقق الكوفة طناك 
الدولية وقصد الدول الأعضاء. كما تستنتج من تفسير تلك الوثائق وليس 
بالاشارة إلى الاستبعاد الصريح لها في تلك الوثائق كما قررت ذلك المحكمة 
التحكيمية في قضية المنظمة العربية للتصنيع (6ع8.0.1.025 126): ثم إن المبادىء 
القانونية المتعلقة بمسؤولية الدول الأعضاء في المنظمات الدولية التي وضعتها 
محكمة المنظمة العربية للتصنيع قد رفضتها محكمة الاستئناف الإنكليزية في 
قضية المجلس الدولي للقصدير 0356© .1.1.0 1556 ولم يأخذ بتلك المبادىء فقهاء 
القانون الدولي ٠.‏ 


0١ 


وفيما يتعلق بحق المنظمات الدولية في المشول أمام المحاكم الدولية 
فإنه يعتمد على القانون الذي ينظم هذه المحاكم أو الاتفاقيات الخاصة التي 
أسنسك النيةة اللتشكسيسة يك أن فشكي الخدل الدولية ميسن اناده 
4 من نظامها تقضي فقط في القضايا المتنازع فيها بين الدول. إلا أن 
المنظمات الدولية قد استخدمت الآراء الاستشارية كوسيلة للتغلب على الحاجز 
الذي يمنعها منالمثول أمامالمحاكم الدولية في القضايا المتنازعوفيها 
كأطراف.وقد فتحتاتفاقيةالأممالمتحدةلقانونالبحار .8 . نآ ع1 


2 عط 01 ته[ عط ده رامتخدع كد00 المجال لاستعمالالمحكمةالدولية 


لقانون البحار 562 عط 1ه عتتصآ عط م1 لقصناط ك1 60221 2ممء م1 ع1 من 


قبل المنظمات الدولية والأفراد'''. ولذلك فإنه يمكن أن نستنتج أن المنظمات 


عطا ده جع5 عطا 1ه بعحها عطا زه ممع تتمه© .ل[.لآ عط 01 187 عاعلععجم 
:01232126115 1165م015آ 0ع8- 52 عطا 01 2ه1مء11501نال 
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: 221680115 1011037128 عطا ستطاات عسنللاد! دععة عطا مذ 5ع تناع 2 


8 223211655 562165 عع اع 11165م015 
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التطورات الجديدة في القانون الدولي 


الدولية أصبحت تتمتع بالصلاحية الاجرائية أمام الهيئات والمحاكم الدولية في 
القضاياالمتنازعوفيها كاطراف بموجبالاتفاقياتالدوليةالحديثة. 


ونظراً للاهتمام الكبير بحقوق الإنسان وحماية الاستثمارات الأجنبية فقد أصبع 
للأفراد كذلك وضع دولي معتبر . ذلك أن الاتفاقيات الدولية قد اعترفت 
بالصلاحية الإجرائية للأفراد أمام المحاكم والهيئات الدولية التي انشأتها تلك 
الاتفاقيات ٠‏ كما منحت الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الحق للأفراد 
في تقديم طلبات إلى الهيئات والمحاكم الدولية للادعاء بأنهم كانوا ضحايا نتيجة 
مخالفة تلك الدول حقاً من الحقوق التي نصت عليها تلك الاتفاقيات ' 


وعلاوة على ما تقدم فقد أعطت الاتفاقية الدولية لتسوية المنازعات المتعلقة 
بالاستثمار والقائمة بين الدول ومواطنين من دول ال 01 مدع م1 عط1 
طعع ع2 1165م015آ اصع أدع1277 01 امعميع ع5 عغطخا 101 1ه 1اراع مم0 


.5865 011161 01 1131011215 لطة 553165 الصلاحية الإجرائية للأطرا اف 


5 م] قصتاداء:؟ أعوعاصمء عطا مغ تجامدم 3 01 02121551025 ناه 5اع3 (ل) - 

6ع ل[لاعع01 01 اتوم تتعطاه عطا ما 0م0161 لتتة وععق عطا 11 
: 5)أ55عاطا 1ت اطتااعه1 115 

00215201 علاناع6م 5105م 3 لتنة 137 امطاناة عطا معع تاعط 5ع1نامر5 1ل (0) 
,ث 153 ع1عمتق صا 0ع10710م 35 56316 2 بلط 0ع0115017م5 رععط ققط 0طاتنا 
1ع 20110525ه0ء عطا 11111160 177ل مقط لطة , (©) 2 طأمه مهتمهم 
طم33382م, 13 عاعنامتة له , 6 طم28:52هدم ,4 عاعنتاهة ,1]11! ع»تعصصط صا 0 
8 155116 لدعقهة1 2 015 202526 2 01 7111521 عط متلأمتععم0, 2 
: أعوططه0» عطا اه ج120 أمععص7 عطا صذآ 

عاهاة 2 , تجاتوط 51216 3 لطة :ا لنمطاتلة عطا مععتاعط 5عغ1نام015 2 (ع) 
]52 3 لإ 0ع02501م5 2502عم ل1151013[ 01 2211181 2 01 1156م 7ع1ارء 
115 معط ,(0) 2 طمهيع هحدم , 153 عاأعتاقة أ 102 0ع20110م 35 لإتتوط 
ص 2010م 25 17[أط 113 لعتتاعطا فقط بمطاتدة عطا نمطا ل0عمع2116 
22 عاعتامة , 111 لتم 

15 63 1تتقط0 عطأا 1ه دمناء21501ناز عطا طعتطنة 102 5وعانام5لل عطاه نمه () 
لطع د00 قتطا طضذ 0ع02210ام 6111221197عم5 


و 


الخاصة لتطالب مباشرة بالتحكيم الدولي في منازعاتها مع الدول المضيفة ٠.‏ 
واعترفت المحكمة الإيرانية - الأمريكية 21<ناط151 5دنة1© . 11.5 - صهآ ع1 
بالصلاحية الإجرائية للأفراد. حيث أنها تنظر في الدعاوي التي يرفعونها ضد أي 
من الدولتين. 

ويعتبر الأفراد مسؤولين شخصياً عن المخالفات الخطيرة للقانون الدولي مشل 
اتفاقيات جنيف 0025761025 662 ع1 والجرائم ضد السلام وأمن 


الإنسانية 0منلصة]8 1ه بجاسناعع5 لصد ععدء2 عطا أعطتديق دعست . 


ولذلك يمكن أن نستنتج أن الأفراد أصبحوا شخصاً من أشخاص القانون 
الدولي العام ٠‏ ويتمتعون بحمايته المباشرة »كما يخضعون للالتزامات التي 
يفرضها على المستوى الدولي ٠‏ ويستفيدون من الصلاحيات التي يمنحها 
للدول.كالصلاحية الإجرائية أمام الهيئات والمحاكم الدولية . 


+ أهداف الملة . قواعد النشر 00000001 هظهطظ«< 
© كلمة الصدد 

للأستاذ الدكتور رئيس التحرير سجن وود اول ال وا جا اا لا د ا 
© حماية العلامات التجارية 

د. حسين يوسف غنايم ا ا ا ا ا 


فاعد اميد ابزرشة ل ا نذا 
© الإحالة في القانون الدولي المخاص وال موقف منها في ضوء وظيفه قاعدة 

الاسناد٠‏ ( دراسة في القانون المقارن وقانون دولة الامارات العربية المتحدة). 

أ.د. عكاشة محمد عبدالعال ا ا ا ا ا ا ا ا 
© استتابة المرتد في الفقه الإسلامي. 

د. رجب سعيد يوسف شهوان كو م بج لاوجو جل ل بود ممق ل امد ا ا اا 
©+ التعديل الدستوري في دولة الامارات العربية المتحدة٠‏ ( دراسة مقارنة ) 

د. هادف راشد العويس ا ا ا د 


+ التطورات الجديدة فى القانون الدولى المتعلقةبا منظمات الدولية والأفراد. 
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1 -18 700701712120500 ات لاو و1 دوز مره 
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88+11 عط 35 طأعناذ 5ع1ل50 210021 تعاص1 تعطأه ل0قة كلقصناطتها لهده1 )2 معام 1 
01 1012102 2 01 كمتتاعالا مزع لزعطا أهطا أععلاء عطا 0 ,عع نسدطده © 5غطعن؟] 
8 121612210221 عط .كمه لامع نكمم طعناك مل طكزه؟ اعد وغطعء عط 
25 220 512165 لرعه كا 8 5عأنام015آ اللعمتاوع لمآ 01 امعميع [ااء5 عطا 101 
0 1201971011215 ع2 1107م 101 111ط551ه0م عط منا 0عزعم0 كقط 5غغ5)2 رعط 0 01 
5 .5.لآا - هضقكع]آ عطا ,لع امع 1407‏ .102غهتط2ة أهمم لاه ممعام]ز عاععو 
ع 01 العمطاع 1ااء5 عطا 108 ذ5وععع2 أعع011 1201971010315 املاع قط لقستاط]؟ 
1981 01 1272]1028اعع2آ اعدو [ااء5 كستة01) عط مغ عمتلجرمععم .كملتداء 
عطا 200 ك5عكقء تأعطا 01 مملأقأامعدع:م عط .10 عاط أكمممدع؟ عن 1201171011215 
0م165 115 اأعخسطلط امملمطتداء عط صممنا لإأععتامء كاله عكدء طعوء 01 أعنالممء 
.5 13186 0] 


و/107 1215210131 01 كأأعمعط ل0ة كاطع عط لإمزدء 01171011215دز ععوزك 

01 وعطعوعء] ماوع عطا ,10 ع1طةخ! ععه لإعط1 .دغ انال كاز م أعء زطتاد عه تزغط) 

82 عط 35 طعناذ 17315 01 105كىمم عطا امه ,1309 لأقصم له ممعادا 

01 /111ناع56 200 عع3عم 220 ,لإالمتقتتاط أكمتمعة كعمتتىك 320 ,كممتامء تمه©6 

5 1736لا عطا 01 امعصسطن1[طوادء عط لاط لمعه عاكمهطيعل 35 لصل ممم 
0202 عط 101 لقنناط ك1 


عمطمعع5 علق 01591011215ه1 أقطا عل تا[عدمء م ع1طزوومم ذز )1 ,لزاعصتلهمعم 
أقطا كاطع عطا 1ه عمرهد نإمزمع تزإعطا هسه ,/8د[ 21م2)10 معامز 1ه كاعن زطتاد 
/]1ع2م2ء 1ة7نالعع10م عطا 35 طعناذد 51265 مه 5تعكممء 13159 21مه أ متعامز 
عط لاط 20نا0ط عقة 1001571011815 أناظ .كلقصناطتعا لهمم نا مسعامز عرماعط 
.عمقام لقم20ترعام1 عطا ده كعدهمططا 25[ لم200 معام أقطا كمم دع تاطه 
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تأعط) طأاللا كمملنهاعء عتعطا علناعما طعتطلا ,كممنقومعمه لممععامز 4ه 
تعطاه0 معطأعطت 2392[ [2م10اهممعامز تعلصنا عمدعاء امم ذز أذ أناظ .وعع :زه [مصم 
20 ,21 لالتما لعا تتاوع؟ 01 عأناله265 لإ0ز2دء 5م210 تصدععه 200021 مرعامز 
عطا 01 121 عطا تعلمنا واتمتاصصصصطا لعاأعتتاوعء نزلده لع0رمعع2 ععه نزعطا 'زلطوطمرم 


12160 > 


لدنااع2 امم عاعطا عمتطعوعءط ,10 عاطة]][ عته 22005 تصدع 2ه 20021 ممعام] 
01 5نءطترع81 دع غ2)ذ عط" .15لهن11للما له ذ5عغ5)2 طاتلتا كمملعدع تاطه 
1ط 0 60120 غ20 عقة عانم [26152عع5 2 35 ,221025 لدع 01 210221 زعام 
كع ما 221005 لصقع 02 2000221 متعام1 نز مععلة]رء20نا كممتادع 1[آطه نزم 165تهم 
121612261021 01 5معطلرعء]8 د5عغاة)5 عطا 01 لاللتطة1[ عغط!" .عدم مبره 
01 102أعتاتأكطم» عط 0 ععمعععقع؟ نط لعمتممعاعل عط ل10تامطد 5م2210 تصوع :ه 
2021 1نماع12 تاعطا ا 0153212201025 عغطا 01 5اطع12لاتاكط1 لاعن لأكدمه عطا 
01 1051082ع6 1655م6 32 201 15 05 15 عتعطا تعطاعطن ما ععمعوعاعع نز أمم ته 
عطا ها ل1اعط كقط صهلهعاتطاعةم 1ه أكناهن) عطا 35 215ع70 تتتاكصا طعناد مذ نان[ تطخ 1] 
5 ع35ن) 1320أدء1717 عطا مز لع1155طها5ه بطع 1ل عط .لصملءد5ء/177 1ه عوهة©6 
لم2 نا0ن) 112 210021 2م12 عط 1ه عمهن) عط مز لعاعء زع مععط 


لهم 12612210 عرم1ع5 موعمم2 0 0183212261015 121102110021 01 غطع نم ع1" 
ع5 5عغ]12نا168 ]62) /3353[ عط 02منا 205عمع0 23565 20212110115 11 815 0تاط 1 
0) 150128مععة4ف .لاعطا عصتطة1[طمادع كالعبمععمع2 لوأععم؟ عط لمة كأقصمتاطتن 
ع7 03565 000]62110115 ققع1آ لزلده صقء [10 عطا ,عا لهاك 15 01 34 ع1ء ادم 
كلعةء5 تقةء 21115011260 11-50 ع2102 221025 لصقع 2ه 10112210221 ألاظ .51325 
1122011310 15 ]1 رأععمدع؟1 خلطا هآ .11ناهن) 11/701210 عطا مرمعا كممتمتمه /ره201:15 
0 121015م0 '2019/15013 0111120 عنتقط 220025 أضقع 01 لهمه 2 متعاما أقطا أ20 10 
عطا ع1م1عء6 5ع35© 02]62)10105© 12 عمتلصهاد 1ه عأع12 آه معاطمم عطا عمططمعنء :07 
]62) 20120 12 قدع56 0 ,قعلاع201 ,011300م122 لإا[قنالوهء 15 غ1 .11نا00) 7010لا 
2127 561016 8119م 2]10115ع]02» 2 عط /إ212 105غة2 لصدع ىه 210021 مرعاما 
© 51111121 701/151011م 2 0 أععز16ا5 ]20 15 طعتط/ا ,لممسطم أممه 1ه ممع ادا 
01 تتكقآ عط 01 102جع00م0ن) عط ععلمنآ .[10 عط 01 عاأتطهاك عط 4ه 34 ع1لء نهم 
1215 10 017610م12© 15 013125 عانام15آ لعط-معء5 عط ,1982 01 ع5 عطا 
عط عع /ااء6 01 21150117 عطا 320 غعغةا5 2 مععتتاء6 5غ نام 15ل 12 م0ناء11501ناز 
.5 1011101631[ 01 22611121 220 5ع115م 1عامة غ512 له 21010117 


2240 5غطع11 021قتاط أعع]20م 10 '11(9 للامتصدمكء 1780110 عط 01 5أرمألء ع1" 

15 ]0 عمتطاملء غطا مغ لع1 عنتقط ,كا معطتاوء1017 معاع101 عع13تامعمء 
8 0 /17ع2م2ه 0521مالع10م عط طاالل ,واتلقمه5معم لدعع]1 200221 معام طابر 
5 عط مع20ل] .عمقام 210021 2ئعام1 عطا زه 5عغ512 أومتدع3 دمتتداء 
0 6 أغطع1؟ عطا عناقط 1201910101215 ,ك0 لمع كممكء قلطعل مقسطتاط 


5 ع025) 2121025مع1 عطا 20212128 0011101 20715017 15 ما [1)0 عط]”' 

عطا كقط 320 ,لااللهمه5معم لمعع1 122610221ء12 كقط ...لآ عط أقطا ل1اعط 

-201 220 1061252615 282125 225له1ء 2]1022[1مععام1 عماء6 مغ 197أزع2م03 ١‏ 

عط طع نامعطا 5100تا[عدمك كختطا )2 3212170 كقط أتتاهن) 17870110 عط1 .5دء ط ع1 

01 10211085 220 0565م5ئام عطا 01 غطع ذا عطا صا تعامقطن) عطا 01 مم تأماع1م 1ع 1ر1 
.لآ عط 


0 611 لطاعدء 01 12511111226 أمعنا لأكدمء عط ل 

50 320 01832122108 ع5) 01 102211025 320 كنع:01م عطا 5ع لمطععئء0 
0 00111160 001/615 عطا ع ماواء2ع<ء 101 ع025151م165 5مقع01 عط 5ع 1 تأامعل1 
20 20261111185 12101م0 20915013 5أغز مز [)1 عط" .م2215 تصدعءه عطا 
عنة طعنط/ كاعة أقطا ل1اعط كقط كصهدل8 لعأتم نا عط 1ه دعممعم:] 
و015325 5616181 16) 21220155 1152611025 01 97151025لل عطا 01 1012020 11 
12111 عطا 01 م7226 2 35 كدلتاوع:1 ع5 كهطتهعوع1م اعأتقط0 عط طعتطبن 
01 كاعة غ20 عنء/78 لإعطا أقطا مدعمط لإالتددوععع2 ]20 011101 ولط أناط ,ع 1لا أءنتتاد 
لطة 2210231 طامط أغقط 0عغ5)2 أننا00 11010 عط1 .مملغةج أصدعءه عطا 
0 01366م601 /إل50 عط طعاط/ةا م1 حعقده عغ3[مممعاممء 209[ 210221 معام ا 
)282 22 01 أع2 د5عالا 2كأأنا مه لإ دعناتدم لقتطا م كه ,لمتامط عط نإقمر عتاتامم 


ل261221028 ع0 اأعدم» م1 تعثلامم عط عنكقط كم23)10 تصدعىه 20021 متعام] 

5 0161م لأعناك غ20 01 #عطاعط ا 04 ؤوع701معع؟ دعاك طتتللا كأمعمرععمع 2 

طعنادى 01 2]5ع105]120112 امع نا لأكممء عطا سمزتاعه1 لع110معم تإلال نامعرء 

01 102أهاع م عامز عط نإ لعطكتاطهاوء عط لإقدر معلمم طعناك .221005 تملع 2ه 

01 15ع01م 1160ممز مغ ععمعوعاعم بلط عه عامط 8 35 اللاعماتاءم عط 
.115 1116111210131 


هل 5ع لمنتطتصطا لصة ذعع110116رم طعناك لإمزدء 5م2210 تصدعىه أهمم تأ مرءأم] 
كلع 01100138 11ءم 101 لالةذ5ع260 356 35 512665 تعطلرء]/1 عط ك0 وع ممع عط 
عط1 .لعندعك عتعن78 نزعطا طأعنطن 101 5ع05مكتام عط عمتاعتطعة 320 كممناع صن 
5 121121011218 ما لعانلعقععة 51265 04 1065 انوع زمع] 
ا 101 260655353 356 35 01165 لاصططا لسة كععع1 كلهم طعناد لأمزدع رعو زبوعع ]11 
أعناى طغللا وملأععمممء مزل كمملأعصيظ عتعط) 02 عذاممععرء امعلمءمعلما 
عط لاط 0عم2ع809 عقة 5ع لمناصطا لمد 5عع017116يم طعناك .كم220 أمدععه 
5 تاعطا صل 5125 01 2100 أمعدعرمع15 عطا ده ممع لم20 وموم زرا 
61ل لاأعلطللا ,تعاعه عم طن لوذرء انملا 2 015 5م2210 أصدع 02 لأمدم 2 مرعام1[ طغتر 
.5 1002م 01آ نه مم امع 1م20 مسموعز/؟ عط ده لم1ع1200 


60017 لاعطا ,كعاعمععة 260 1لقأععم؟ 115 همه .]8.لآ عط 0غ أععموع؟ 15لا 
أععم5ع1 هل 15عطلمء8/1 56265 01 5وعع20م لهدعع1 عطا ددمع؟ [اتمناستصطز عأت[موطج 
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علء1)مة عطا 01 2217 متاك عط]' 
1110 


1211221031 01 5اتاع تتام ه10اء 1269 أضصعءععع]1 
[121152]109 1738أطزع0022) هآ 


5 220 212217210925ع:01 
21 
0 824 8011/45 مازع لا 


هآ [7224102123ع]1]2 01 «رمووعء201 3221)أوزوو4 
115517 لذنلا ,عمط 01 9النعة"1 


ك٠كك‏ كه كه كه كح كح كك كك كك كه ١ه‏ هه كه ك5 ا كح اكد كحك دحا ددحد. 


76202211 1216122010231 /10311 201 ع3 معط 

ع3 طعلط/7ا ,1121085 220 ع11مأ10ا5 ,رعم560 12 ه0111 230005 تصدعءه طأعناك 

/كة] غطا لإ 0عممع8امع ع3 320 كالعلراععمع2 2[1مه 21 متعامز :59 لماوع 
.115 5101 10 7611312128 


طأعناد 110305 25 مللامم]! ععه طعلط 53105 1 ضقع 01 121 معت تع نامع - زه ل 
للع]آ عط 01 عع ا تلطه 20021 مععام]ا عط لصة 1همه 21 طتعام] (زأوعمدرخ كح 
عطا صا لإالقاععم5» ,عمقام 02)100221مرعام1 عطا مه م01 غمة 01م 10 مه 1233م 55م 
5 1205 00 018212123]1015 5656 أناظ .كاطع11 لمقصتسط 01 11ه11 
24 ,/االهمه5معم لمعع1 عتأوعد002 عتعطا سه ,االلقمهدمعم لدعع1 20021 معام 
و55 2001131]615ع2 غطا 04 1385[ لوم1أعتأقتاطط عطا نإ6 لعميع لامع ع1 كاطع 11 
عط 01 10[ عطا أمععع2 غمص د5ع00 طاعتط/؟ ,ذخمآط 11ل[ 01 ممتامعععء عطا طاتتا 
ع3 [أذذاط 11!1[ 01 دعأتام15ل لدعوع1 عط1' .12197 121ال1دع:؟ 5از 35 5عغ]52 160ملآ 
[اذضذاط !لآ عطا 1ه ذ5اكهة6 عطا ده لقصناط لها مملغهغلاطعة مه نزط 0م 17[موع:2 عط 0غ 
/07 1 01 165م1ع12ام لعاأمععع2 #[الةعمعع 320 11اع1]5 الاعررععمع م 


1216112]10131 0غ 25022113عم لاهعع1 1216122610221 01 انط 1 )2 ع1 
8 5أ320 16821 0611011202 0) 01م عط 12501175 01852212261025 801611262121 
0 .5265 01 130 [2مأعلمتاطم عط متط اا مقطا تعطاد؟ عمدام لممه10 2 معام عطا 
5 01821122]101259 عا 01 ]1251111012 ]0025111621 عغطا ,ر5وعء235 هد 
12 أناظ ./22[11ه75عم لدعع1 12112210021 غطا كقط 521605 مدع 01 عط متعطأعطنر 
لهعع.! 1216222010081 طعناد تتعام1 ما اكتقووعع22 56 2033 )1 ر5وع235 01261 5012 
عط 12 122102مضمع01 عطا مغ لعمأموعع 135ع:01م عط 12م 021137م5رعم 
111 60115111161 
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1107 لإأمعنزا لإاتدعم +10 ععنه؟ ص[ لعتامتاضمء هلان لاكممء أهمه 2015م عط]1' 
ل311 ]1]5010/لا 0123© 0غ 2155علا 1101 [10312 101 ]135 © 0عاععم<ء 15 320 ذ5توع لز 
.185 ]5151111222 


ع5) 320 5لدع[ط0؟م عط طتابر عممء مغ ع20ئر وععط عتقط 721021005 17مزمعع8] 
186 210620128 01 165]أ 1111ل 


طذنلا عطا مز عع 1)عه:م عطا 01 ذأولاإاهصة عط لم2 10د لخد عه مطامء م15" 

10 ألع21262010 10021 أتأكممء عط 04 32107 [1ناععم عط لمدأومء20نا كن ماعط 1لآأبن 

2228 1028[1]ناألأكمم» 01 كلع26 عط أععم دنا ماعط 11أ/ن لسهة ممعاولاو لورعلع1 2 
ش نآ عطا مآ 
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21 011511111101131 
5 421 210لا عط نآ 


2 
10+. 212417 211-05 


01م 


ه لعادءى1 1971 0 و5ع)ةن1توسرط طوعخ 0هم51نآا عط 01 طة:[أتلا لأكدمه ع1]' 
125 5617695 01 0560م2020© لتعأولا5 12[1ع0ع1 


7/0) عطا وعع لاع 0117م 12)176[ذ1اعة1 عأناط015)11 0]1025أأأكممء [ج1علع1]1 
لمععلع1 عطا ص1 1ع/لا0م 7أ2[داعع1 01 0155151061092 عط]1' .العمتصيع امع 01 5رء/ز12 
.5 ©1658 01 أع2506 ]11272011211 211 15 5]6125لا5 


لوععلع1 عطا صا 1ع01م 217[واعع1 01 102غتاط015)1 عطا 01 عمعمعأولءرء ع1 
1 856 علامء165م 025)1]0]10115© عدذعطا أقطا غأع2؟ عطا 320 011025 1[أكممء 
220 11266م150مم123 )1 علةط1 الاعمصتصاع لامع 01 15معلإا12 0/0اا علطا 01 5مع:017م 2210 
22620 م 0171م عطا طااللا امعلطممع لامع 08 معلا12 00 أولضامء 0غ ع1ط92أمءعع122 
التاعلع1 عط 


8 025)1]111012111» 2 105 لتعأولاد [ادقعلع1 طاعدء م1 0م26 2 15 عمعط 1 
1 07 55ع200م عط 118 اللع لاع لامع 01 15ع/إ12 2/0 عغطا 12701175 أقطا 5وعع210 
.15 ©6]آ) 101/128مم2 12 لإ1أاعع011 ع1ممعم عطا 12170175 


5لا 2311 316 025)1]101]1025 [2رع0ع1 3526180188 01 و5ع]7تالعع10م عط]1' 
/ا1211 112 025]1]11]10115© عطا 212620 0غ عقتالتد1 عطا 15 التاوعع 220 أأنك1 111ل 
أ أناء 111ل عط 320 1025 لأتاكضمء لممعلع؟ عط 0تعمتة ما لمعم عط]' .5مم1موءءه 
60 501111025 [12ععم5 0غ ]7501 ع15نالنع؟ كأرع2700عميتة عطا علاع[طعج 0) 
عطا عماقعع صدلطء 2010 0غ 320 5ع705]32تاعكلء 1285م لمقطء عا 1701200266مع36 
.515 121ع0ع1 عطا 01 عمعرعأ15ءاء 


.5 عطا طامط ص1 كأادع10ل2ع32 010221)لأكممه عطا و5ع2لا[لهمة ععمهم عط[ 
0غ 15 )1 اأأناع 11ل نتتمط 120252250 0غ 0102 15 كمتعادلاذ لوععلع1 32201512 2210 
65 70 18656 12 32062012215 010221 لأكدم0ء غطا علأعلطعج 


لذلا عطا هذ ؤ5وعع10م ألع 3262010 10110221)ك25مء عطا 601 لإلنذة عط1' 

5 220 2011510221م 2 21160ه 1735 1011072أكدمء عط طأعنامط]1ة أقط) لعتتامطد 

5 0015101110135 ]611313612م 2 لاأعتطنةا جع 31 ,كوعلز 1107 لإآده 105 ]135[ 10 )1022 
112 18 021260ة1 )1 ,لعم200 عط مغ 0ع05ممناد 
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عط القطة عاععم قلط روع00 عط 14 .أمعمع؟ 0غ لععاكة ع5 58211 أناط 05]2]66م2 0ه 
0 1350 قتط) ععاع2م 1 (3) :لع1للكا عط القطة عط ,عداء 01 ,لع:2م5 

عط الهط5 ,تصتط دمممنا دعصتووع[ط 220 ععدعم ,أعطم20م طدالة ه عع 1اناء, ع1 
بأ20 و5ع0ل0 عط 1 .0ممع لصة اع 15 أقطا كأمعمة؟ عط 11 .أمعمعء 0) لعلاوة 
بع أللعط5ل100ط لإتهؤ5ء6ء1126 5ع31م5 /لاع1لا كلط1 .1160لا ع6 القطد عط 
2م7165 5أارعل/اع1م 2150 220 ,026119126165 220 5غطنا0ل 210105 
.لاأ1ع50 عط 1 كمملاكء11 211 
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عمط و5ب/نان211 )1 512 5ناو1أتلةء 2016 15 ل0طة ,لعطكل100[ط 270105 ,11535 تالا 
.111111115 


0غ لعاالممعم 15 02 5ع10ا) 04 ععططتتام عطا ءعلاه ]11ل 2150 15)5نال مساأكنك83 
02 لإاآده معلازع 15 م842 (1) :2[11 18 ,1021085م0 عقلم عنة عععط 1 .أرمعمعم 
ععنطا معلازع 5زا ع8 (3) زوععمقطء ععغطا معلازع 15 ع1 (2) رأمعمع؟ 0غ ععمواء 
لإخزو (6) بطأاممم عم0 (5) زأمعمع؟ ما 5/ا02 لإأمع/2) معلازع 15 ع1 (4) :دلاول 
ز5ع قط 0ع701تاط 3 لاعلازع عط موه ع2 (8) زكطاممم 1000 (7) زدلاول 
]دعل 00 عمالعط عتعطا ,عدت لإمد لع7ع011 ع6 مقء ععمقامعمع]1 (9) 
ععغقطا 2110825 طعلطتا عمه عطا ععاععم 1 0ص2ة عمه 5د[ عطا عاباع 1 
5 .أمعمع 0غ و5لا02 عععط) 01 1100عم 2 0175 01]10111]1645مم0 
.15 21510115 ع8[ 266011100215 


1156 221/6 كمذقَاع 10م0عطا ستائتاط ,"علتلمع2" 2 01 ععممامعمع: عط 1051 كم 
للقطة أتاط أمعمع: 0غ ععضقطء 2 كقط8 6غ05]3م3 مذ (1) :101025م0 أمعرع] ]1ل 
لاد عط ,كأامعمعء عط 16 .أمعمع؟ 0غ لععاكة عط 11ث/لا ع1 (2) بععمه )د 1160لا ع 
ع1 لثتاه كلط لإط 5امعمة: عط 6[ (3) :لع11لكا عط القطد عط ,عذاء ,5ه 0ععدمه عط 

.31معع»20 15 ع327أمعمع؟ كلط ,1أأانن 
مععتتاءط6 لسنامعع ع1ل10 د كعلوعءط )ز عدتتوععط ومامامه لنلطا عط رعاع:م 1 
1701111121 عوتلوع56 2150 220 ,1025مأمه لتمعةء5 عطا 320 )1125 عط 
أتقعط 01 لإأأعوعع512 2 220 لمتممط 01 عنداد 0ع170م1ع؟ 2 د5غأو12012 ععة ا رعمع] 

.210/10طع5 833150انا0 طأا/زا عمتطع نخدت 


ع35 عقعط1 .0562]65م2 المع 7إناعع 01/61 عع015381 2150 1325ع010ع5] 111 أكنا ك3 
0) لعاكة عط القطد غغ05]2م2 أمعتناععم لذ (1) :121025م0 أمعرء] ]1ل عع رطا 
20 لإأعأنااهوطة عماعط عتعطا ,لعامعءعة عط 0) 15 ععمقامعمع؟ علط 220 العمع] 
220 16عمع1 مغ العامة عط القطد ع2 (2) :لم11ناآ عط أمم القطد ع2 .هط ما عدط 
للقطة ععمع]؟أه لممءعه5 ذل .عصنتا )155 عطا 101 لعامععع2 15 ععمقامعمع: علط 
5 220 أمعمع]1 0 لععاوج عط القطد تعلمع1أه عط (3) بطنأوعل 2115أمء 
عطقا طأمنام1 غطا كلمع]11ه0 عط 11[ .ك5عمطلا ععغطا لعمامعءععة عط مده ععم2أمعمع] 
.علا ع6 اأقطد عط 

ألععع؟ ,امعندم لاط ل0ع5ناهء 15 'إع]05]3م2 الع11ناع72 ]521 15 109مامه إل 
لمة (دملعدط) م أطعكء عاتاموطة عط عحكقط [أقط5 6غ5]2م0م2 عط 220 ك5اطنامل 
وعومةاعم وطللا عط أنادظ .0عامععع2 ععمقامعمعع حلط عتقط 0) لعاأتادء 15 عط 
عط اأأقطة 5أطتاهل 010 04 لمتامعع عطا مه أدعطء م أكتاز ملدعة 220 عدا 
11512 لصمعةة عط م1 ل116ل] 


طقالة آه د5عصتؤوعاط 320 ععدعم بأعطم10م ك'طهااخ 08 عع 1الاء: عط) 10 كم 


عط (1) :كصمتامتمه أمععع ]تل عععطا عتتقط 5أذأكتازل مللأكك/ ,مسلط مممنا 
عط القطة لقة 05]26م2 322 5ل ,لقتتط 02منا ععمعم بأعطممم عط 1ه عع 1 الاع 


15 عع[الاء1 عط1' (2) بالعمع] 0) مرنط 4ه علهمم عط 1لذن؟ لممدمطعل ولذة .لم116ك! 
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04) 


3) 


(6) 


(7) 


111 511177 


1521111 12 ع05)21م(ق4 عغطا 01 ع2 تمأسعمع]1 عطا دده على عط 01 


1110ل 


لا 
1ك 12/25 


عطا أله غناط لمعملأعل '351(8ا72510؟ وععط حفط ع3272ااعمة7 ,8 0ماكلهعم5 '1]612119آ (1) 


,10 17/6اع8 10 ,112لاأع؟ 0)" 201010 ,[2612عع 117 ,127/0117 1162111285 /[20310 للاع/ا 
."02111037» لقة بعاعقط عجرمء شإ ,125017 0غ رع20111ع1 0) رؤوء 21م 0] 
.5 21509 ع2 17010 عط 01 1206221285 210231ع امم عط رعو 1 تتاعع]1.] 
1 ع065) 01 ,5ع22128ع10 ععقطا لإأمعلة) مقطا دوع[ 50 10معه:1 1215[مطء5 


.1207/1605 /ا120 0غ غلم علاقط أقطا ذدعده عط لعده أ معدم 

© لكقط 15 غ1 ,أمعمع؟ مغ عدرمع5012 ذه عستألدء ,15 أقطا "طقطماء)15" 152 حم 
للع قلطا عملاعل 

0) 1159أع1 0] 501226016 2ه م10 [1لدن)" 15 ع32128ع12 6210221 27مء 5])ز عدم 10 
.6070 لععط علق ذم ص الاأع 1015 300 أطتامل ذ'عم0 21665 0د أ5] 


8 15 00115155 6213206م72 0 [1[ده 2 018 ععتنمامعمع؟ ,لااله ل أمعووط 
ع2]32عمة1 01 ع52200 عطا عع 1اع13م 21نماعة3 15 غناط ,165 مطتاوعء1 000[ عط 
.1 ع8 01 5عع175]22ناء011) 351/108 عغطا 0 عمللومعع2 /إ5ه/ 11ذبن 
00 ع8ط) ع20نامممعم 0غ لم251 ع6 [اأقطد طقلاتث لعمنتمعل معطب عتر 
120 05 ووأذذامم عتأعطمه»م عطا لعتمعل معطب عط غناط ,وعتهرهططرلاوع 1" 
01 000طأعطمهعم غطا عولع !مهاعد مغ عاقط القطة يصتط دممنا ععوعم 
.1+ 10/0 عط 0 م200110 12 رستط مممنا ععدوعم ,20 لتمتمطمك3 

عا 'إ[ده0 غ20 ععستامهممم القطد عط ,رصسدا؟1 لعناع ن1اعط5تل علطتا عمه عط 1م12 وم 
0 لعع5© ضمع3م غقةأناء ئدهم عغطا ععمتاموع؟ 2150 أتاط 00165 تأاوع1 مبركل 
.1215 3220 5أع1اعء6 مدعدم تعطاه 211 كد [آاع/<7 كد لعع2ماءط عط طاعتطنب 


0377 لإأع710 مع0111 ععمع1010م5أكتاز لمة لإعه1[معطا 4ه وعوامطءة عط 
:50108 01 5080015 1107 عقة عتعط1 .عع ممهامعمةء: 5غ الوه عط 


15 2]226عم6 0غ ألدء عط]!' (2) :ل1مغ2ع11[ط0 15 عع متامعمعء مغ [ألوء عط (1) 


2601ل7عصصرم عه عاطموزوعل 15 ععمقامعمعء مغ للد عط  )3(‏ بمعلل1ط:ه] 
-5عم م1805 أتاط أمع215810نام ]20 15 أععاوعم عومطلا أع2 هه 15 أقط)) 
عطا 20 لإأده 15 ععموامعمعم مغ [أدء عط  )4(‏ :(لع لهاع 15 عع و امه 
الهء ع1 (5) نممتامععيعم لسة ومتلصةذععلصن علعدا مطى عاممعط ومسصتحره©6 

1 01 100معم لإأعدع عطا مز لت 1[ مطبر عومط) +10 15 ععمقامعمع2 0) 


15 )1 عذتاقعء5 ممأمامه أنع عطا ما ععمعمعاعهم علازع 1 ,ا الدممومعط 
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١00 


(2 


(3) 


12177 111161522110221 21720 عا تدا امعد عاءع14 


12401أذلعء1! عط 01 أسامم عستلسصداء ع1 
65 32 باعطأه 0د آذنا ع1آ) دآ 


21 
أماا-اع د26 .9014 هنايم/0 .زط 


01م 


-12]6 عغ2/الظ عطا 12 العمئعاع 01 ترعاطه»م عطا دعالعاء2) 'إ5600 ع1 
:عط ]0 الاعالا 01 أصلمم عطا طغلي الدعل 7/16 عط ,لإ5000 حلط صل[ .لتتهط 102610021 
2 015101118ام 01 128)م200 12 01515]آء 15[ 0 2015106720108 2 35 1512601عه1 هلآ 
011 15 0طة (25 غ1ع22)1) /303[ [ألااء 01 العطتاوعع) عطا 12 م10 كىمعصال برعم 
لاع ماع11 01 عهقه علطا 


عطا 5عغهنادنا!11 غ1 أقطا أعهآ عط ص و5ع11 ا00اد عطا 01 ععصمن1 1 لمعاة عط]' 
180 الع لرع1ع؟ 01 5ع0156عع10م عط8) 12[ 05غ512و1اعه1 طخلا عطا 01 «2م21امه 
01 العسصادعن عطا 260 1لتامع؟ أقطا 015غ12[ذاععء1 طوعةث عغطأه 0] 2115020م2011 


التع اطع 11 


01 32321(9/515 [قع1ع10 2 02منا أأتصط 15 لإلناد عط 01 ممغتلصمء لوماعممم ع1 
01 12]1028از5 عط عل10عع0 مغ 5ه 50 1]أع1)5 ع501 الع مارع1ع7 01 عؤ5مم1نام عطا 
قطنا 0غ ع0لل1مع20 باأع12 ص1 .[ددناء؟ 01 ععممقامعععة 01 عكقء عغطا ص1 الاعصررعاع 
لععوط 15 طعتط "150انا[آه5 [2دمأاعصن؟/ أدمماووع201م" 25 لع1لدء كقط ععامبت عط 
عط ,(وعع50101) عأصطلا 220 كأقدم طععنااء5 ملطك12)100اعء7 غطا 320 515لإ3221 2ه 
08 ,0111 عط .عع5)2 كلطا غ2 دمضزواعه0 )1222م 32 ع 0اكعلد) )20 02 5ئأ112515 
عط لإط 0عغم200 هط هده أقطا 501105 غطا أقطا 5أذناكها1 ,لصقط ععطغه عط 
عط 2ه لهمع عأقستالن عط 1ه وملغممعء510همء عط درهم؟؟ عمطرمء أكنامم #مغد[واعء1 
101 15 220 المعممعآع 01 م1011 


12 


2077 لقاع تمه ]1 01 أعء1]11 ع1 
5107 2011202121576 نر 


21 
مأ/) م 1- لاطا مأزه91 .+10 


و لذ < << << ا< اد < < < < < < < < < < < < < < < <١ <١‏ 


5 55010 ع2 أله ت2 داع 01 02 1المقعل عط 0ع0110]م امطاناة عغطا 11م 
عط]! .كاععكاء لدعع1 15 لعمتدامءء عط معطا لصه ,721101 لهه 1[همه10)د اجعع1 
:7/5 35 كاعع]1ء ع5ع12) 511121111311260 2111101 


0ن عط 11012 أمع35:0م لتققلوعل 10 1015لع5؟ء عطا 01 خطوك عط 1" (1) 
.01ا6ع0 عطا 220 


324 101لع5» عط طاوط 2نم لمقمرعل م1 01اممتدتاع عطا 1ه غطعك ع1" (2) 
5111117 كل 01 لعع تقطء15ل ع0 مغ :مأطعل عط 


.]5ع ع6 عناد 10 32101 تناع عطا 01 أطعكت عط]' (3) 


ع1) 015358128 101 لع اناوع؟ 011005تمك عطا 2021920 معطا تمطاناج عط]1؟ 

كقط 0ع50110م عط لق ,تمختلعك عطا كلعهة:8ا0) إاللتط أكمممدع] علط 014 01أمهدناع 

1512201 دعء اع طع103مم3 318)1796م2رمء 32 05 نلو لآط ؤ5أؤلا2221 
اهما 1011215 طخ 0160 لآ 220 ,ةل:10 01 تكقآ 11ازن) ,رععمع1110م15نال 


خ* ‏ # ف 


11 


ككأعة]خا »1120 01 «مناعء)2:0 لدعع,]1 


لا 
4 انآءدكل/2 .1707 


1م 


18 ]10 1 ع5نا ما أطواء ع/اأونااعءاء مه كقط علتدجم ع220) 2 01 تعمزه ع1 

115121 15 غطعء قلطا أومتدع3 ععمع]أه امم .و5ع2غ1لارزء5 01 005مع لط ألاه 
ع عل1ءع0 2 عقلناز عغطا ,مه11ل20 هآ .طامط “زه ع12؟ ,اأمعلططمهك مما طغتبن 
618 15 1560 125]1111726115 01 850005 01 ع1ناجاء5 320 عللااء لمع أطتامك 


غ011 عطا 


01 نم1 غطا ععلها لإهم كعلتهطم ع520) مغ عسصلاهاء: دععمع]1ه ,اعة1 سآ 

01 80005 125لاع5 ,عاتقحم ع20 2 عمالزاممة نإأعء1215؟ ,عاتقط ع20 2 عمسا 1ولة] 

8 9لع1215 ,لعاتدممد نإزآاء2[15؟ 5لم0مع غ521 101 عصضلترع]01 01 ع7 زأووء055م 
عاء .... لعتعاذاوع؟ علتقلط ع1:20) 2 


لإ202 202512 ع20:] 2 01 تاعطناه 0ع7167/6ع28 35 ,لملاعة3 لفمتستىك عط دعلزوع8 
ع6 0 0ع0251065» 5ع110]ا5012 15 17/6أ2 ماع21 120162 عط]' .دملاع [ألاك 2 ع 1ل لأكما 
0) ل0ع351 ]20 15 1312)111م عطا ,ضملاعة [الااء 2 ص[ .تعمممط عطا مقطا «رعنئعط6 
عط 35 01221010 0غ ععلمع]1ه عط 01 أمعاصا عطا 1017م مغ .1.6 رعء 1أهط طن [اطهادوء 
01 01/82 0ع7 38821 1ط ,اع /الم0ع1101 .0025ع3 001 للك عدرهد سمتاعط هر عكقء 
ععدع011 عطا طعتامط) معلاء لع1![ممسعلما عط م) لعالنأنامعء 15 عأمتهم علهن عط 
0) اعلا ع035028 [32نااع2 لاض تقلط 0ع2115ء ]20 حفط علتهم ع520) حلط مغ عمتاواع1 
لعتعاذاععة2 ع128لمدعأء0 101 0ع1ناألأكضا ع6 ققء 2م1غع3 ل[فمتستى 3 ,رلصقط ععطأه عط 
01 علالأععموع11 لعن ألاكما ع6 212 وزملاعة 1ألالء 2 عالطل ,لالمه كاعتهم ع20) 
20 05 لع7عأذاعع1 15 عاأتهطط ع0دتا عط معطأعطنت 


* ا ا 
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5 عطا طأاتمةا عع22ع200010 111 ,120110133311112 تنه 10م عكة 3110145 
. تأ أك1ع7الطنآ ذختا عطا زط 0ع11مم2 


5 طعغخطت مسمذلاعه0 طا ,لممتتامز عط 01 لتنده 0:5121غ1لء عط - 13 

عطأ 01 1222012216 عط 121تامع©2 مخضا دعكلها غ1 , لعطكتاطتام عط للأته 

215620 75ه1771 عطا 01 1177أ5 0171 عطا لصهة ,عنذنلا عطا 106 د5عامما 
11 ©1526 111 


: 1165 وستطعتاطمسط (0) 


320 5123112 01 01111131 عط 01 111145 قطمنتطكدتاطتام عطا مغ أععجردع1 طغامكا 
: 10110175 35 33 لإاعطا ,125157ع17نا لذنلا عطا 01 بتتص[آ 


23240 05181231 5عط15اطتام تتتهرآ 3220 521212 01 2231؟1تامل عط -1 
نطع1!) ع©111062م1115از عأتصداك]1 عطا مغ 0ع1د1عء2 5ع1101أ5 طامع 120 
.1 1126 2110 


01 126115 1 01 ,ع1طهتنتث نأ 731112 ع5 122237 00211151110115 126 -2 
118 11 


5 0000 326 5,000 تتععتاعط 56 51201111 11101225 طتتامطمن) ع1 -3 
.25 ]0 55لا عق متلن1 اعت ( 4 - لط أه 5ع38م 32 - 16 ) 


خللا مد 02 ([.ط 2 01 :هم ع5 ]20 221156 111025اطأاده0 عط1 -4 

0 3275 ا 526101 5120 تاطتام 2اعع5 1225 201 121151 ل0طتة ,كأوعطا 

ع1 .0111231ز «ع012 3237 10 21102ع11[طناط 1017 0ع1221ط1ا5ك اه 
ماع11 كتطا 0غ خنع طمعناهاد 2 النططتاك 0غ 0ع01111ع21 15 :21111101 


طغامة 211165 260206221 علتتكاعوط0 0غ 2051560 ع3 31112015 عط1 -5 
01 1165 تاعطأ0 1ل 320 ,501115 ,100510165 ,2©©5ع1ء1ع1 10 18210 
. لإااعم20ظ لماك ع5 110امطة 1002065 30 5ع722ع2ع1] . لاعتتوعدع1 


كأ 523133 3201 وطع ا تا نالع تق ع2 1121151 110115 تاطأتاطه 0 عط1 -6 
17:دع1© ع2 1111151 


3240 ع15]1تاعط 11 مرم5 عع12 عط 5201114 1025]تاطضاصمك عط1 -7 
.1015© 8ط ذ1لاعمك5 


© 5201110 5ع1م0»© 12366 .0عم57 »ع5 51011104 111025 ط اده ع1 -8 
1231ناهز عطأا 01 0210 [123اماتلهء عطا م1 لمعه 


تتأعطا 01 5111111112137 3 1211106 0غ 70111150 ع317 211152015 ع1 - 9 
. 111634025ام 330 01131111631025 ع1مدع 2620 


.0 0115106 7ق :7م7516 10 أعء 5115 33 1]10115اطتتادهن) الى - 10 


31 عطا لصو صعطاطهمط: متنا سنط امت 20150 ع5 1111 311112015 ع1 - 11 
لطاع طم ,تقلط 1251تماتلهء عط قط ده16ع1اتة تغط 01 أرراععة2 عطا أه 
.20 01 ا0معامع260 دععط كفقط 1م72 تتعطا 


تضآ لنة حتتقط5 01 جا1ناعج1 عطا 01 قاع دمتاهمدمء0آ1 عتأدمء2620 ع1 - 12 
5 ناته عطا ممتتاع لع 101 20615ع2 01 5لا 2 ل0عطة تاطهادء ع تنه[ 
20721 عطا 0غ أعء زطتادك 15 غ115 ع1 .لمصتتاوز عط 0غ لم1 طناك 
عط 2ه 25ع20ع2 عط لطة ,لمسمتتاوز عط ذه اهدو لمتتماتلء عط 1ه 


11) 01 دع أناعآ عت أنائتاطانظ 20خ دع 65ناعء زط 0 عدا" 


لآ 3210 2أتتمطك 01 021"نا0 ل 


: كدنحتتتول عط 1ه دوعجتاءثة زطهة عط1 (2) 


طدعط 0عأأدنا عطا 01 عتما 3220 512112 01 7زا1اناع12 عطا 01 لدمتتاهمز عط 
5 هعطأا 2220 27ع:78 2 ععطه لعطة اطنط 15 تإأأواء 1طلآا 265 لط 
[لع177 1021 25ع20ع72 0115106 /( 27160 336 01115231[ عطا طذا لعطة 1[اطتام 
5 356 011151131[ عطا 01 دعتاتاعء [زط0 ع1 .17170210 عطا صل دع خا خأه تلن متم[ 
: 101101375 


عطا صا 5أ15لداأععم5 7(ط طعا 321145 1[دستكئاءه عقصنتطة 1اطمط 
0 01061 جنا لدطع2ع5 15 3557[ 3520 ( تتتضآ 20212 خ[15 ) وتتقطد 01 116105 
12117 101 0111211165مم0 عأوعله لصطة 16105 وبا عوعطا طعضمء 
طذتاطنام مغ 7جاأوطدءأمنا تتذنآ عطا ١ه‏ تتتمهآ أنه وتتقطكد 01 كنع ط تدر 
ألدعع1 ءدء1م022© ره 5ع16اععم25عم تتأغطا رعله20ط له عانزامي تغط 
0 50201355 لدع16 0غ ©0112110مج10ا أدعمع 01 ع32 طعتلطنة 5ع1اذد1 

.1358 غه 7زتاعلاء50 عطا 


6 0022015© ع1تاصعلء5 320 عللمع2620 عط]1 قصتحء طاع مع ماك 
220 جأ5 212لا كفنا عطا 1ه تتتهرآ لصهة مستقط5 1ه تلعج عغطا 
ع1 صا دع11أورع اتنا عطأه 


01 152126011 عط منطناامتا 5ع1اذ15 0121م عاطم عطاجنز21 مم 
,تلذنا عطا م10 وصنتاداء7 15515 عط 12[19أعع6م5» ,55[ لحنة حتتقطه عط 
.5 15121211 320 ,70110 طوزتتق عطا 


177 220 512112 01 26105 عطا صا كلمعها عندمع2620 عط عسترزل نك 
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